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تمهيد

في وقتنـا الحـاضر، باتـت موضوعـات منـع المنازعـات وتسـويتها تجـذب المزيـد مـن الاهتمام 

نظـراً للأهميـة التـي تتمتـع بهـا عمليـات منـع المنازعـات وتسـويتها فيام يتعلـق بعلاقـات 

الاسـتخدام المنُتجـة والسـليمة في العـالم أجمـع. وبالنسـبة للأطـراف المعنيـة، تعُترب عمليـات 

تسـوية المنازعـات مـن مصـادر المفاوضـة الجماعيـة، كام تعُـزز الرشاكات الاجتماعيـة. 

وبمـا أنَّ النـزاع أمـر متأصـل وحتمـي في علاقـات الاسـتخدام، فـإنَّ إنشـاء عمليـات تعنى بمنع 

المنازعـات وتسـويتها أمـر أسـاسي للحـد مـن تكـرر حـدوث المنازعـات في مـكان العمـل ومن 

عواقبهـا. وإذ نضـع هـذا الأمـر نصـب أعيننا، يـأتي هذا الدليل بغيـة مد يد العون للممارسني 

الذيـن يعملـون على إنشـاء وتقييم وتحسني مثل هـذه العمليات.  

لقـد قامـت العديـد مـن الـدول بوضـع أنظمتهـا الخاصة لمنـع المنازعات وتسـويتها، سـواء في 

داخـل وزارات العمـل لديهـا أم خارجهـا، واعتمـدت لهـا هيـاكل تنظيميـة مختلفـة وكلفتهـا 

بـأدوار مختلفـة. وقـد حرصـت منظمة العمـل الدولية بدورها على مسـاعدة الـدول الأعضاء 

ومنظامت العامل ومنظامت أصحـاب العمـل على إنشـاء أو تعزيـز مثل هـذه الأنظمة. 

وهـذا الدليـل جـزء مـن جهـود منظمـة العمـل الدوليـة الراميـة إلى منـع منازعـات العمـل 

نـة لمنظمـة العمـل الدوليـة وللممارسني  وتسـويتها مـن خالل تقديـم النصـح للهيئـات المكُوِّ

المعنيني بفـض المنازعـات. وهـو يسُـدي المشـورة إزاء الخطـوات التـي يجـب اتخاذها بهدف 

تنشـيط النظـام القائـم أو إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة تضمـن كفـاءة عملهـم وتقُـدم خدمـات 

تسـوية المنازعـات على نحـو فعّال.

إنَّ هـذا الدليـل هـو نتـاج جهـد تعـاوني بني إدارة علاقـات العمـل والعلاقـات الصناعيـة في 

منظمـة العمـل الدوليـة ودائرة الحوار الاجتماعـي وبرنامج الحوار الاجتماعـي وقانون العمل 

وإدارة العمـل في المركـز الـدولي للتدريـب التابـع لمنظمـة العمـل الدولية في تورينـو/ إيطاليا. 

ونـود أن نشـكر السـيد ليـون روبـرت هيرون على إعـداد هـذا الدليـل. والشـكر الموصـول 

إلى السـيدة سـوزان هيتير، والسـيدة مينـاوا إيبيسـو، والسـيد سـيلفيان بـافي الذيـن نسـقوا 

المرشوع، إضافـة إلى عـدد مـن الموظفني في منظمة العمـل الدوليـة الذين قدمـوا تعليقاتهم 

على الدليـل خلال مختلـف مراحل إعداده: السـيدة كاثرين توريس والسـيدة أنجيليكا مولير 

والسـيد جـون رتيشـوت والسـيدة كوريـن فارغـا والسـيد ليمفـو مانـدورو والسـيدة سـوزانا 
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هاركونني والسـيد شـانغ-هي لي والسـيد جـول أوني والسـيد إبراهيام بـاري والسـيد خوزيه 

لويـس دازا والسـيدة مارلني رويـدا كارتي والسـيد وائـل عيسى والسـيدة ديميتـي ليهـي. 

لقـد تمـت مراجعـة هـذا الدليـل واعتماده خلال ورشـة العمـل التي عُقـدت في مركـز تورينو 

في شـهر شـباط/ فبراير 2012. وفيما يلي أسامء الخبراء الذين شـاركوا في هذه الورشـة: السـيد 

سـوك لـور، مؤسسـة مجلـس التحكيـم في كمبوديـا؛ السـيد فرانسيسـكو. ج. ليتوريـا، بعثـة 

دولـة شـيلي الدائمـة لمكتـب الأمـم المتحـدة ولمنظمات دوليـة أخـرى في جنيف؛ السـيد باولو 

فيتـوري، إدارة تفتيـش العمـل الإقليميـة في ليغوريـا، إيطاليـا؛ السـيد محمـود حنيـف بيرنَ، 

مجلـس عمـل موريشـيوس؛ السـيدة هيرمواجينـا أكينـو، الاتحـاد الفلبينـي لأصحـاب العمـل؛ 

السـيدة ناريـن خـان، هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيم في جنـوب إفريقيا؛ السـيد خوزيه 

أنتونيـو زاباتيرو، كليـة تفتيـش العمـل والضامن الاجتماعـي في إسـبانيا؛ السـيد جـون تيلور، 

مستشـار في خدمـة التوفيـق والتحكيـم في المملكـة المتحـدة؛ السـيدة أليسـون بيـك، الخدمة 

الفدراليـة للوسـاطة والتوفيـق في الولايـات المتحدة الأمريكية؛ السـيدة فيليسـيتي سـتيدمان، 

خبيرة في مجـال الوسـاطة والتوفيق.

نـة في منظمـة العمـل الدوليـة  ونأمـل أن يكـون هـذا الدليـل أداة مفيـدة للهيئـات المكُوِّ

ولمامرسي العلاقـات الصناعيـة، وأن يسُـاهم في تعزيـز أنظمة منع وتسـوية منازعـات العمل. 

وسـوف نسـتمر في دعم هذا الدليل والتوسـع فيه من خلال إسـداء المشـورة التقنية للهيئات 

نـة لمنظمـة العمـل الدوليـة وتطويـر قدراتها. المكُوِّ

 باتريشيا أودونوفان
 مديرة

 المركز الدولي للتدريب التابع 
لمنظمة العمل الدولية، تورينو

 موسى أومارو
 مدير إدارة

  الإدارة السديدة والهيكل الثلاثي
مكتب العمل الدولي

شباط/ فبراير 2013
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مقدمة

يتمثـل الهـدف مـن دليـل الممارسني في تحسني فعاليـة تسـوية النزاعـات ومنعها مـن خلال 

إنشـاء أو تنشـيط مؤسسـات ووحـدات إداريـة تقـوم بمهـام الوسـاطة والتحكيـم الاختياريين، 

بحيـث تعُـزز العمليـات التـي تسـتند إلى الاجامع وتقُلـل مـن حاجـة الرشكاء الاجتماعيني 

المنهجيـة إلى اللجـوء إلى عمليـات التقـاضي الرسـمية.

في السـابق، كانـت تقـع مسـؤولية إدارة منازعـات العمل على كاهـل وزارات أو دوائر العمل 

الحكوميـة، حيـث يتولى مسـؤولون من إدارة العمل الحكومية شـؤون هـذه المنازعات. ولكنّ 

إدارات العمـل، باسـتثناء البعـض منهـا، بطيئة نسـبياً في التقليـل من اعتمادها على إجراءات 

التقـاضي الرسـمية كوسـيلة مـن وسـائل تسـوية المنازعـات، وينبغـي عليهـا حاليـاً أن تـدرس 

كيفيـة تحسني أدائهـا في مجـال منـع المنازعـات وتسـويتها مـن خالل تعظيـم الاعتامد على 

الترتيبـات المسـتندة إلى الإجامع. وهـذا الدليل بدوره يهدف إلى مسـاعدة هـذه الأجهزة على 

تعزيـز وتنشـيط أنظمـة إدارة المنازعـات الخاصة بها. 

واعتمـدت بعـض الـدول ترتيبـات مؤسسـية إمـا مـن خالل اسـتحداث وحـدة متخصصـة 

بمعالجـة المنازعـات ضمـن إدارة العمـل، أو مـن خالل اسـتحداث أجهـزة قانونيـة مسـتقلة 

تتمتـع بـإدارة ذاتيـة لتتـولى شـؤون منـع المنازعـات وتسـويتها، والتـي كانـت تتـولى إدارات 

العمـل مهامهـا في السـابق. وظلـت هـذه الأجهـزة معتمـدة على التمويـل الحكومـي ولكنها 

سيرت أعمالهـا دون تدخـل حكومي وبشـكل مسـتقل عن تأثير الشركات أو أصحـاب العمل 

أو نقابـات العامل. ويلُخـص هـذا الدليـل كل مـا ينبغـي لبلـدٍ بعينـه فعله في سـعيه لتنظيم 

وإعـادة هيكلـة نظـام إدارة منازعـات العمـل عـن طريق اسـتحداث جهاز أو هيئة مسـتقلة.  

وسـواءً عولجـت المنازعـات مـن قبـل إدارات عمـل أو هيئات مسـتقلة أو من خالل ترتيبات 

الأداء  الأداء. فتحسني  لتحسني  اسـتخدام وكالات خاصـة، ثمـة مجـال  أخـرى بمـا في ذلـك 

يبـدأ بتقييـم واضـح لمواطـن القـوة والضعـف التـي تتسـم بهـا الترتيبـات القائمـة بشـأن منع 

المنازعـات وتسـويتها، وبتحديـد ثغـرات الأداء، وتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات عملية لمعالجة 

مـا تـم تحديـده مـن مواطن القصـور. وقد يقتضي تحسني الأداء، في بعض الحـالات، إحداث 

تغييرات رئيسـية تشـمل مؤسسـات وهيكليـات وترتيبـات تشـغيلية جديـدة. وفي حـالات 

أخـرى، قـد ينبثـق التحسـن مـن تغييرات ثانوية نسـبياً كإعـادة تصميـم النماذج أو تحسني 

وسـائل تدفـق المعلومـات أو إعـادة تدريـب الموظفني.
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أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

إنَّ هـذا الدليـل الإرشـادي موجـه لاحتياجـات الأشـخاص الذيـن يتعاملـون مـع الجوانـب 

العمليـة لتحسني أنظمـة وعمليـات منازعـات العمـل، والذيـن يتمتعـون بمركـز يسـمح لهم 

بتقييـم الوضـع الحـالي وتدفعهـم الرغبـة إلى التخطيـط لتغيير إيجـابي وتنفيـذه. ويعُتبر هذا 

الدليـل مناسـباً لمختلـف مبـادرات التغيير بمـا في ذلـك اسـتحداث أنظمة لم تكـن موجودة في 

السـابق لإدارة منازعـات العمـل إمـا كجـزء مـن إدارة العمـل أو كهيئـة مسـتقلة، أو لتعزيـز 

وتحسني الأنظمـة القائمـة التـي تديرهـا الحكومـة أو المسـتقلة عنهـا.

ويركـز الدليـل على منـع المنازعـات وتسـويتها. حيـث يسـتعرض منـع المنازعـات مـن خالل 

إدارتهـا في مـكان العمـل كأحـد المكونـات المهمـة لنظـام العلاقـات الصناعيـة السـليمة الذي 

يرتبـط نضوجـه ارتباطـاً وثيقـاً بقدرة أصحـاب العمل والمسـتخدمين ومنظماتهم على تسـوية 

منازعاتهـم دون تدخـل الحكومـة عن طريق تقاسـم المعلومات والحوار والتشـاور والتفاوض 

والمساومة.
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أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 



الفصل الأول

 العلاقات الصناعية 
وتسوية المنازعات

يوجـز هـذا الفصـل طبيعـة نظـام 

العلاقـات الصناعيـة والتفاعلات التي 

ينشـأ عـن  بني جنباتـه.  وقـد  تحـدث 

هـذه التفاعالت خلافـات أو منازعـات بني 

يتطلـب  مما  عملهـم،  وأصحـاب  المسـتخدمين 

نظامـاً لإدارة المنازعـات وتفـادي نشـوئها في المقـام 

الأول، حيثما أمكـن ذلـك.

ورغـم تقبـل اقتصـاد السـوق لمسـألة المنازعات كأمـر حتمي، إلا 

إنـه مـن الممكـن تفادي تطـور هذه الخلافـات إلى منازعـات كبرى، ومـن الممكن 

أيضـاً حلهـا بالحـد مـن الحاجـة إلى التقـاضي أمـام المحاكـم. وهـذا الأمـر يتطلب مـن أنظمة 

إدارة المنازعـات أن توفـر طيفـاً مـن الخدمـات بغيـة تشـجيع أصحـاب العمل والمسـتخدمين 

لديهـم على منـع نشـوء المنازعـات مـن خالل المبـادرات المسـتندة إلى الاجماع، وأن توفـر 

بـذات الوقـت خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم عندمـا تعجـز عـن كبـح خلافاتهـم من 

التطـور إلى منازعـات تحتـاج بدورهـا إلى تدخل طرف ثالـث. إنَّ أنظمـة إدارة المنازعات التي 

تتسـم بالفاعليـة مـن شـأنها أن تخفـض مـن عاملي التكلفـة والوقـت الملازمني للمنازعات. 

ويشير هـذا الفصـل إلى سلسـلة مترابطـة مـن عمليـات تسـوية المنازعـات، بـدءاً مـن النهُـج 

المسـتندة إلى الاجماع التـي تنطـوي على التفـاوض والمسـاومة والتوفيق/الوسـاطة، ومـروراً 

بالتحكيـم والقضـاء، ووصـولاً إلى اسـتخدام الاضرابـات وإغالق المنشـآت من جانـب الأطراف 

المتنازعـة. إنَّ سـيطرة الأطـراف المتنازعـة على منازعاتهم تقـل كلما تحولت  بعيـداً عن النهُج 

المسـتندة إلى الاجماع متجهـة نحـو الاعتماد على القوة.
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مقدمة

تعنـى العلاقـات الصناعيـة بما يحـدث في العمل من تفاعالت بين أصحاب العمل والمسـتخدمين 

ومنظامت كل منهام، والتـي تتأثـر بالتدخالت الحكوميـة، أو التـي تنشـأ خـارج نطـاق جـو 

العمـل. وقـد تحـدث هـذه التفاعالت على مسـتويات مختلفـة، فمن قبيـل المثال، بني موظف 

واحـد وصاحـب العمـل لديـه/ لديهـا في منشـأة مـا أو مـكان عمل بعينـه؛ أو بني مجموعة من 

الموظفني، أو نقابـة عماليـة وأحـد أصحـاب العمـل؛ أو بني نقابـة أو نقابـات عماليـة وإحـدى 

منظامت أصحـاب العمـل في صناعـة معينـة أو على مسـتوى القطـاع؛ أو بني كربى الهيئـات 

الممثلـة لأصحـاب العمـل وللعامل على المسـتوى الوطني.  

وهذا يدل على أنَّ التفاعلات بين العامل وصاحب العمل قد تكون:

فردية أو جماعية؛{{

ضمن منشآت أو أماكن عمل بعينها؛{{

ضمن مجموعات من المنشآت أو الصناعات؛{{

على مستوى المحافظة أو الولاية؛{{

على المستوى الوطني.{{

وبغـض النظـر عـن مسـتوى التفاعـل، لا يخفى على أحد أن للمسـتخدمين ولأصحـاب العمل 

ومنظامت كل منهام مصالح مشرتكة ومتضاربة. 

فالمصالـح المشرتكة بينهام تتعلـق بعملية الإنتاج التي توَُّلد السـلع و/أو الخدمـات، وما ينتج 

عنهـا مـن أربـاح تُكـن المنشـأة مـن الاسـتمرار وتحقيـق المكاسـب والنمـو، وتوفـر في الوقت 

نفسـه للموظفين وسـيلة لكسـب الأجور وتلقـي المنافع. 

أمـا المصالـح المتضاربـة فتتعلـق بتقاسـم عائـدات الانتـاج، حيـث يسـعى المسـتخدمون إلى 

التحسني مـن أجورهـم والمنافـع الأخرى غير المتصلـة بالأجور، بينام يحرص أصحـاب العمل 

إلى رفـع الأربـاح والعوائـد لمصلحـة المالكني والمسـاهمين. والمثـال النمطـي على المصالـح 

المتضاربـة هـو عندمـا يحـاول أصحـاب العمـل التحفظ على عمليـة الاسـتخدام والفصل من 

العمـل، بينام يطُالـب العامل بالحمايـة مـن ممارسـات العمـل المجحفـة. 



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات

وتعُـد النزاعـات بين الموظفين وأصحـاب العمل ومنظماتهم حتميـة في ظل أنظمة 

العلاقـات الصناعيـة التـي تهيمـن عليهـا قوى السـوق، وينشـأ عنهـا خلافـات ومنازعات 

يجـب حلهـا. ويمكـن تفـادي المنازعـات وحلهـا مـن خالل الإجـراءات المسـتندة إلى الاجامع 

التـي تخـص أصحاب العمل والموظفين أنفسـهم، أو بدلاً من ذلك، بواسـطة إجـراءات تتولاها 

أطـراف ثالثة مـن خلال عمليـات التوفيـق والمفاوضة. 

الأطراف المتفاعلة 

إنَّ الوصـول إلى فهـم أفضـل إزاء طبيعـة العلاقـات الصناعية والصفة الغالبـة عليها من تعاون 

أو نـزاع، يتطلـب دراسـة طبيعـة وخصائـص الأطـراف المتفاعلة مـن جانب ، ودراسـة الأجواء 

التـي تتفاعـل ضمنها مـن جانب آخر. 

ومن بين الأطراف المتفاعلة:

مستخدم واحد؛{{

صاحب عمل واحد؛{{

مجموعة مستخدمين أو نقابة عمال؛{{

منظمة أصحاب عمل؛{{

اتحاد نقابات عمال؛{{

اتحاد منظمات أصحاب العمل؛{{

هيئات حكومية.{{

ويمكن التمييز بين الأطراف المتفاعلة من خلال: 

ما تمتلكه من قوة؛{{

قيمها؛{{

البيئة التي تعمل ضمنها.{{

7



8
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القوة

ويعنـي هـذا المصطلـح ببسـاطة القـدرة على التأثير على الآخرين بسـبب المركز الـذي يحتله 

الشـخص أو المؤسسـة، والكفـاءة والقـدرة التقنيتـان التـي يتمتـع بهـا الشـخص أو المؤسسـة، 

والسامت الشـخصية للأشـخاص الذيـن يتفاعلـون مـع بعضهـم البعـض. وباختصـار، القـوة 

عبـارة عـن توليفـة مـن المركـز والكفـاءة التقنيـة وقوة الشـخصية.

فعلى سـبيل المثـال، يتمتـع المسـتخدم بصفته الفرديـة بنفوذ منصبـي محدود. ولكـن النقابة 

العماليـة، لا سـيما تلـك التـي تمثل جميع المسـتخدمين أو نسـبة كبيرة منهم، قـد تتمتع بقدر 

معترب مـن النفـوذ يسـمح لهـا بـأن تؤثـر على نتيجـة تفاعلاتها مـع أحـد أصحـاب العمل أو 

مجموعـة منهم. 

وصاحـب العمـل الفـردي الـذي يعُـد، على وجه الخصـوص، من كبـار مسـتخدمي العمال أو 

مـن كبـار مولـدي العائـدات للحكومـة، قـد يتمتـع بقدر كبير من النفوذ وبوسـعه السـيطرة 

على تفاعلاتـه مـع فرادى المسـتخدمين ومـع نقابـات عمالية، وبالطبـع مع الحكومة نفسـها. 

ولا يتأثـر التفاعـل مـا بني المسـتخدمين وأصحـاب العمل بالقـوة التي يمتلكونها فحسـب، بل 

بطريقـة اسـتخدام هـذه القـوة أيضـاً. فحيثما اسـتعُملت القوة للسـيطرة على الطـرف الآخر، 

أو لتحديـد نتيجـة معينـة مـن جانـب واحـد )مثالً، مسـتوى الأجـور والمكافـآت المسـتحقة 

الدفـع للعامل(، ولم تبُـذل الجهـود لتقاسـم السـلطة بـأي شـكل أو صيغـة، فـإنَّ النزاعـات 

سـوف تظهـر بصـورة أو أخـرى ولـو أنَّ الخلافـات الصريحـة قـد يتم تحاشـيها.

القيم

تفاعلهـم  أو معتقـدات مختلفـة خالل  قيامً  العمـل  المسـتخدمون وأصحـاب  قـد يحمـل 

ـل المسـتخدمون حـق التنظيـم والتشـاور  مـع بعضهـم البعـض. فعلى سـبيل المثـال، قـد يجُِّ

والمفاوضـة بهـدف تحسني أوضاعهـم، بينام قـد يؤمـن صاحـب العمـل بالتفاعل مـع الأفراد 

عوضـاً عـن المجموعـات، وبصنـع قـرارات أحاديـة بشـأن الأمـور المتصلـة بعلاقة الاسـتخدام.

ـل نقابـة عماليـة معينـة مبـادئ العدالـة الاجتماعيـة وضرورة ترسـيخ الحـد الأدنى من  وقـد تجُِّ

المعايير وتنفيذهـا كام ينبغي بحسـب القانون، بينما قـد يعتقد صاحب العمل بـأنَّ التدخلات 

الحكوميـة والنقابيـة تشـكل اضطرابـاً في قوى السـوق، وبالتالي فهي ليسـت محـل ترحيب. 



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات

فأينام وجـد تعـارض جوهـري بني قيـم كل مـن المسـتخدمين وأصحـاب العمـل، 

كان النـزاع حـول عقيـدة فكريـة قـادراً على دعـم التفاعلات بني الطرفين ولكـن النتائج 

سـتكون أكثر اعتامداً على قـوة الأطـراف كي تـروج لعقيدتهـا الفكريـة. وأينما تشـابهت قيم 

المسـتخدمين وأصحـاب العمـل، كأنْ يؤمـن الطرفان بتشـغيل قوى السـوق ولكـن مع ضبطها 

مـن خالل تدخالت متوازنـة لضامن الحـد الأدنى المقبـول مـن المعايير، سـيظل النـزاع قائمـاً 

ولكنـه سـيتعلق بالمعايير أكثر مـن كونـه منبثقاً عـن عقيـدة فكرية.

وقـد تعـزز قيـم مختلفـة مـن التفاعالت بني المسـتخدمين وأصحاب العمـل، ولكـن لا يعني 

ذلـك أن يتخلى الطرفـان عن اسـتقامتهما واحترامهام لبعضهما البعض. فبالرغـم من اختلاف 

القيـم لا يـزال بمقدورهام أن يتوصلا إلى توافـق في الآراء.

البيئة

تحـدث التفاعالت مـا بني المسـتخدمين وأصحـاب العمـل في بيئـة تضـم عـدة عنـاصر تؤدي 

دوراً رئيسـياً في تحديـد محصلـة هـذه التفاعالت.

البيئة السياسية

• هـل هـي بيئـة تدعم فيها الحكومة السـائدة الحريـة النقابية وحق المفاوضـة الجماعية، أم تعارض 	

فيها أنشـطة النقابات العمالية؟

• المشـاركة 	 فيهـا  العمـل وتُارسـها، بمـا  السـديدة لسـوق  الإدارة  تعرتف بمبـادئ  بيئـة  هـل هـي 

والشـمولية والشـفافية وعـدم التمييـز والعـدل والمسـاءلة، أم هـي مـن البيئـات التي تتصـف فيها 

القـرارات المتعلقـة بمسـائل سـوق العمـل بالافتقـار إلى التشـاور والتغـاضي عـن معايير الإنصـاف 

والشـفافية، وتفتقـر عمومـاً إلى وجـود تـوازن منطقـي بني مصالـح المسـتخدمين وأصحـاب العمـل؟ 

• هـل هـي مـن البيئـات التي تشـجع الأنظمـة الإلزامية لتسـوية المنازعـات والتي تديرهـا الحكومة، 	

أم مـن تلـك التـي تدعم وتشـجع الخيـارات الطوعية؟ 

• هـل هـي مـن البيئات التي تسـعى للتدخـل في كل جانب مـن جوانب التفاعلات بين المسـتخدمين 	

وأصحـاب العمـل، أم مـن تلـك التـي تقترص فيهـا التدخلات على تشـجيع المسـتخدمين وأصحاب 

العمـل على حـل مشـكلاتهم لوحدهم؟
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البيئة القانونية

• هـل قوانني العمـل متسـقة مـع التصريحـات السياسـية؟ مثالً، قـد ترفـع البيانـات السياسـية مـن 	

شـأن المفاوضـة الجماعيـة، ولكـن قوانني العمـل الحاليـة قد تضـع عراقيـل متنوعة أمـام المفاوضة 

الجماعيـة مـن ناحيـة عمليـة، بمـا في ذلك التشـدد في فـرض متطلبات تسـجيل النقابـات والاعتراف 

بهـا لأسـباب تتعلـق بعمليـة المفاوضـة، وفي متطلبـات اعتامد الاتفاقـات الجماعية.

• هـل تشـجع قوانني العمـل وتدعـم الترتيبـات المؤسسـية مـن أجـل إقامـة الحـوار بني العامل 	

وأصحـاب العمـل على مسـتوى المنشـأة، وبني الموظفني وأصحاب العمـل والحكومة على مسـتوى 

قطاعـي أو إقليمـي أو وطنـي؟

• هـل تتمتـع البيئـة القانونيـة بمـا يكفـي مـن المرونة لكي تتكيـف مع الظـروف المتغيرة؟ على سـبيل 	

المثـال، قـد تسـتغرق عمليـة إقـرار تعديالت قوانين العمـل في البرلمان سـنوات عديـدة، مما يقتضي 

مـن البيئـة القانونيـة أن تتيح مـن عمليات التدخل بموجـب لوائح تنظيمية وقـرارات وزارية يقُرها 

مجلـس الوزراء وفقـاً لعمليات تشـاورية ملائمة.

• باعتبـار أنَّ البيئـة القانونيـة هـي عبـارة عـن امتـداد للبيئة السياسـية، هـل تعُتبر السياسـات بنظر 	

أصحـاب العمـل أو المسـتخدمين أو كليهام تدخالً سـلبياً أم إيجابيا؟ً 

• مـا هـو تعريـف »المسـتخدم«؟ هـل يسـتطيع المسـتخدمون اللانمطيـون، بمـن فيهـم أولئـك الذين 	

يعملـون في الاقتصـاد غير المنظم والذيـن يعتبرهم أصحاب العمـل كمتعاقدين مسـتقلين، الوصول 

إلى إجـراءات تسـوية المنازعات؟

البيئة الاقتصادية

• هل الاقتصاد قوي ويشهد ازدهاراً أم ضعيف ويشهد تراجعا؟ً	

• هل البطالة في ازدياد؟	

• هل تكُمل المنشآت أعمالها، ويؤدي ذلك إلى خفض النفقات؟	

• هل التضخم في ازدياد؟	

• ما هي القطاعات التي تشهد نمواً وتلك التي تشهد تراجعا؟ً	



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات

البيئة التكنولوجية

• هل يوجد تركيز على أساليب الإنتاج كثيف اليد العاملة أو كثيف رأس المال؟	

• ما مستوى مهارة القوة العاملة؟	

البيئة الاجتماعية والثقافية

• ما هي الطرائق التقليدية المتبعة في تسوية المنازعات؟	

• هل هنالك تركيز على التنافس والفوز أم على التعاون والوصول إلى حل وسط؟	

• هل هنالك ميل إلى اللجوء إلى معتقدات دينية للتأثير على تفاعلات العلاقات الصناعية؟	

• هل تأثرت قوانين العمل بالدين؟	

تتغير العوامـل البيئيـة بمرور الوقـت مؤدية بذلك إلى تغير في التفاعلات بني أصحاب العمل 

والمسـتخدمين. وعلى سـبيل المثـال، فإنَّ تغير البيئة السياسـية من بيئة متعاطفـة مع حقوق 

المسـتخدمين وحمايـة العامل إلى بيئـة ذات قيـم محافظـة همهـا إصالح سـوق العمـل، قـد 

يصاحبـه في الغالـب محـاولات تهـدف إلى إضعـاف قـوة النقابـات وقـد يـؤدي إلى مواجهـات 

ونـزاع بين المسـتخدمين وأصحـاب العمل. 

ومـن شـأن التغير في البيئـة الاقتصاديـة مـن النمـو ومـن معـدلات اسـتخدام تقرتب مـن 

الكامل إلى ركـود ومعـدلات عالية مـن البطالة، أن يـؤدي إلى انخفاض القـوة التفاوضية لدى 

المسـتخدمين ويقُلـل مـن المطالبـات التـي تنـادي بتحسني الأجـور وظـروف العمل.

عمليات تفاعلية

يمتـد نطـاق درجـة التفاعـل مـا بني المسـتخدمين وأصحـاب العمـل والحكومـة مـن نقطـة 

انعـدام التفاعـل تقريبـاً إلى وجـود تفاعـل مكثـف وتفصييل. 

ويشُير مصطلـح »اتخـاذ قـرارات أحاديـة« إلى الحـالات التي يهُيمـن فيها طـرف واحد ويُلي 

قراراتـه دون إشراك الأطـراف المتأثـرة أو التشـاور معهـا، وهـذه الحالـة تُثـل عـدم وجـود 

تفاعـل على الإطالق. ومـن بين الأمثلـة على ذلـك، أن تغير الحكومـة الحد الأدنى مـن الأجور 
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دون استكشـاف وجهـات نظـر أصحـاب العمـل والمسـتخدمين، أو أن يغير صاحـب عمـل 

جـدول المناوبـات دون أي نقـاش مـع المسـتخدمين، أو أن يرتك المسـتخدمون العمـل دون 

إشـعار صاحـب العمـل وأن يرفضـوا العمـل لأنهـم يعتبرونه خطيراً جـداً و/أو يعتربون مكان 

العمـل غير آمن. 

وتـأتي التفاعالت الثنائيـة الجانـب أو الثنائيـة الطرف بين المسـتخدمين وأصحـاب العمل على 

هيئتني رئيسـيتين، وهام: عمليـة التشـاور المفُضيـة إلى إسـداء النصـح مـع احتفـاظ صاحـب 

العمـل بحـق اتخـاذ القرار النهـائي، وعمليات التفـاوض والمسـاومة المفُضية إلى اتفـاق. وتُثل 

المفاوضـة الجماعيـة المفُضيـة إلى اتفـاق ملـزم قانونـاً بني أصحـاب العمـل والموظفين، شـكلاً 

ناضجـاً مـن أشـكال التفاعـل، وتعتمـد بطبيعـة الحـال على المسـائل »القابلـة للتفـاوض« 

وغيرهـا مام لا يقبـل التفـاوض. وعـادة مـا تكُرر اتفاقـات المفاوضـة الجماعية وتنـص مجدداً 

على الحـد الأدنى مـن المعايير التـي نص عليهـا القانون، وبهذا يكون القسـم الأكرب منها دون 

معنـى. وفي مثـل هـذه الحـالات، تسـتمر التفاعالت الثنائيـة ولكنها لا تسُـفر عـن أي حقوق 

أو التزامـات جديـدة لأي مـن الطرفين.

أمـا التفاعالت الثلاثيـة بين أصحـاب العمل والمسـتخدمين والحكومة فتتخذ شـكلاً استشـارياً 

يفضي إلى إسـداء النصـح إلى الحكومـة عوضـاً عـن اتفاقـات ملزمـة قانونـاً. ورغـم إنَّ عمليـة 

التشـاور بشـأن قضايـا مثـل تغيير سياسـة العمـل ومراجعـات قانـون العمـل والتعديالت 

على الحـد الأدنى مـن الأجـور أو تغيير تدابير السالمة والصحـة في العمـل، قـد لا تتمخـض 

عـن اتفاقـات مُلزمـة ولكنهـا في الغالـب تـؤدي إلى تحسني عمليـة اتخـاذ القـرار مـن جانـب 

الحكومـة، وتسـاعد على بنـاء الثقـة والائتامن مـا بني الأطراف. 

وتعتمد جودة التفاعلات بين المستخدمين وأصحاب العمل على ما يلي: 

الرغبة في التفاعل؛{{

القدرة على التفاعل.{{

وتشُير الرغبـة في التفاعـل على مـدى جدية الأطـراف المتفاعلة بشـأن تقاسـم القوة وبشـأن 

التزامهـا بالوصـول إلى محصلـة مقبولـة مـن الطرفني. ومام يبُرهـن على الرغبـة في التفاعـل، 

درجـة تشـارك الأطـراف بالمعلومـات، وقيامهـا بالتنـازلات اسـتجابة للحجـج الجيـدة التـي 

يقدمهـا أحـد الأطـراف، والمحاولات الصادقة للوصول إلى اتفاق اسـتناداً إلى ممارسـات تتسـم 

بحسـن النيـة. ويمكـن ملاحظـة عـدم الرغبـة في التفاعـل من خلال الحـالات التـي تتبنى فيها 
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الأطـراف مواقـف متصلبـة وغير منطقيـة، وعندما تخفـي المعلومـات ذات الصلة 

عـن بعضهـا البعض، وبشـكل عـام عندما تبذل النزر اليسير من الجهود لحل المشـكلات 

المطروحة. 

أمـا القـدرة على التفاعـل فتـدل على قـدرة الأطراف على التواصـل بفاعلية، ولا يشـمل ذلك 

القـدرة على التحدث فحسـب، بل على الانصات أيضاً. كما يشـمل إعداد خطة واسرتاتيجية 

للتفـاوض، وتحليـل وتقييـم المعلومات بغيـة صياغة مرافعـات ومرافعات مضـادة، إضافة إلى 

القـدرة على ضمان أن تعكـس العبارات المسـتخدمة في الاتفاقات النوايـا الحقيقية للأطراف. 

مخرجات التفاعل

تنتـج التفاعالت بني المسـتخدمين وأصحاب العمـل مخرجات تظهـر على هيئـة قواعد، وإما 

أن تكـون على شـكل قواعـد جديـدة تحكـم طريقة تعاملهـم مسـتقبلاً، أو على شـكل إجراء 

تغييرات معينـة على قواعـد قائمة.

ويعترب بعـض المراقبني العلاقـات الصناعيـة عمليـة لوضـع القواعـد وتقتضي الأخـذ بالاعتبار 

نفـوذ وقيـم الأطـراف المتفاعلـة، والبيئـة التـي يعملـون ضمنهـا، وطبيعـة تفاعلاتهـم )إمـا 

تشـاورية أو مُلزمـة(. وقـد تكـون المخرجـات أو القواعـد المنبثقـة عنهـا إمـا،

قواعد جوهرية، أو{{

قواعد إجرائية.{{

والقواعـد الجوهريـة هـي التي تتصف بمحتـوى واضح قابل للقياس وتتعلـق بحقوق وواجبات 

جديـدة تحـت إطـار علاقة الاسـتخدام. ومن بين الأمثلـة على القواعـد الجوهرية ما يلي:

تزيد الأجور بواقع 5 في المائة ابتداءً من السنة الميلادية القادمة،{{

يتلقى المستخدمون يومين إضافيين كإجازة سنوية،{{

يزُوَّد المستخدمون بملابس ومعدات وقائية محددة،{{

يتم توفير 50 عاملاً إضافياً على مدى السنة التالية،{{

تخفض فترة تجريب المستخدم الجديد من ثلاثة أشهر إلى شهرين،{{
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أمـا القواعـد الإجرائيـة فهـي التـي ترُكز على كيفيـة التنفيذ عوضـاً عن كونها محتـوى حقيقياً 

قابالً للقيـاس يتعلـق بقاعدة محـددة. وإليكم بعـض الأمثلة على القواعـد الإجرائية :

تحُضر الشركة بالتشاور مع ممثلي الموظفين سياسة بشأن التحرش الجنسي وما يتصل به {{

من إجراءات؛

تحُضر الشركة بالتشاور مع ممثلي الموظفين خطة طوارئ وإخلاء جديدة؛{{

يلتحق الموظفون بمجموعة عمل حول كيفية تحسين عملية تحرير وتحصيل فواتير {{

الشركة.

محصلة التفاعل

مـن المرجـح أن تتمخـض مخرجـات التفاعلات الأصيلـة والصادقة عن علاقات اسـتخدام وعن 

عمليـات تعـاون سـليمة ومسـتقرة. وقـد يسـتمر هـذا التعـاون إلى أن يـرى أحـد الطرفين أو 

كلاهام ضرورة لتغيير هـذه القواعد مـن أجل مواكبة الظروف المتغيرة. وفي مثل هذه الحالة 

يمكـن أن تحـل النزاعـات والخلافات محل الانسـجام والتعاون إلى أن يتـم الاتفاق على قواعد 

جديـدة. مام يتطلـب معالجـة النزاعـات والخلافـات، وهنـا توفر ترتيبـات تسـوية المنازعات 

المناسـبة، سـواء الداخليـة منها أم الخارجية، وسـائل قويـة لإدارة مثل هـذه النزاعات.

قـد يشـكل النـزاع إحدى النتائـج المباشرة لمخرجـات العمليات الأحادية الجانـب، لكن يعتمد 

ذلـك بطبيعـة الحـال على وجهـة النظـر الخاصـة بدرجة الانصـاف التـي تتمتع بهـا القواعد، 

علامً بـأن النـزاع الناشـئ عن اسـتخدام القوة مـن جانب أحد الأطـراف لفرض قواعـد معينة 

على الطـرف الآخـر لـن يكون علنـاً أمام المأل )مثال على ذلـك، خوف الموظفين مـن اقتصاص 

صاحـب العمـل منهـم إنْ اشـتكوا مـن ظـروف عملهـم(. ورغـم كـون هـذا النـزاع حقيقياً إلا 

إنـه صعـب الاكتشـاف لأنَّ غالبـاً مـا يكـون التواصـل بني صاحـب العمـل والموظفني باتجاه 

واحـد. ولكنـه قـد يظهـر على هيئـة انخفـاض الـروح المعنويـة للموظفني أو ضعـف جـودة 

المنُتجـات أو ارتفـاع معـدل تقلـب العمالـة، أو ارتفاع نسـبة هدر المـواد الخام، بـل قد يظهر 

على هيئـة أعامل تخريبيـة متنوعـة. وينبغـي معالجـة النـزاع الـذي لا يعُبَّ عنـه صراحة من 

خالل تغيير إجـراءات وضـع القواعد مـن كونهـا مفروضة بالقـوة إلى عملية تؤكـد على مبدأ 

مشـاركة القوة.
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وفي حـال كانـت محصلـة التفاعـل هـي النزاع والشـقاق والخالف والمنازعات، عندهـا ينبغي 

تغيير المخرجـات. مام يتطلـب إما مُدخالت مختلفة )مثلاً، تغيير البيئة أو القيـم( أو عملية 

مختلفـة )مثالً، تحويـل العملية من عملية ثنائية إلى عملية تقوم على أسـاس زيادة مشـاركة 

القـوة(، أو تغيير المدخالت والعمليات معاً.

حتمية النزاع

مـن الممكـن الحد مـن الخلافـات والمنازعات، ولكن طبيعـة العلاقة ما بني الموظف وصاحب 

العمـل في اقتصـاد السـوق تشُير إلى حتمية نشـوء النـزاع بينهام. وتتقبل العلاقـات الصناعية 

ذلـك، بـل وتـُدرك الفـارق مـا بني مصالـح الموظفني ومصالـح الإدارة، وأنَّ بعـض النزاعـات 

يتُعـذر تجنبهـا وينبغـي إدارتهـا. وقـد يتجلى الخالف على هيئـة منازعات. 

المدُخلات

قوة )نفوذ( الأطراف99
القيم التي تتمتع بها الأطراف99
بيئة التفاعل بين الأطراف99

حالة إنعدام التفاعل99
التفاعلات الثنائية99
التفاعلات الثلاثية99

قواعد جوهرية99
قواعد إجرائية99

تعاون وعلاقة استخدام مستقرة99
خلاف ونزاع99

المحصلات 
)النتائج(

المخُرجات

العملية
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إنَّ انفصـال المصالـح لا يعنـي بالرضورة اسـتمرار المنازعـات. ويسـتطيع الموظفـون وأصحاب 

العمـل التعـاون سـوياً لحل خلافاتهـم والوصول إلى تفاهـم مشرتك دون أن تتفاقم الخلافات 

إلى منازعـات رسـمية. ومـن شـأن المصالـح المتضاربـة أن تسـتلزم المناقشـة والتفـاوض، بينام 

توفـر المصالـح المشرتكة الزخـم اللازم للوصول إلى تسـوية واتفـاق. ويمكن الحول دون نشـوء 

المنازعـات وحلهـا مـن خالل تصرفـات الأطـراف انفسـهم ودون تدخـل من طـرف ثالث. كما 

يمكـن تفاديهـا وحلهـا مـن خالل الخدمـات التـي تقدمهـا الأجهـزة التـي تدعمهـا أو تديرها 

الحكومـة أو مُشـغلون مـن القطـاع الخاص.

يهـدف نظـام إدارة المنازعـات الـذي يتسـم بالفاعليـة إلى تفاديهـا بدايـة، ومـن ثـمَّ حـل أي 

منازعـات تنشـأ على الرغـم مـن الجهـود الوقائيـة، ولكـن على نحـو نظامـي وسـلمي ومـن 

خالل الجهـود الذاتيـة للأطـراف المتنازعـة في المقـام الأول. يكمـن جوهـر النظـام الفعـال 

في المقاربـات القائمـة على أسـاس الإجامع ومـن خالل المفاوضـة الجماعيـة. ويتمثـل دور 

الحكومـة في مثـل هـذا النظـام في: 

تشجيع المفاوضة الجماعية عن طريق توفير إطار قانوني مفضٍ إلى ذلك؛{{

توفير آليات توفيق/ وساطة وتحكيم اختيارية ومجانية وسريعة؛{{

تثبيط اتخاذ إجراءات صناعية خلال سير عمليات التوفيق/ الوساطة والتحكيم؛{{

ضمان الوصول إلى اتفاقات من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق/ الوساطة، وضمان {{

أن تكون قرارات التحكيم موثقة ومُلزمة قانونياً.

أشكال وأسباب منازعات العمل

قـد تكـون منازعـات العمـل صغيرة أو كبيرة، وفردية أو جماعيـة، ومقتصرة على مكان عمل 

واحـد أو تعـم عـدة منشـآت. كما تتعدد وتختلف أسـباب المنازعـات أيضاً، ويمتـد نطاقها من 

مجـرد شـكاوى بسـيطة تصدر عـن موظف واحـد حول رواتبه المسـتحقة، إلى شـكاوى تصدر 

عـن مجموعـة مـن الموظفني حـول إجـراءات العمل غير الآمنة أو غير الصحيـة، وإلى توقف 

جميـع الموظفني عـن العمـل في مـكان عمـل معني وهم يتذرعـون بمنعهـم من إنشـاء نقابة 

تسـعى لتحقيق مصالحهم.
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وبعـض المنازعـات تحُـل بسرعـة كبيرة، كأن يرشح المرشف للموظـف طريقـة 

احتسـاب الراتـب في قسـيمة الراتـب، وأن يتقبـل الموظـف الرشح ويقتنع بـه. وفي هذه 

الحالـة تحُـل المشـكلة في لحظتهـا وتنتهـي تمامـاً. 

ولكـن قـد يسـتغرق حـل بعـض المنازعـات الأخـرى وقتـاً أطـول. فعلى سـبيل المثـال، مـن 

غير الممكـن أن يتـم على الفـور حـل الشـكوى المتعلقـة بترتيبـات العمل غير الآمنـة أو غير 

الصحيـة التـي تقـدم بهـا مجموعة من الموظفني. فقد يعجـز صاحب العمل أن يحـل في التو 

واللحظـة شـكوى متعلقـة بعدم وجود أقفـاص وقائية حول الماكينات أو بمسـتويات الغبار أو 

الضجيـج التـي تتجـاوز الحـد المقبول في قسـم من أقسـام المصنـع. وربما يكـون هنالك خلاف 

بني الموظـف وصاحـب العمـل حول وجود الخطـر من عدمـه، ودرجة المخاطر التي يشُـكلها 

هـذا الخطـر، وكيفيـة الحـد منهـا. ولربمـا يقتضي الأمـر أن يقـوم صاحـب العمـل باسـتدعاء 

خدمـات أحـد أخصائيـي السالمة والصحـة لمشـاورته، ولكـن في هـذه الأثنـاء تظـل المشـكلة 

قائمـة والنـزاع قائمـاَ وكذلـك احتماليـة ايقـاف العمـل أو أي شـكل مـن أشـكال الإجـراءات 

الأخرى. الصناعيـة 

أنواع المنازعات

بعـض المنازعـات تكـون بطبيعتهـا فرديـة، والبعـض الآخـر جماعيـة، كام أن بعضهـا على 

الحقـوق وأخـرى على المصالـح.

المنازعـات الفرديـة: هـي عبـارة عـن خلافـات بني أحـد العامل وصاحـب عمله على حقوق 

تكـون موجـودة في الغالـب. وقـد تنطـوي أيضـاً على حـالات يختلـف فيهـا عـدة عامل مـع 

صاحـب العمـل على ذات القضية، بحيـث يتصرف كل واحد منهم بشـكل منفـرد قائم بذاته. 

المنازعـات الجماعيـة: وهـي عبـارة عـن خلاف بني مجموعة من العامل الذين عـادة، وليس 

بالرضورة، مـا تمثلهـم نقابـة عماليـة وبني صاحـب عمـل أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل 

حـول حقـوق قائمـة أو حـول مصالح مسـتقبلية.

المنازعـات على الحقـوق: وهـي عبـارة عـن خلافـات بني عامـل أو عامل وصاحـب عملهـم 

حـول انتهـاك لأحـد المسـتحقات التـي ينـص عليه قانـون أو اتفـاق جماعي أو عقد اسـتخدام. 

وعـادة مـا تتخـذ هـذه المنازعـات شـكل مطالبـة يتقـدم بهـا الموظفـون بشـأن اسـتحقاقاتهم 
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المتعلقـة مثالً بالأجـور وأجـور العمل الإضافي والعطلات الرسـمية وبيئة العمـل، وبالطبع كافة 

الاسـتحقاقات القائمـة بموجـب القانون. وتكون المنازعـات على الحقوق إمـا فردية أو جماعية.

المنازعـات على المصالـح: وهـي عبـارة عن خالف بين العامل وصاحب العمل بشـأن حقوق 

وواجبـات مسـتقبلية تحـت إطـار عقـد الاسـتخدام. مـن الناحيـة العمليـة، تنشـأ المنازعـات 

حـول المصالـح نتيجـة تعثر عمليـة التفـاوض مع الأطـراف التي تخُفـق في الوصـول إلى اتفاق 

حـول شروط وأحـكام الاسـتخدام التـي سـوف تطُبق في المسـتقبل. 

وبشكل عام، المنازعات على المصالح جماعية بطبيعتها.

وتحـدد بعـض سـلطات الاختصـاص عـدة أنـواع خاصـة مـن المنازعـات على الحقـوق، بما في 

ذلـك المنازعـات المتعلقـة بالاعرتاف بنقابـة العامل، وتحديـد وحـدات التفـاوض، وتفسير 

وتطبيـق الاتفاقـات الجماعيـة، والتـي تتعلـق بحـالات الفصـل المجُحـف مـن العمـل. وهنـا 

يجـدر التسـاؤل حـول مـا إذا كانـت هـذه المنازعـات »الخاصـة« تسـتلزم المعالجـة بطريقـة 

تختلـف عـن تلـك المتُبعـة في معالجـة الاتجـاه السـائد مـن منازعـات الحقـوق، بـأن تنطـوي 

على مؤسسـات وعمليـات خاصـة أم لا.

تسوية المنازعات

نمطياً، توجد أربعة نهُج لتسوية المنازعات، ألا وهي: 

التجنب، حيث يخفق أحد الأطراف في التعامل مع النزاع؛{{

القوة، حيث يستخدم أحد الأطراف القوة لإجبار الطرف الآخر على فعل ما يريد؛{{

الحقوق، حيث يستخدم أحد الأطراف بعض معايير الحقوق أو الإنصاف المستقلة من {{

أجل تسوية النزاع؛

الاجماع، حيث يسعى أحد الأطراف إلى تقريب وجهات النظر بشأن المواقف أو {{

الاحتياجات المتسببة بالنزاع، أو الوصول إلى حل وسط أو التكيف معها. 

وغالبـاً مـا يتبـع نهـج تسـوية المنازعـات التسلسـل المذكـور أعاله، ولكـن مـن ناحيـة مثاليـة 

يجـب أن يكـون الترتيـب بالعكـس بحيث يبـدأ من الإجماع ثـم الحقوق فالقوة مع اسـتبعاد 

التجنـب تماماً.



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات

وعندمـا ننتقـل باتجـاه قمـة هـرم النظـام الفعال، يصبح التسلسـل المثـالي كالتـالي: إجماع ثم 

حقوق ثـم قوة.

يبـدأ النظـام الفعـال بعمليـات قائمة على أسـاس الإجماع ويمنحهـا الثقل الأكبر، ثـم ينتقل إلى 

العمليـات القائمـة على أسـاس الحقوق، ولا تسُـتخدم القـوة إلا عند اسـتنفاد الحلول الأخرى. 

: ويجـدر التنويه إلى أنَّ

مدى تحكم الأطراف بمحصلة النزاع يتناقص باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى احتمالية رضاء الأطراف عن المحصلة يتناقص باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى التعامل مع الأسباب الحقيقية يتناقص باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى احتمالية التزام الأطراف بالمحصلة يتناقص باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى التعامل مع الاحتياجات الحقيقية للأطراف يتناقص باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى تنفير الأطراف يتزايد باتباع هذا التسلسل؛{{

مدى الضرر الذي يلحق بعلاقة الأطراف مع بعضها يتزايد باتباع هذا التسلسل؛{{

الوقت اللازم والتكاليف المترتبة تتزايد على الأرجح عند اتباع هذا التسلسل.{{

نظام غير فعال

تجنب

قوة

حقوق

إجماع

نظام فعال

قوة

حقوق

إجماع
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وتجدون على الصفحة التالية تعاريف المصطلحات المذكورة أعلاه.

قوة

حقوق

إجماع

إضرابات

إغلاق المنشآت

فصل النزاع لدى محاكم العمل

متتالية التوفيق/التحكيم

التحكيم

الوساطة
التوفيق
التفاوض
الحوار



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات

تعاريف

هو عملية التحدث والإنصات وتقاسم المعلومات والأفكار والمخاوف.الحوار

هو عملية يجتمع فيها طرفان أو أكثر بينهم مصالح مشتركة ومتضاربة، التفاوض
لكي يتحدثوا معاً وينصتوا لبعضهم البعض بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي 

الجميع.

التوفيق/الوساطة 
الإجبارية

هو حالة يفَرض فيها القانون على الأطراف المتنازعة اللجوء إلى خدمة التوفيق 
التي تقُدمها الحكومة. )للأغراض الحالية، يسُتخدم مصطلحا "التوفيق" 

و"الوساطة" بالتناوب للدلالة على المفهوم نفسه(.

التوفيق/الوساطة 
الطوعيان

هو حالة لا يبُاشر فيها بإجراءات التحكيم إلا بموافقة الأطراف المتنازعة.

التحكيم 
الإجباري

هو حالة يفُرض فيها التحكيم بموجب القانون أو من قبل السلطات 
الحكومية. ويدخل ضمن إطارها الحالات التي يبُاشر فيها أي طرف من 

أطراف النزاع بإجراءات التحكيم دون موافقة الطرف الآخر، أو الحالات التي 
تلجأ فيها الحكومة إلى التحكيم بناءً على مبادرة ذاتية منها.

هو حالة لا يبُاشر فيها بإجراءات التحكيم إلا بموافقة الأطراف المتنازعة.التحكيم الطوعي

هو عملية تسوية النزاع أمام قاض أو هيئة قضاء طبقاً للإجراءات والشكليات القضاء
التي يقتضيها القانون.

هو توقف أو امتناع مُدبَّر عن العمل تنُظمه مجموعة من العمال في منشأة الإضراب
واحدة أو أكثر للتعبير عما يهمهم أو لتنفيذ مطالبهم، وقد يكون جزئياً أو 

كلياً. 

هو توقيف العمل حيث يمنع صاحب العمل العمال من العمل عن طريق إغلاق المنشأة
إغلاق المنشأة.

ويمكنكم الرجوع إلى مسرد المصطلحات في الملحق )أ( للاطلاع على المزيد من التعاريف.
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تعنى العلاقات الصناعية بالتفاعلات بين الموظفين وأصحاب عملهم. وتتأثر 
طبيعة تفاعلاتهم بالقيم والقوة التي يتمتعون بها، ناهيك عن البيئة التي 

يعملون ضمنها ونوع النزاع الذي يسعون لحله. 

وهنالك العديد من المنازعات، وبالطبع ليس جميعها، التي يحلها الأطراف 
بأنفسهم من خلال عمليات الحوار والتفاوض والمساومة التي تقوم على أساس 

الإجماع . 

وعندما تخفق محاولات التفاوض والمساومة وتصل إلى طريق مسدود، يصُبح 
التدخل من جانب طرف ثالث ضرورياً من أجل مساعدة الأطراف المتنازعة 

على تسوية نزاعاتهم. وتعُتبر بعض التدخلات كالتوفيق/ الوساطة من التدخلات 
القائمة على أساس الإجماع، ولكن التدخلات الأخرى وبالذات التحكيم والقضاء، 

تنطوي على أطراف ثالثة تقرر بشأن طريقة تسوية النزاع. 

ويمكن لدوائر العمل التي تعُتبر جزءاً من الحكومة أو الهيئات أو الأجهزة المماثلة 
التي تمولها الدولة وتتمتع بالاستقلالية عن الأحزاب السياسية والمصالح التجارية 

وأصحاب العمل والعمال، أن توفر المساعدة للأطراف المتنازعة. 

كما يمكن للمشغلين في القطاع الخاص توفير المساعدة لهم.

إنَّ التشغيل الفعال لنظام العلاقات الصناعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة وجودة 
نظام إدارة النزاع والخدمات التي يوفرها. ويعُد تعزيز وإنعاش مزودي مثل هذه 

الخدمات، وفي بعض الحالات إعادة هيكلة وتنظيم مؤسساتهم، من المكونات 
الضرورية لنظام العلاقات الصناعية الذي يسعى لحل المشكلات دون اللجوء إلى 

التقاضي أمام المحاكم.



الفصل الأول

العلاقات الصناعية وتسوية المنازعات
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أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

أو  إنشـاء  أو  تعزيـز  عمليـة  إنَّ 

المنازعـات  تسـوية  آليـات  إنعـاش 

عمليـة  تؤخـذ  أن  تسـتلزم  العماليـة 

بالاعتبـار.  التغيير 

التغيير  لـدورة  المنطقيـة  الانطالق  ونقطـة 

الأدوار  تحديـد  بغيـة  القائـم  الوضـع  تقييـم  هـي 

مـع  وإدارتـه  النظـام  سـيتماشى  وكيـف  والمسـؤوليات، 

المبـادئ العامـة للإدارة السـديدة، وكيـف سـيُقارن مـع المبـادئ 

السـليمة. المنازعـات  إدارة  لعمليـة  المقبولـة 

يحتـوي هـذا الفصل على أداة تشـخيصية تسـاعد على تقييـم أداء نظـام إدارة المنازعات على 

المسـتوى الوطنـي أو المحيل أو الإقليمي، ويوفر المشـورة حول طريقة اسـتخدامها. وتشـتمل 

الأداة التشـخيصية على مقاييـس أداء الإدارة السـديدة المقبولـة عمومـاً، كما تشـتمل على 

مقاييـس الأداء التـي تنطبـق على نظـام إدارة المنازعـات الذي يتمتـع بالفاعلية.  

ويؤكـد هـذا الفصـل على أنَّ الهـدف مـن التقييـم ليـس للحكـم على النظـام إذا مـا كان 

»جيـداً« أم »سـيئاً«، ولكـن لإفسـاح الطريـق أمـام تحسـينه وبمـا يتفـق مـع مرحلـة التنميـة 

التـي وصلـت إليهـا الدولـة أو الولايـة أو الإقليـم الخاضـع لعمليـة التقييـم.
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أنواع أنظمة إدارة المنازعات

تختلـف أنظمـة إدارة المنازعـات مـن دولة لأخرى. وحسـبما ورد في المادة 1 مـن توصية منظمة 

العمـل الدوليـة رقـم 92 بشـأن التوفيق والتحكيـم الاختياريين، ينبغي أن تتناسـب أنظمة إدارة 

النزاعـات مـع الظـروف الوطنيـة. وهـذا أمر جوهـري لضمان فعاليـة النظام وتوليـد الثقة لدى 

مستخدميه. 

وعلى كل حال، تصُنف أنظمة إدارة المنازعات عموماً تحت ثلاث فئات رئيسية، وهي كالآتي:

وزارات أو دوائر العمل حيث تكون مسؤولية تفادي وتسوية المنازعات العمالية {{

منوطة بإدارات العمل المحلية أو الوطنية التي تعمل بصفتها جزءاً من الخدمة العامة 

المكلفة بإدارة الأنشطة في مجال سياسات العمل، والتي عادة ما تضطلع بمهام لا علاقة 

لها بتسوية المنازعات العمالية. وتكون عمليات التوفيق والتحكيم حكراً على مسؤولي 

دوائر العمل رغم إنَّ الظروف الوطنية قد تسمح للوكالات الخاصة ببعض التدخل 

المحدود في عملية تسوية النزاعات. ونجد أنَّ هذا النهج ما زال معمولاً به في العديد 

من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية والعربية والأمريكية.

أجهزة قانونية مستقلة حيث تكون مسؤولية تفادي وتسوية المنازعات العمالية منوطة {{

بأجهزة تمولها الدولة ولكنها تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والإدارة الذاتية. وتقع 

مهام تفادي وتسوية المنازعات ضمن مسؤولية هيئة أو سلطة مستقلة أو جهاز مماثل 

يعمل حسب تشريعاته الخاصة ويتمتع بمجلس إداري أو هيئة إدارية خاصة به. كما 

يقَُر تفويض ومهام مثل هذه الأجهزة بموجب قانون، ناهيك عن استقلاليتها عن أي 

أحزاب سياسية أو شركات تجارية أو نقابات عمالية. وعادة ما تشجع الأجهزة المستقلة 

إشراك الوكالات الخاصة في عمليات فض النزاع. وقد يطُلق على هذه الفئة مسمى 

الوكالات العصرية- المستقلة، رغم أن بعضها يعمل منذ أكثر من 60 عاماً.

والتوفيـق  الوسـاطة  المتحـدة خدمـة  الولايـات  في  نجـد  عليهـا،  النمطيـة  الأمثلـة  ومـن 

الفدراليـة )FMCS( التـي تأسسـت عـام 1947، وخدمـة التوفيـق والتحكيـم الاستشـارية 

 )LRC( في المملكـة المتحـدة والتـي تأسسـت عـام 1976، وهيئة علاقـات العمل )ACAS(

في إيرلنـدا المؤسسـة عـام 1991، وحديثـاً نجـد في جنـوب إفريقيا هيئة التوفيق والوسـاطة 

والتحكيـم )CCMA( التـي تأسسـت عـام 1995، وهيئـة العمـل الوطنيـة )NLC( في غانا 
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 )CMA( التـي تأسسـت عـام 2005، والهيئـة التانزانيـة للوسـاطة والتحكيـم

التـي أنشـئت عـام 2007.

وبصفتهـا أجهـزة قانونيـة مسـتقلة، فهـي لا تعُترب جـزءاً مـن إدارة العمـل المركزيـة ولكن 

جـزءاً مـن نظـام إدارة العمـل الأعم والأشـمل.

ترتيبات مشتركة حيث يكون جزء من مسؤولية تفادي وتسوية المنازعات العمالية منوطاً {{

بإدارة العمل والجزء الآخر بجهاز مستقل، كما هو الحال في دائرة العمل التابعة لوزارة 

العمل والتدريب المهني )MOLVT( ومجلس التحكيم في كمبوديا. ومن بين الأنواع 

الأخرى من الترتيبات المشتركة، هنالك الحالات التي تنخرط فيها منظمات أصحاب العمل 

ونقابات العمال بشكل مكثف مثل الخدمة القطاعية الإسبانية للوساطة والتحكيم 

)SIMA( والتي تتمتع بسلطة اختصاص بشأن النزاعات التي تتعدى حدود المجتمع 

المستقل المنفرد. وتقوم الدولة على تمويل هذه الخدمة ولكن الشركاء الاجتماعيين 

يقومون على إدارتها وتصريف أعمالها. وفي بلجيكا، يشارك الشركاء الاجتماعيون أيضاً في 

مسؤوليات تفادي وتسوية المنازعات الجماعية. فإذا لم يتجنب ممثلو العمال وأصحاب 

العمل النزاع الجماعي، يحُال إلى لجنة توفيق ثنائية يرأسها مسؤول حكومي بصفة وسيط 

ويكون شخصاً مستقلاً ومحايداً ويعُينه وزير العمل الفدرالي.

تقييم الوضع القائم

يعترب مسـتوى أداء أنظمـة إدارة المنازعـات في بعـض الـدول مقبـولاً، ولكنـه في دول أخـرى 

ليـس كذلـك ويحتـاج إلى التكييـف والتغيير. ويجـب إدارة عمليـة التغيير على نحـو فعـال 

انطلاقـاً مـن نتائـج التقييـم الشـامل للنظـام الموجـود.

وتتطلـب عمليـة التقييـم اسـتخدام بعض معايير التقييم التي نـص عليها عدد مـن اتفاقيات 

وتوصيـات منظمـة العمـل الدوليـة، لا سـيما التوصيـة رقـم )92( بشـأن التوفيـق والتحكيـم 

الاختياريني )1951(. وتنقسـم هـذه المعايير إلى فئتني، وهما: 

عناصر خاصة بالنظام الفعال لتسوية المنازعات،{{

الخصائص العامة للإدارة السديدة.{{
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عناصر خاصة بالنظام الفعال لتسوية المنازعات 
تتمثل معايير أداء نظام إدارة المنازعات الفعال في ما يلي:

التوكيد الوقائي؛{{

نطاق الخدمات والتدخلات؛{{

مجانية الخدمات؛{{

مبدأ الطوعية؛{{

عدم التمسك بالرسميات؛{{

المهنية؛{{

الاستقلالية؛{{

دعم الموارد؛{{

ثقة وائتمان المستخدمين.{{

التوكيد الوقائي

تنص المادة 1 من التوصية رقم 92 بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين )1951( على أن تقيم الدولة 
آلية لتسوية المنازعات للمساعدة على تفادي النزاعات الصناعية. 

فالتأكيد على تفادي النزاعات يحتاج إلى توفير الموارد اللازمة لمساعدة أصحاب العمل والموظفين 
على تفادي نشوء المنازعات من خلال توفير المعلومات الاستشارية وخدمات التدريب، بما في ذلك 

تدريبات مشتركة حول تعزيز وتحسين ترتيبات وعمليات الحوار والتشاور والمفاوضة، وتحسين 
العلاقات بين الإدارة والعمال على مستوى المنشأة.

نطاق الخدمات

يجب أن يعمل النظام الفعال لإدارة المنازعات على توفير طيف من الخدمات المتصلة باحتياجات 
عملائه، بما في ذلك تقديم المعلومات والمشورة والتدريب والتيسير والتحقيقات والتوفيق والتحكيم، 
علاوة على متتالية التوفيق - التحكيم )con-arb( والتحكيم - التوفيق )arb-con( عند اللزوم. كما 

ينبغي أن تتوفر الخدمات للقطاعين العام والخاص )بما في ذلك الأجهزة القانونية والشركات الحكومية(. 
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وقد تغطي الخدمات نطاق المنازعات برمته، بما في ذلك النزاعات الفردية والجماعية، والنزاعات على 
الحقوق وعلى المصالح، وتلك المتعلقة بالحقوق التنظيمية، والاعتراف بالمفاوضة، وتفسير الاتفاقات 

الجماعية، والتمييز، وممارسات العمل المجحفة، وتخفيض النفقات، وحالات التسريح من العمل.

وتنص المادة 3)2( من التوصية رقم 92 على إتاحة هذه الخدمات والسماح ببدء الإجراءات بناء 
على مبادرة أحد الأطراف في النزاع، أو من قبل مؤسسة عامة تضطلع بمسؤولية الإشراف على 

العلاقات الصناعية.

مجانية الخدمات

تنص المادة 3)1( من التوصية رقم 92 على أن تكون إجراءات التوفيق الاختياري مجانية. 

وهذا يتطلب إتاحة خدمات التوفيق والتحكيم لأطراف النزاع مجاناً دون مقابل، ولكن قد تتحمل 
الأطراف المعنية بعض التكاليف المتعلقة بعمليات التوفيق والتحكيم، بما فيها خدمات الترجمة 

والشهود والتكاليف المتعلقة بممثلي طرف من الأطراف.

مبدأ الطوعية

ما يعنيه هذا المبدأ هو أن تتوفر للأطراف المتنازعة حرية اتخاذ القرار بشأن اللجوء أم لا إلى إجراءات 
التوفيق والتحكيم، وألا يفَرض عليهم القانون استخدام خدمات التوفيق والتحكيم التي تمولها الدولة. 
وهذا المبدأ أساسي في التوصية رقم 92 التي بادرت بجعل آلية التوفيق التي تنشئها الدولة اختيارية. 

كما يعني مبدأ الطوعية أيضاً أن تتُاح للأطراف حرية اختيار أي طرف ثالث كموفِّق أو مُحكّم بدلاً 
من آلية التوفيق أو التحكيم التي توفرها الدولة.

ولا تعُتبر موافقة الأطراف على اللجوء إلى التوفيق/الوساطة أو التحكيم الإجباري كجزء من عملية 
المفاوضة، مساساً بمبدأ الطوعية.

البساطة

يتمتع النظام الفعال لإدارة المنازعات بإجراءات وعمليات واضحة وخالية من التعقيد وغير رسمية، 
ويستخدم نماذج سهلة لأكبر عدد ممكن من المسائل التشغيلية )مثلاً، نماذج الإحالة إلى التوفيق، 
ونماذج طلب خدمة التحكيم، إلخ(. وينبغي لاجتماعات التوفيق/الوساطة وجلسات التحكيم أن 

تتحاشى مظاهر وممارسات إجراءات المحاكم قدر المستطاع. 

إنَّ بساطة الإجراءات والعمليات تعُد من أساسيات ضمان كون إجراءات التوفيق التي تضعها 
الدولة سريعة وضمن الوقت المناسب، حسب ما نصت عليه المادة 3)2( من التوصية رقم 92.
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المهنية

تعني المهنية اختيار جميع موظفي نظام منازعات العمل على نحو منصف، وتدريبهم تدريباً جيداً 
لتلبية متطلبات الوصف الوظيفي المنوط بكل واحد من أفراده، على أن يخضعوا لقواعد سلوكية 

تنظم سلوكهم تجاه العملاء وزملاء العمل وصاحب عملهم والمجتمع ككل. 

الابتكار

يشمل الابتكار الرغبة بأن يتصف الموظفون بالمرونة والتكيف بغية تقديم أفضل ما يمكن من 
الخدمات التي تحقق المنفعة للعملاء. ويظهر الابتكار جلياً من خلال نهُج جديدة ترمي إلى فض 
المنازعات )مثلاً، متتالية التوفيق - التحكيم /أو التحكيم - التوفيق(، وتوفير طيف من مبادرات 

تفادي المنازعات بما في ذلك التيسير والتحقيق وتقصي الحقائق والأبحاث المشتركة والتدريب 
المشترك وتعزيز العلاقات. ويمتد نطاق الابتكار ليشمل توفير الخدمات المتنقلة للأشخاص الموجودين 

في المواقع النائية، والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والحاسوب.

الاستقلالية

تعني الاستقلالية أنَّ النظام لا يتبع ولا يقع تحت سيطرة أي حزب سياسي أو مصالح تجارية 
أو أصحاب عمل أو نقابات عمالية، وأنه يعمل دون تدخل من جانب الحكومة. ومن عناصر 

الاستقلالية المهمة أن يحظى جميع الشركاء الاجتماعيين بتمثيل متساوٍ في نظام تسوية المنازعات، 
وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من التوصية رقم 92. ومن الجدير بالذكر أنَّ الاستقلالية لا تعني 

الاستقلالية المالية عن الحكومة، لأن أنظمة إدارة المنازعات التي تعمل بصفة أجهزة قانونية ستكون 
معتمدة على التمويل الحكومي. 

دعم الموارد

يستلزم النظام الفعال لتسوية منازعات العمل وجود موارد كافية تمكنه من تلبية النفقات 
الرأسمالية والجارية المترتبة على تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك الموظفين المهنيين وموظفي 

الدعم، والمساحة والمعدات الكافية بما فيها الحواسيب وأنظمة الاتصالات.
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ثقة وائتمان المستخدمين

إنَّ النظام الفعال لتسوية منازعات العمل يوفر خدمات تحظى بتقدير مستخدميها وبثقتهم 
وائتمانهم. كما يتخذ الخطوات اللازمة لتقييم مدى رضا المستخدمين عن طيف وجَودة الخدمات 
التي يقدمها، ويفعل كل ما في وسعه للمحافظة على مبدأ الحياد وتقديم الخدمات لكل من يقع 

ضمن سلطة اختصاصه على نحو منصف ودون تمييز. 

خصائص الإدارة السديدة

بعبـارات بسـيطة، تعنـى الإدارة السـديدة بطريقـة صنع وتنفيـذ القرارات ضمـن منظمة ما، 

بمـا في ذلـك الـوزارات والدوائـر الحكوميـة والأجهـزة القانونية والمنشـآت والنقابـات العمالية 

ومنظامت أصحـاب العمـل، وبالطبـع ضمـن كل منظمـة تتُخـذ فيهـا القـرارات وتنُفـذ، أو 

تتُخـذ دون أن تنُفـذ على الإطالق كام في بعـض الحالات. لذا من الشـائع التكلم عـن الإدارة 

السـديدة الوطنيـة أو الإدارة السـديدة على مسـتوى الولايـة أو المحافظة، والإدارة السـديدة 

ضمـن الرشكات والإدارة السـديدة المحليـة في الأقضية.

إنَّ مفهـوم الإدارة ليـس بجديـد، ولكـن الجديـد هـو التأكيد على مفهوم »الإدارة السـديدة« 

ودرجـة التطبيـق الفعيل لمبادئ الإدارة السـديدة السـليمة والمقبولة على أرض الواقع. ولقد 

انطـوت هـذه النظـرة الفاحصـة على دراسـة دور الجهـات الفاعلـة الرئيسـية بمـا فيهـا، على 

سـبيل المثـال لا الحرص، الحكومـات في عمليـات صنـع القـرار والتطبيـق. وقـد شـمل ذلـك 

بـدوره تقييـم وتحليـل الهيكليـات التـي أنشـئت بغرض صنـع وتنفيذ القـرارات. 

عي  وقلـة هـي الـدول أو المؤسسـات، أعامـة كانـت أم خاصـة أم من المجتمع المـدني، التي بوسـعها أن تدَّ

اسـتيفاء جميـع خصائـص الإدارة السـديدة. وعلى كل حـال، فإنَّ وجود مثـل هذه الحـالات المثالية يوفر 

معيار أداء يُكّننا من مقارنة مسـتويات الأداء الحقيقية والقائمة وأي إجراء مناسـب مُتخذ، على أساسـه. 

ويبين الشكل التالي خصائص الإدارة السديدة المقبولة عموماً.
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المشاركة

تعُد مشاركة الأطراف المعنية، رجالاً ونساءً، في عملية صنع القرار من الدعامات الأساسية للإدارة 
السديدة. وقد تجلى ذلك في المادة 2 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 92 بشأن التوفيق 

والتحكيم الاختياريين )1951(، التي تنص على ما يلي:

"حيثما تقُام آلية للتوفيق الاختياري على أساس مشترك، تضم عدداً متساوياً من ممثلي أصحاب 
العمل وممثلي العمال".

وتتحقق المشاركة إما بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات وسطية شرعية أو ممثلين شرعيين. 
فالديمقراطية الممُثلة لا تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الفئات الأكثر استضعافاً في المجتمع بصورة 

تلقائية. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تتمتع عملية المشاركة بتمثيل واسع وإطلاع وتنظيم. وتعُتبر 
حرية العمل النقابي وحرية التعبير والمجتمع المدني المنُظم من ضرورات المشاركة الهادفة في 

عمليات صنع القرار.

موجهة بالإجماع عرضة للمسائلة

شفافة

متجاوبة

فعالة وناجعةعادلة وشمولية

تتبع سيادة 
القانون

تشاركية

الإدارة السديدة



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

سيادة القانون

تحتاج الإدارة السديدة إلى أطر قانونية مُنصفة يتم تنفيذها على نحو حيادي. وتحتاج أيضاً إلى 
توفير الحماية التامة لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق الأقليات. كما يتطلب التنفيذ العادل للقوانين 

سلطة قضاء مستقلة وأجهزة إنفاذ للقانون تتمتع بالحياد والنزاهة. 

الشفافية

تعني الشفافية أنَّ عملية اتخاذ القرار وتنفيذه تتم حسب القواعد واللوائح والإجراءات المتعارف 
عليها. كما تعني أنَّ المعلومات متاحة بحرية ويسهل الوصول إليها مباشرة من قبل جميع 

المتأثرين بمثل هذه القرارات وتنفيذها. علاوة على ذلك، تقتضي الشفافية توفير المعلومات الكافية 
لمستخدميها المحتملين بصيغة يسهل فهمها. 

التجاوب

تستلزم الإدارة السديدة أن تسعى المؤسسات والعمليات إلى خدمة جميع المعنيين خلال إطار زمني 
معقول. وأيضاً أن يتمتع صناع القرار بالمرونة الكافية للاستجابة للأوضاع المستجدة واحتياجات 

المعنيين الجدد. 

موجهة بالإجماع

في أي مجتمع كان، هنالك العديد من الجهات الفاعلة والعديد من وجهات النظر. ومن مقتضيات 
الإدارة السديدة الاعتدال إزاء مصالح المجتمع المختلفة بغية الوصول إلى إجماع واسع حول الأمور 

التي تصب في المصلحة العليا للمجتمع برمته، وكيفية تحقيقها. أضف إلى ذلك، المنظور الشامل 
الطويل الأجل بشأن احتياجات التنمية البشرية المستدامة، وكيفية تحقيق أهدافها. ولا يتحقق ذلك 

إلا من خلال استيعاب السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي لمجتمع أو جالية معينة. 

العدالة والشمولية

يعتمد رفاه أي مجتمع على ضمان أن يشعر أفراده بأهمية مساهماتهم فيه وألا يشعروا بالإقصاء 
عن الاتجاه العام للمجتمع. ويستلزم ذلك أن تحصل جميع فئات المجتمع، وبالأخص الأكثر 

استضعافاً، على فرص تتيح لهم التحسين من مستوى رفاهيتهم أو الحفاظ عليه. 
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الفعالية والكفاءة

إنَّ الإدارة السديدة تعني أن تحقق العمليات والمؤسسات النتائج التي تلبي احتياجات المجتمع مع 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الوقت ذاته. وتشتمل الكفاءة في سياق الإدارة السديدة على 

استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وعلى حماية البيئة.

المسائلة

وهي من المتطلبات الأساسية للإدارة السديدة. ولا يقتصر الخضوع للمساءلة على المؤسسات 
الحكومية فحسب، بل على القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تخضع لمساءلة 
العموم والأطراف المعنية في مؤسساتها. إنَّ تحديد مَنْ يخضع للمساءلة وأمام مَنْ، يعتمد على ما 

إذا كانت القرارات المتخذة قرارات داخلية أم خارجية بالنسبة لمنظمة أو مؤسسة معينة. وعموماً، 
تخضع المنظمة أو المؤسسة لمساءلة من سيتأثر بقراراتها أو إجراءاتها. ولا يمكن تنفيذ المساءلة دون 

شفافية وحكم القانون. 

إجاملاً، نسـتعرض ضمـن الأداة التشـخيصية التاليـة 18 مقيـاس أداء بحيـث يمكـن مقارنـة 

الأداء الحـالي معهـا.  وليـس بالرضورة أن يكـون النظـام "غير فعـال" إن لم يسـتوف جميـع 

ـل تحسني الأداء  المقاييـس المذكـورة، فالقصـد منهـا هـو التعـرف على المجـالات التـي يفُضَّ

فيهـا حسـب توفـر المـوارد وحسـب الطلب على النظام، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمعالجة 

مواطـن النقـص والقصـور.



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

تقييم النظام القائم بشأن تفادي وتسوية 

منازعات العمل	

لا ينطبقلانعمالمشاركة

هل تمت استشارة ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال عند وضع 
النظام؟	



هل تمت استشارة أطراف معنية أخرى؟	

في الوقت الحاضر، هل يقوم مجلس تمثيلي أو لجنة أو هيئة تمثيلية 
بتوجيه هذا النظام؟	

• إذا كانت الإجابة نعم، فهل تم إنشاء هذه الهيئة بموجب قانون؟	

‐ هل يتمتع أصحاب العمل والعمال بتمثيل متساو فيها؟		

‐ هل الخبراء المستقلون )مثلاً، الأكاديميون( ممثلون فيها؟		

‐ هل يوجد فيها توازن بين الجنسين؟		

‐ هل تجتمع بشكل منتظم؟		

‐ هل أنشطتها مدرجة في التقرير السنوي؟		

لا ينطبقلانعمسيادة القانون

هل يوجد إطار قانوني؟	 

هل تطُبَّق القوانين بحياد؟	

 هل هنالك ما يشير إلى وجود حالات فساد بين مسؤولي العمل 
و/أو القضاة؟	

مَنْ الجهة التي تتولى الحكم في المنازعات:

• محاكم عمل متخصصة؟		

• محاكم عامة؟		

هل نظام التقاضي عُرضة للتأخير؟	
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• إذا كانت الإجابة نعم، فهل مدة التأخير	

‐ أقل من سنة؟		

‐ أكثر من سنة وأقل من سنتين؟		

‐ سنتين أو أكثر ولكن أقل من 5 سنوات؟		

‐ أكثر من 5 سنوات؟		

 إذا أحيلت المنازعات إلى محاكم عامة، فهل تلقى القضاة تدريباً 
		 على قضايا العمل؟

هل يتوفر نظام قضاء للحكم في منازعات العمل خارج حدود المدن 
	 الرئيسية؟	

• إذا كانت الإجابة نعم، فهل يتم توفير ذلك...	

‐ من خلال محكمة دائمة أو محكمة في مواقع لامركزية؟		

‐ من خلال المحاكم المتنقلة أو محاكم الدوائر القضائية؟	 	

لا ينطبقلانعمالشفافية

بشكل عام، هل القواعد والإجراءات معروفة جيدا؟ً	 

هل المعلومات المتعلقة بتطبيق القواعد والإجراءات متوفرة وفي 
متناول الذين قد يتأثرون بها؟	

هل يتم توفير تقارير دورية حول عمليات وأنشطة النظام للعملاء 
الذين يستخدمونه؟	

هل يتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول عمليات وأنشطة النظام؟	

هل يصُدر النظام نشرات إخبارية دورية أو مطبوعات أخرى 
مماثلة؟	

هل يصُدر النظام بيانات صحفية دورية؟	

هل يدُير النظام موقعاً إلكترونياً خاصاً به؟	

هل الموقع الإلكتروني تفاعلي، وهل تسُتخدم فيه خدمات التواصل 
الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة؟	
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لا ينطبقلانعمالتجاوب

هل يبذل النظام كل جهده للاستجابة لمصالح جميع الأطراف المعنية 
الشرعية؟	 

هل يتمتع النظام بالقدرة على التكيف لكي يواكب الظروف المتغيرة 
)مثل، تزايد عدد منازعات الحقوق، أو المنازعات التي يبُلغ عنها 

موظفون من الاقتصاد غير المنظم(؟	

هل ينُفذ النظام استطلاعات بشأن رضا المستخدم؟	

• إن كانت الإجابة نعم، فهل يتجاوب النظام مع نتائج هذه 	
الاستطلاعات؟	

لا ينطبقلانعمالتوجيه بالإجماع

هل يشجع النظام تطوير المفاوضة الجماعية؟	 

هل يبذل النظام أقصى ما بوسعه لتشجيع النهُج القائمة على التوافق 
في الآراء لحل المنازعات ؟	

هل خدمات ما قبل عملية التوفيق وخدمات التوفيق جاهزة دائماً 
لمساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى توافق في الآراء؟	

هل تلقى الموظفون تدريبات على مهارات وأساليب بناء الإجماع؟	

لا ينطبقلانعمالعدالة والشمولية

هل النظام متاح لجميع الحالات التي تحدث بين صاحب العمل 
والموظف، بما في ذلك المنازعات التي تنشأ في الاقتصاد غير المنظم؟	

هل يخدم النظام القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء )بما في 
ذلك الشركات العامة والأجهزة القانونية(؟ 	 

هل النظام لامركزي لكي يتُيح للأشخاص الموجودين خارج حدود 
المراكز الرئيسية الوصول إليه؟ 	

هل يتم توفير خدمات متنقلة؟	

هل يتمتع الموظفون المهنيون بتوازن معقول بين الجنسين؟	

هل يتمتع موظفو الدعم بتوازن معقول بين الجنسين؟	
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لا ينطبقلانعمالفعالية والكفاءة

هل يوجد للنظام أهداف وأغراض مُعلنة بوضوح ؟	

هل يلتزم النظام بإجراءات وممارسات إدارة الأداء؟	

هل يمتلك النظام أهدافاً واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق 
)مثل معدل نجاح عمليات التوفيق(؟	

هل تتوفر مؤشرات قابلة للقياس لمقارنة الأداء الحقيقي مع المخطط له؟

هل توجد ترتيبات لتقييم أثر النظام على مجمل الأداء الاقتصادي 
للدولة؟	

هل يستفيد النظام من الموارد البشرية المتاحة له بالشكل الأمثل؟	

هل يستفيد النظام من الموارد غير البشرية المتاحة له بالشكل 
الأمثل؟	

هل يتم إجراء عمليات التوفيق ضمن فترة زمنية محددة قاطعة 
)مثال، خلال 30 يوماً(؟	

هل يتم إجراء جلسات التحكيم خلال فترة زمنية محددة من تاريخ 
تقديم طلب التحكيم )مثال، خلال 30 يوماً(؟	

هل تم وضع إرشادات تغطي مدة الإجراءات الفعلية لعملية التوفيق 
)مثلاً، 1 يوم(؟	

هل يتم الالتزام بهذه الإرشادات عامة؟	

هل وضعت إرشادات تغطي مدة جلسات التحكيم؟	

هل يتم الالتزام بهذه الإرشادات عامة؟	

هل يمتلك النظام نظاماً محوسباً لإدارة القضايا؟	

هل يوفر نظام إدارة القضايا معلومات آنية )ضمن الزمن الحقيقي(؟

لا ينطبقلانعمالمسائلة

هل يخضع النظام لمساءلة الأطراف المعنية وجمهور العموم؟	

هل يوجد لدى النظام ترتيبات لضمان المساءلة )مثلاً، عهود عامة، 
قواعد أخلاقية، بيان الرسالة، قواعد سلوك، مراجعات مستقلة، 

مؤتمرات صحفية(؟	
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هل يخضع النظام للمساءلة حول الموارد المتاحة له؟	

هل يخضع النظام للمساءلة ليس تجاه قراراته فحسب، بل تجاه 
العمليات التي اتُّخذت القرارات بناء عليها؟	

لا ينطبقلانعمالتوكيد الوقائي

هل يوفر النظام خدمات لتشجيع الموظفين وأصحاب العمل على 
تبني أساليب قائمة على أساس الإجماع في خلافاتهم ومنازعاتهم؟ 	

هل يوفر النظام معلومات موجهة نحو تفادي النزاع على وجه 
الخصوص؟	

هل يعقد النظام أنشطة تدريبية يحضرها مشاركون من أصحاب 
العمل والعمال معا؟ً	

هل يقدم النظام النصح والمشورة حول كيفية تسوية المنازعات في 
مكان العمل؟	

هل يتلقى النظام معلومات من مفتشي العمل أو من أي مندوب 
حكومي حول مجالات النزاع المحتملة؟	

لا ينطبقلانعمنطاق الخدمات

هل يوفر النظام الخدمات التالية؟	

• المعلومات		

• المشورة		

• التدريب		

• التحقيق		

• تقصي الحقائق		

• الحل المشترك للمشكلات		

• التوفيق		

• التحكيم		

• متتالية التوفيق-التحكيم		

هل يقدم النظام خدمات لجميع أنواع المنازعات التالية؟	
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• الحقوق القائمة		

• المصالح المستقبلية		

• الفصل التعسفي		

• مكافأة إنهاء الخدمة		

• تخفيض النفقات		

• فترة التجربة		

• التمييز		

• الحقوق التنظيمية		

• الاعتراف بالمفاوضة		

• تفسير اتفاقات المفاوضة الجماعية		

• الإفصاح عن المعلومات		

• رفض التفاوض		

• ممارسات عمل مُجحفة		

لا ينطبقلانعمخدمات مجانية

هل يوفر النظام خدمات التوفيق مجاناً دون مقابل للأطراف 
المتنازعة؟	

هل يوفر النظام خدمات التحكيم مجاناً دون مقابل؟	

هل يحصل النظام على إيراد مما يوفره من الخدمات الاستشارية 
والتدريب والمعلومات؟	

هل يتم تقاضي رسوم إدارية أو رسوم إيداع عندما يسُلم أحد 
الأطراف طلب خدمة التوفيق/الوساطة أو التحكيم؟	

لا ينطبقلانعممبدأ الطوعية

هل تتيح طريقة إدارة النظام الحالية عملية التوفيق/الوساطة 
الطوعية )أي، بموافقة الطرفين(؟	

هل يتيح النظام خدمة التحكيم الطوعي؟	
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هل يتيح النظام للأطراف الاتفاق على مُوفِّق/وسيط خاص، بحيث 
تتحمل الأطراف أتعابه؟	

هل يتيح النظام للأطراف الاتفاق على مُحكم خاص، بحيث تتحمل 
الأطراف أتعابه؟	

لا ينطبقلانعمالبساطة

هل يتم استخدام نماذج معيارية للتبليغ عن المنازعات؟	 

• إذا كانت الإجابة نعم، فهل تحتوي على تعليمات كي تعُين 	
الأطراف على ملءها؟	

‐ هل تقُدم التعليمات بأكثر من لغة؟		

‐ هل هذه التعليمات متوفرة على الموقع الالكتروني؟		

هل توُفر المعلومات بصورة تتناسب مع قدرات الأميين؟	

هل نظام خط المساعدة الهاتفي متوفر؟	

• إذا كانت الإجابة نعم، هل يستخدم النظام أسلوب الرسائل 	
المسجلة؟	

‐ هل تسُجل الرسائل بلغتين أو أكثر؟		

‐ هل يستطيع المتصل التحدث فعلياً مع موظف كي يساعده؟		

‐ هل يستطيع المتصل أن يختار اللغة التي يريد من بين عدة 	
لغات؟	

لا ينطبقلانعمالاحترافية

هل تم توظيف الموظفين/الخبراء على أساس المنافسة المفتوحة؟	

هل يوجد وصف وظيفي مفصل لكل فرد من أفراد الموظفين ويشرح 
المهام ومعايير الأداء؟	

هل تم تقديم تدريب تمهيدي لجميع الموظفين؟	

هل تتاح للموظفين/الخبراء الفرص لتلقي دورات تدريبية لتجديد 
المعارف وتحسين الكفاءات؟	

هل أتيح لمديري النظام الاستفادة من الدورات الإدارية؟	
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هل فرص التعلم الذاتي خلال وقت العمل متاحة للموظفين/الخبراء؟	

هل توجد مدونة قواعد سلوك لكادر الموظفين/الخبراء؟	

هل المدونة مُلزمة قانونيا؟ً	

هل يوجد نظام لتقييم أداء الموظفين؟	

هل يوجد نظام للتدريب التوجيهي المباشر )بملازمة المتمرسين( 
للمساعدة في تطوير الكوادر الأقل خبرة؟	

هل يفُرض على الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي الخضوع 
لتدريب تمهيدي؟	

هل توجد معايير لتسجيل الوكلاء المعتمدين؟	

هل يقُدم تدريب تمهيدي للوكلاء المعتمدين؟	

هل توجد أنظمة لحذف أسماء الوكلاء المعتمدين من السجل؟	

لا ينطبقلانعمالابتكار

هل تتوفر إجراءات لمتتالية التوفيق - التحكيم؟	

هل يتم تقديم خدمات منع المنازعات )مشورة، معلومات، تدريب( 
للمنشآت؟	

هل يتم تقديم الخدمات للموظفين اللانمطيين )العمال المنزليون، 
العمال الموسميون، العمال بموجب عقود(؟	

هل يتلقى الموظفون تدريباً على النهُج "الجديدة" لمنع المنازعات 
وتسويتها؟	

هل يستفيد النظام من الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؟	

• إن كانت الإجابة نعم، فهل يستخدمها للاتصال والاجتماع عن 	
بعد مع الأطراف المتنازعة؟	

‐ لتدريب الموظفين؟		

‐ لسجلات إدارة القضايا؟		

‐ لعمليات إدارية؟		

هل يمنح النظام شهادات اعتماد لوكلاء من القطاع الخاص لممارسة 
عمليات التوفيق/الوساطة والتحكيم؟	



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

هل يفُوض النظام وظائف التوفيق/الوساطة والتحكيم إلى مجالس 
تفاوض أو ما يماثلها من كيانات مشتركة بين منظمات أصحاب العمل 

ونقابات العمال؟	

لا ينطبقلانعمالاستقلالية

هل النظام مستقل عن وزارة أو دائرة العمل )أو عن الوزارة 
المسؤولة عن شؤون العمل(؟	

• إن كانت الإجابة نعم، فهل تم إنشاء جهاز/هيئة مستقلة بموجب 	
تشريعات؟	

هل يوجد لهذه الهيئة مجلس إدارة خاص بها؟	

هل تتلقى هذه الهيئة تمويلها من جهة أخرى غير الدولة؟	

• إن كانت الإجابة نعم، فهل هذا التمويل من الخدمات والأنشطة 	
التي تتقاضى الرسوم مقابلها؟	

‐ تبرعات؟		

‐ منح؟		

‐ تركات؟		

‐ ضرائب؟		

‐ مشاريع؟		

• إن كانت الإجابة نعم، فهل يتلقى النظام أي أموال من أصحاب 	
العمل؟ )عدا عما يدفعونه من رسوم مقابل الخدمات(؟	

• إن كانت الإجابة نعم، فهل يتلقى النظام أي أموال من نقابات 	
العمال؟ )عدا عما تدفعه من رسوم مقابل الخدمات(؟	

لا ينطبقلانعمدعم الموارد

هل يتلقى النظام ما يكفي من الأموال لتحقيق غاياته وأهدافه 
وبمستوى مقبول؟	

فيما يتعلق بمستوى الطلب على خدماته، هل يمتلك النظام ما يكفي من:

• موظفين مهنيين؟		

45



46

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

• موظفي الدعم؟		

• المعدات )بما فيها الحواسيب(؟		

• وسائل الاتصالات؟		

• وسائل النقل؟		

• المساحة المكتبية؟		

هل يمتلك النظام غرفاً مُخصصة لإجراءات التوفيق/الوساطة 
والتحكيم؟	

لا ينطبقلانعمثقة وائتمان المستخدمين

هل ينُفذ النظام استطلاعات رضا العملاء بشكل منتظم؟	

ح النقابات العمالية علناً عن دعمها للنظام؟	 هل تصُرِّ

ح منظمات أصحاب العمل علناً عن دعمها للنظام؟	 هل تصُرِّ

هل تلقى النظام أي جوائز أو شهادات تقدير اعترافاً بخدمته 
الجيدة؟	

بالنسبة لأعداد المنشآت التي تستخدم خدمات الاستشارات 
والتدريب والمعلومات التي يقُدمها النظام، هل...	

• تتزايد بشكل عام؟		

• تتناقص بشكل عام؟		

• تبقى تقريباً ثابتة؟		

بالنسبة لأعداد الأشخاص الذين يطلبون خدمات التوفيق/الوساطة، هل...

• تتزايد بشكل عام؟		

• تتناقص بشكل عام؟		

• تبقى تقريباً ثابتة؟		

بالنسبة لأعداد الأشخاص الذين يطلبون خدمات التحكيم، هل...

• تتزايد بشكل عام؟		

• تتناقص بشكل عام؟		

• تبقى تقريباً ثابتة؟		



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

بالنسبة لعدد الحالات التي تحُال إلى القضاء )إلى محكمة أو هيئة 
قضائية(، هل....

• تتزايد بشكل عام؟		

• تتناقص بشكل عام؟		

• تبقى تقريباً ثابتة؟		

هل تم تعيين رئيس النظام من خلال عملية تنافس مفتوحة؟	

هل الرئيس مُعيَّ لفترة محددة؟	

هل الرئيس مسؤول أمام مجلس أو هيئة الإدارة؟	

هل الرئيس مسؤول أمام الوزير؟	
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استخدام المبادئ التوجيهية

تحتـوي المبـادئ التوجيهية على سلسـلة من الأسـئلة المغلقـة التي لا يتُوقع مـن إجاباتها أن تقُدم 

تقييامً كامالً حـول أداء نظـام إدارة المنازعـات. إنَّ الإجابة "بنعم أو لا أو لا ينطبـق" تقُدم مؤشراً 

عامـاً عـن الوضـع الراهـن للنظام، ومن شـأن اسـتبيان المتابعة الـذي يحتوي على أسـئلة مفتوحة 

أن يقُـدم معلومـات أكثر تفصيلاً.

ويمكن أن تسُتخدم قائمة التفقد من قبل:

شخص أو فريق صغير من موظفي نظام إدارة المنازعات بحد ذاته؛{{

فريق مُكوَّن من موظفي نظام إدارة المنازعات ومن ممثلي أصحاب العمل وممثلي {{

الموظفين باعتبارهم عملاء لهذا النظام؛

مستشار مستقل.{{

ويمكـن أن يكـون التقييـم غير رسـمي بحيث يسـتخدم أحد كبار موظفـي نظـام إدارة المنازعات، 

على سـبيل المثـال، قائمـة التفقـد لإجـراء عملية تقييـم "للعمليـات المكتبيـة" فيـه. ولا تجُرى أي 

مقابالت في هـذه الحالـة وتكـون النتيجـة عبـارة عـن مراجعـة سريعـة نسـبياً للنظـام بهـدف 

الوقـوف على "المسـتوى الـذي وصـل إليـه"، والتعـرف بشـكل عـام على المجـالات التـي يمكـن 

إدخـال التحسـينات عليها.

ومـن جانـب آخـر، قـد تكـون عمليـة التقييـم رسـمية ومهيكلة بشـكل أكثر، وتشُرك عـدداً أكبر، 

وتسـتغرق وقتـاً أطـول، وينتـج عنهـا إعـداد تقريـر تحسني الأداء. وفيام يلي الخطـوات المقترحة 

التـي تتخـذ عنـد تنفيـذ عملية تقييـم رسـمية ومهيكلة بشـكل أكبر:

ضرورة موافقة كبار المسـؤولين أو مجلس الإدارة في نظام تسـوية منازعات  الخطوة الأولى	

العمـل على إجـراء التقييم.

أمكـن شـخص  للعمالء، وإن  فيـه تمثيـل  فريـق عمـل صغير،  تشـكيل  الخطوة الثانية	

المنازعـات.  إدارة  مجـال  في  بخربة  يتمتـع  مسـتقل 

تبليـغ الموظفني في نظـام إدارة المنازعـات بتمريـن التقييـم وشرح غاياتـه  الخطوة الثالثة 	

مـع التأكيـد على مسـألة تحسني الأداء.



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

يقـوم فريـق العمـل بإعـداد جـدول العمـل والجـدول الزمني  الخطوة الرابعة	

مـع الإشـارة بوضـوح إلى تاريـخ البـدء والانتهـاء، والأشـخاص الذيـن 

وموعدهـا. للمقابالت  سـيخضعون 

يجـري فريـق العمـل المقابلات بمـا فيها مقابالت مع مسـتخدمي النظام،  الخطوة الخامسة:	

إدارة  نظـام  موظفـي  مـع  المقابالت  لإجـراء  التفقـد  قائمـة  باسـتعمال 

المنازعـات، ومجموعـة أخـرى مـن الأسـئلة )انظـر أدنـاه( للمقابالت مـع 

المسـتخدمين/العملاء.

ويجـب أن تُأل قائمـة التفقد من قبـل أحد أعضاء فريـق العمل ولا يجب 

أن يمليها المستجيب. 

وخالل المقابالت يجـب تسـجيل جميـع الإجابـات )نعـم، لا، لا ينطبق(، 

كام يجـب أن تجُمـع المعلومـات مـن خالل الأسـئلة المفتوحـة حيثما لزم 

التوضيـح والشرح. 

وينبغـي لمـن يجُـري المقابلـة أن يتذكـر دائمـاً بـأنَّ المقابلة ليسـت تحقيقاً 

وأنَّ الغـرض منهـا هـو جمـع المعلومات.

ويجـب أن ينتهـز الفريـق الفرصة لملاحظـة النظام وهو قيـد العمل بما في 

ذلـك، وإن أمكـن، الموفقين/الوسـطاء والمحكمني "أثناء عملهـم"، وطريقة 

عمـل موظفـي الدعـم، والنامذج التـي يسـتعملها النظـام، ونظـام إدارة 

القضايـا، وخط المسـاعدة الهاتفـي، والمكاتـب الميدانية.

يجـب أن يجتمـع فريـق العمـل كي يناقـش أفـراده معـاً قوائـم التفقـد  الخطوة السادسة	

المسـتكملة، بالإضافـة إلى المعلومـات المجُمعـة خالل عمليـة الرصـد. 

يجـب أن يحـاول أفـراد فريـق العمـل أن يجمعـوا كل مـا تحديـده مـن  الخطوة السابعة	

ثغـرات الأداء بطريقـة نظاميـة. فمـن قبيـل المثـال، تقييـم بعـض مواطن 

أو مهـم أو غير مهـم"، وفي  عجـز الأداء وتصنيفهـا كالتـالي "مهـم جـداً 

الوقـت نفسـه، الإشـارة إلى طبيعـة التعامـل معهـا فمثالً: سـهل المعالجة، 

أقـل سـهولة، وصعـب جـداً. وبالتـالي تكـون النتيجـة عبارة عـن مصفوفة 

مكونـة مـن تسـع خانـات كام هـو موضـح أدنـاه.
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صعب جداًصعبسهل

مهم جداً

مهم

غير مهم

وعلى سـبيل المثـال، قـد يسُـفر التقييـم عـن عدم وجـود نظام محوسـب 

لإدارة القضايـا، وقـد يشُير إلى أنَّ النظـام الحالي الـذي يعتمد على الأوراق 

غير كفـؤ وغير فعـال، ويصُنـف درجـة أهميـة معالجـة المشـكلة كمهمة 

جـداً. ورغـم أنهـا مهمـة جـداً قـد تكـون معالجتهـا صعبـة جـداً بسـبب 

صعوبـات تتعلـق بالميزانيـة. وبنـاءً على ذلـك، يتـم تسـجيل المشـكلة في 

خانـة "مهمـة جداً/صعبـة جـداً" مـن المصفوفة.

يجـب أن يعُـد فريق العمل "تقرير تحسني الأداء" بحيـث يبرز الأولويات  الخطوة الثامنة	

التـي ينبغـي اتخـاذ إجراءات بشـأنها ويحُـدد الخيارات التي سـوف تؤخذ 

بالحسـبان عنـد معالجـة كل موطن عجـز تم تحديـده في الأداء.



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

المقابلات مع المستخدمين

لـن يكـون تمريـن التقييـم مكتمالً دون مُدخالت مسـتخدمي نظـام المنازعات. وقد يشـتمل 

ذلـك على اسـتعمال نمـوذج اسـتطلاع يجمـع مـا بني الأسـئلة المغلقـة، ومقيـاس التقييـم، 

والأسـئلة المفتوحـة حـول المسـائل المذكـورة فيام ييل والتـي يجـب تكييفهـا لتتناسـب مـع 

الظـروف المحليـة.

ويمكـن اسـتعمال هـذا النمـوذج مـع نقابات العامل ومنظمات أصحـاب العمل ومـع فرادى 

الموظفني وفرادى أصحـاب العمل.

• الاسم )الفرد/المنظمة(		

• كم مرة استخدمت خدمات نظام تسوية منازعات العمل خلال السنة الماضية؟		

• خلال السنة الماضية، هل استعملت خدمات النظام المتعلقة بمنع المنازعات والمساعدة على تحسين 	
العلاقات بين صاحب العمل والموظف على مستوى المنشأة؟  

 نعم لا

‐ إن كانت الإجابة نعم، فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية الأساليب والعمليات 	
المسُتخدمة؟

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

‐ من ناحية النتائج المحققة؟	

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

• هل استعملت خلال السنة الماضية خدمات النظام المتعلقة بالتوفيق/الوساطة؟	

 نعم لا

‐ إن كانت الإجابة نعم، فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية الأساليب والعمليات 	
المسُتخدمة؟

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

‐ من ناحية النتائج المحققة؟	

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

51



52

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

• هل استعملت خلال السنة الماضية خدمات النظام المتعلقة بالتحكيم؟	

 نعم لا

‐ إن كانت الإجابة نعم، فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية الأساليب والعمليات 	
المسُتخدمة؟

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

‐ من ناحية النتائج المحققة؟	

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

• هل استعملت خلال السنة الماضية الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام؟	

 نعم لا

‐ إن كانت الإجابة نعم، فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمة من ناحية المعلومات المتوفرة؟	

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

• هل استعملت خلال السنة الماضية خط المساعدة الهاتفي الخاص بالنظام؟	

 نعم لا

‐ إن كانت الإجابة نعم، فكيف تقيم درجة رضاك عن الخدمات المقُدمة؟	

 ًراضٍ جدا ٍراض ٍغير راض

• بشكل إجمالي، ما هي باعتقادك نقاط القوة الرئيسية في نظام تسوية منازعات العمل؟		
	

• ما هي باعتقادك مواطن الضعف الرئيسية فيه؟		
	

• هل تعتقد بأنَّ خدمات تسوية المنازعات التي يقُدمها النظام يشُكل بالنسبة إليك خياراً أفضل من رفع 	
قضيتك في المحكمة؟

 نعم لا

• لماذا؟		
	

• 			 هل لديك اقتراحات لتحسين الخدمات التي يقدمها نظام تسوية منازعات العمل؟
	



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة

الثغرات في الأداء

إنَّ الغـرض مـن تمريـن التقييـم هـو المسـاعدة على تحديـد ثغـرات الأداء في نظـام تسـوية 

منازعـات العمـل في دولـة معينـة. وبعـض هـذه الثغرات تكـون هيكليـة بطبيعتهـا، وبعضها 

يتعلـق بالتشريعـات، والبعـض الآخـر يتعلـق بالترتيبـات الاستشـارية وبنطاق تركيـز وتغطية 

الخدمـات والإجـراءات والعمليـات والمعلومـات والإدارة والتوظيـف والمـوارد. أمـا معالجـة 

هـذه الثغـرات فتحتـاج إلى الأخـذ ببديلني رئيسني، وهام: 

إعادة إنعاش النظام القائم لتسوية منازعات العمل، أو{{

إنشاء نظام جديد.{{

ويعالـج الفصـل الثالـث مسـألة إعادة إنعـاش النظام القائـم. كما يعُالج الفصل الرابع مسـألة 

إنشـاء نظام جديد كلجنة مسـتقلة مثلاً أو هيئة مشـابهة.
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إنَّ التغيير عملية تحتاج إلى إدارة. وتتمثل نقطة الانطلاق الأساسية بالنسبة 
للتغيير في "جرد" وتقييم الوضع القائم قبل إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة 

لعمليات الاستبدال أو إعادة الهيكلة أو التنشيط أو إعادة التصميم أو التعديل.

وينبغي تنفيذ عملية تقييم الوضع القائم على نحو نظامي وموضوعي ويا حبذا 
إذا جرى ذلك بالتشاور مع عملاء ومستخدمي النظام ومع القائمين على تشغيله. 

كما يجب أن يتم التقييم النظامي والموضوعي لنظام تسوية منازعات العمل 
بالرجوع إلى الخصائص الفعالة لنُظم منع المنازعات وتسويتها في البلدان الأخرى، 

وإلى مبادئ الإدارة السديدة التي تلقى قبولاً عاماً.

ويعُتبر التقييم بحد ذاته تحدياً، والتحدي الأكبر هو اتخاذ قرار بشأن ما ينبغي 
فعله إن أظهر التقييم أنَّ أداء النظام أدنى من المستوى المقبول. وإذا كانت 

الثغرات في الأداء صغيرة، فيمكن إحداث تحسين من خلال عمليات التنشيط 
والتعديل. أما إذا كانت تلك الثغرات كبيرة، فعندئذ يحتاج الأمر إلى تغيير 

جذري، بما في ذلك عمليات كبرى لإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم. 



الفصل الثاني

تقييم الترتيبات القائمة
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أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 



الفصل الثالث

تنشيط نظام تسوية منازعات 
العمل القائم

أداة  السـابق  الفصـل  لخـص  لقـد 

تقييـم  على  للمسـاعدة  تشـخيصية 

أداء نظـام إدارة المنازعـات في بلد بعينه. 

حيـث يمكـن اسـتخدام الأداة لتقييـم النظام 

دائـرة  أو  وزارة  مسـؤولية  تحـت  يقـع  الـذي 

مسـتقل.  قانـوني  جهـاز  يُديـره  الـذي  أو  العمـل، 

وتكـون محصلـة عمليـة التقييـم التعرف على المجالات 

التـي تقتضي إدخـال بعـض التحسـينات على أدائهـا.

ويركـز هـذا الفصـل على تحسني الأداء ضمـن نظـام قائـم لتفـادي وتسـوية 

المنازعـات. ويسري ذلـك على إجـراء التحسـينات ضمـن النظـام الـذي يُعترب جـزءاً مـن 

مسـؤولية إدارة العمـل الحكوميـة، وعلى نظـام قائـم مسـتقل يقـع تحـت مسـؤولية جهـاز 

قانـوني مـا.
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التنشيط

أنْ نعيـد إحيـاء شيء يعنـي أن نجعلـه مفعماً بالنشـاط وننعشـه ونجـدده وننشـطه ونقويه. 

إنَّ اسـتخدام هـذا المصطلـح وربطـه بالعمليات الراهنة، يشُير إلى تجديـد شيء موجود فعلاً. 

وهـذا "اليشء" قـد يكـون دائـرة أو وزارة العمـل، أو سـلطة قانونيـة مسـتقلة. ويعُـد قـرار 

تنشـيط نظـام تسـوية منازعـات العمـل مـن بني ثالث محصالت محتملـة لعمليـة التقييم. 

وإليكـم هـذه الاحتاملات الثلاثة: 

عدم اتخاذ إجراء: من المحتمل أن تكشف عملية تقييم موضوعية ومفصلة بأنَّ أداء {{

نظام إدارة المنازعات الحالي يتمتع بمستوى مقبول وليس بحاجة إلى تحسين. وقد يكون 

خيار "عدم اتخاذ إجراء" قراراً مناسباً بالنسبة للنظام الذي يتمتع بموارد وإدارة جيدة، 

ولكن حتى في أفضل النُظم الموجودة هناك فرص لإجراء التحسينات، ولكن ما توحي به 

: النتائج التي توصل إليها تمرين التقييم أنَّ

‐ عملية التقييم تفتقر إلى الموضوعية والتشاور؛	

‐ صانعي القرار قد نبذوا عملية التقييم باعتبارها غير مرغوبة وغير لازمة؛	

‐ صانعي القرار مصابون بنوع من الرضا الذاتي،	

‐ هناك نظرة داخلية وأسلوب أناني تعتبر التحسينات كعائق؛	

‐ هناك خوف من التغيير ومقاومة له؛	

‐ نقـص المـوارد يسُـتخدم كذريعـة لعـدم اتخـاذ إجـراء تجـاه مـا تـم تحديـده مـن 	

تحسـينات.

التنشيط من خلال تنفيذ تعديلات داخلية في النظام بهدف تقديم خدمات أفضل {{

للعملاء ولكن دون عمليات إعادة هيكلة أو تنظيم جذرية. لا يطال التغيير هدف 

وتفويض النظام، بينما ترُكز عملية التنشيط على تحسين العمليات الموجودة عوضاً عن 

إدخال ترتيبات مؤسسية جديدة. وقد يستلزم الأمر تنفيذ بعض التنظيم الداخلي، ولكن 

يظل التركيز هنا على تحسين عملية تنفيذ الإجراءات داخل مؤسسة معينة، كما تظل 

المظاهر الخارجية على حالها.



الفصل الثالث

تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم

ويتُخذ قرار التنشـيط عندما تكشـف عملية التقييم أن النظام يعمل بشـكل 

جيـد عمومـاً، ولكنـه بحاجـة إلى بعـض التحسـينات. أي عندمـا تكـون اشرتاطات 

الإدارة السـديدة والأداء المؤسيس مسـتوفاة، إلا إنَّ بعـض التغييرات قـد تكـون مفيـدة. 

وهـذا يتطلـب أن تحـدد عمليـة التقييم وعمليـة التعرف على الثغـرات في الأداء، وبكل 

وضـوح، المجـالات التـي تحتاج إلى تحسني. 

فعلى سبيل المثال، قد تشير عملية التقييم إلى: 

‐ ـذ مـا يكفي مـن عمليات 	 أنَّ تصميـم وتشـغيل نظـام تسـوية منازعـات العمـل لا ينُفِّ

التشـاور مـع عمالء النظـام، أي، أصحـاب العمل ونقابـات العمال وفـرادى الموظفين؛

‐ أنَّ عدد عمليات التوفيق الناجحة منخفض لدرجة غير مقبولة؛	

‐ أنَّ النظام لا يهتم بالتركيز على أنشطة تفادي المنازعات إلا قليلاً؛	

‐ أنَّ القرارات الصادرة بشأن قضايا التحكيم تفتقر إلى الاتساق؛	

‐ أنَّ عملية حفظ سجلات إدارة القضايا سيئة والوصول إليها ليس سهلاً؛ 	

‐ أنَّ العمالء المعتمديـن مـن القطـاع الخـاص لا يسُـتخدمون إلا قليالً في أنشـطة منـع 	

وتسـويتها؛ المنازعات 

‐ عـدم وجـود نهـج نظامـي ومرسـوم لتدريب مسـؤولي العمل على التوفيق/الوسـاطة 	

والتحكيم؛

‐ عـدم وجـود مسـاحة كافيـة في المكاتـب كي تُكن النظـام من العمل في جميـع المواقع 	

المطلوبة؛

‐ أنَّ خط المساعدة الهاتفي غير مستغل على نحوٍ كافٍ؛	

‐ لا 	 والتحكيـم  التوفيق/الوسـاطة  إلى طلـب خدمـات  يسـعون  الذيـن  الأشـخاص  أنَّ 

الإجـراءات. يواصلـون  كيـف  يعرفـون 

ويمكـن تنفيـذ التغييرات اللازمة لمعالجـة الثغرات في الأداء هذه من داخل نظام تسـوية 

منازعـات العمـل بحد ذاته. وتربز الحاجة إلى النظر في الترتيبات والإجراءات التشـغيلية، 

ولكـن دون الحاجـة إلى إجـراء تغييرات عالية المسـتوى على السياسـة العامـة، أو الحاجة 
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إلى مراجعـات تشريعيـة، مع إمكانية اسـتثناء اسـتخدام الوكالات الخاصة في أنشـطة منع 

المنازعـات وتسـويتها والتي قد تقتضي بعض التدخالت القانونية.

إجراء تغييرات جوهرية: قد تشُير عملية التقييم إلى أنَّ مستوى أداء نظام تسوية {{

منازعات العمل أقل بكثير من المستوى المقبول، وأنَّ خصائص الإدارة السديدة غير 

واضحة، وأنَّه يفتقر إلى عناصر النظام "الجيد" لإدارة منازعات العمل، وأنَّ النظام برمته 

يجب أن يخضع لتغيير جوهري. ولا يمكن معالجة أوجه القصور الموجودة داخل النظام 

من داخل النظام نفسه، بل يحتاج الأمر إلى رؤية جديدة وتفويض جديد وترتيبات 

تشغيلية جديدة، تقوم جميعها على الخصائص العامة للإدارة السديدة والعناصر والمزايا 

الخاصة التي تظهر جلياً في أي نظام فعال لتسوية المنازعات. ويعالج الفصل الرابع هذا 

الموضوع.

التخطيط للتغيير وتنفيذه

ينبغـي إجـراء دراسـة تفصيليـة بشـأن أوجه قصـور الأداء التي سـتخضع للمعالجـة من خلال 

مبـادرات التنشـيط، وذلـك قبـل التخطيـط لإجراء معني وتنفيـذه، وكما هو موضـح في المثال 

التـالي. ويجـب أن تؤخـذ جميـع القضايـا بالاعتبـار وحتـى التي قد تبـدو ثانوية، وفقـاً للآتي: 

ما هي الحقائق المتعلقة بمشكلة معينة أو وجه قصور معين؟  {{

ما هي النتائج التي أسفر عنها تحليل هذه الحقائق؟{{

ما هي الخيارات المطروحة لمعالجة المشكلة أو وجه القصور؟ {{

ما هو الحل المفُضل للمشكلة؟ {{

ما هي الترتيبات اللازمة لمراقبة النجاح في التغلب على المشكلة أو وجه القصور؟ {{



الفصل الثالث

تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم

مثال: 
عدد عمليات التوفيق /الوساطة الناجحة التي نفذها نظام تسوية منازعات العمل، منخفض 

لدرجة غير مقبولة.

ما هو معدل النجاح الفعلي لعمليات التوفيق/الوساطة خلال آخر 12 شهراً )مثلاً، ٪25(؟  حقائق	

ما هو سقف الأداء )مثلاً، ٪60(؟ 	

لة، على سبيل المثال، حسب الموقع )المقاطعة أو المحافظة  ما هي معدلات النجاح المفُصَّ
أو الإقليم(، وحسب نوع النزاع، وحسب القطاع، وحسب الفئات المهنية، وحسب سنوات 

خبرة الموفقين/الوسطاء؟  

ما نسبة عمليات التوفيق/الوساطة الناجحة التي أنجزت خلال الفترة الزمنية المقررة؟ 	

هل سقف الأداء واقعي؟ تحليل	

هل سقف الأداء واقعي؟

هل تعُتبر المشكلة أكثر انتشاراً في منطقة أو محافظة أو إقليم أو أكثر؟

هل حجم المشكلة أكبر في المناطق التي يعمل بها موفقون/وسطاء ذوو خبرة قليلة؟

هل المشكلة خاصة بقطاع معين أو ذات طبيعة عامة؟

ما هو رأي الموفقين/الوسطاء شخصياً حول المشكلة؟

ما هو رأي ممثلي الموظفين وممثلي أصحاب العمل حول المشكلة؟

هل العوامل الخارجية )كالبيئة الاقتصادية مثلاً( مهمة؟

ذ برنامج تدريب موجه للموفقين/الوسطاء استناداً إلى تقييم مُفصل خطط ونفِّ  خيارات	
للاحتياجات التدريبية.   	

حضِّ أدلة مكتبية للموفقين/الوسطاء.

عيِّ موفقين/وسطاء متمرسين لإرشاد أولئك المعينين حديثاً.

م استشارات سرية. قدِّ

خفِّض سقف الأداء.

نظِّم جلسات لاستخلاص المعلومات. 

أدخل نظام منح المكافآت عند تحقيق الإنجازات الجيدة )جماعياً وفردياً(

63



64

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

ذ برنامج تدريب، وعيِّ مرشدين )ربما على أساس  قيِّم الاحتياجات التدريبية، وصمم ونفِّ  قرار	
الدوام الجزئي(.  	

راقب معدل النجاح بعد تقديم التدريب، فإن لم تشهد أي تحسن، أعد تقييم المشكلة  متابعة	
والحل. فعلى سبيل المثال، ربما كان التدريب هو الحل الصحيح ولكن الدورة التدريبية 

لم تصمم أو تنُظم أو تقُدم بشكل جيد. وربما شكَّل قرار تعيين المرشدين جزءاً من الحل، 
ولكن لربما كانت عملية الاختيار بحد ذاتها سيئة.  

حدد مناصرين متخصصين للمساعدة على إنشاء نظام رسمي للمراقبة. 	

يبُنَي المثـال المذكـور أعاله أنـه عنـد تحديـد أحـد عيـوب الأداء بوجـه عـام، يجـب دراسـته 

بالتفصيـل قبـل اتخـاذ أي إجـراء لمعالجـة المشـكلة المحُـددة. 

ومـع ذلـك، مـن الواضـح تمامـاً أنَّ الإجـراء المتخـذ، مهام كان، يحتـاج إلى دقـة في التخطيـط 

والتنفيـذ والمتابعـة. فمـن السـهل القـول أنَّ "التدريـب سـوف يحُسـن مـن أدائنـا" أو أنَّ 

"الحواسـيب سـوف تغير الوضـع كلـه" أو أنَّ "وجـود أنظمـة معلومـات أفضـل من شـأنه أن 

يسـاعدنا" أو أنَّ "زيـادة عـدد الكادر سـوف يحل المشـكلات". ولكن كل مبـادرة من مبادرات 

التغيير التـي حددتهـا عمليـة التقييـم تحتـاج إلى تخطيـط دقيـق وإلى تعيين موظـف ارتباط 

ليكـون مسـؤولاً عـن قيـادة عمليـة التخطيـط والتنفيذ.

التخطيط للتغيير

إذا أظهـر تمريـن التقييـم ومـا يتصـل به مـن عمليات تقيص الحقائـق وتحليلها أن التحسني 

ضروري، عندئـذ يصبـح التخطيـط لازمـاً لتنفيـذ التغييرات المطلوبـة التـي سـوف تختلـف 

باختالف حجـم التغيير المتوخـى. ونقـدم في هـذا الصـدد مثالني وهام، التخطيـط لنشـاط 

تدريبـي موجـه للموفقين/الوسـطاء، والتخطيـط لإدخـال نظـام آلي لإدارة قضايـا المنازعـات.
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تدريب موجه للموفقين/الوسطاء

قـد تتخـذ الخطـة المرسـومة لتدريـب الموفقين/الوسـطاء شـكل خطـة عمـل تحـدد الهـدف 

المـراد، ومَـن يجـب أن يفعـل مـاذا ومتـى، ومـؤشرات النجـاح، والمـوارد المطلوبـة.

خطة عمل: مثال

الهـدف: أن تخُطـط وتنُفـذ وتتابـع دورة تدريبيـة على مدى خمسـة أيام موجهـة للموفقين/

الوسـطاء كي تزودهـم بالمعرفـة والمهـارات التـي تمكنهـم مـن تـولي جميـع جوانـب عمليـة 

التوفيق/الوسـاطة بفعاليـة وكفـاءة أكرب.    

ملاحظات متى مَنْ غيره مَنْ خطوات العمل

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 4

الخطوة 5

الخطوة 6

الخطوة 7

الخطوة 8

الخطوة 9

الخطوة 10

الموارد المطلوبة

مؤشرات النجاح
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ومن بين خطوات العمل التي قد تتُخذ: 

قرر بشأن عدد المشاركين؛{{

حدد المشاركين الفعليين؛{{

حدد مدير الدورة التدريبية؛{{

عيِّ أهداف التدريب التفصيلية )مثلاً، ما هي الأمور التي يجب أن يتمكن المشاركون {{

من تنفيذها بعد استكمال التدريب؟(؛

حضِّ موجزاً عن دورة التدريب )الأهداف، المحتوى، المنهجية(؛{{

حضِّ جدولاً زمنياً يبين التسلسل الزمني لجلسات تقديم المواد؛{{

حدد الخبراء المرجعيين الرئيسيين؛{{

قم بإعداد المواد التدريبية بما في ذلك النشرات والتمارين وتمارين تأدية الأدوار؛{{

حدد مكاناً مناسباً آخذاً بعين الاعتبار المساحة المناسبة لمجموعات العمل؛{{

إحصل على معدات التدريب )أجهزة تشغيل وسائط الصوت والصورة، الحواسيب، {{

ألواح بيضاء، ألواح قلابة(؛

م المرطبات خلال فترات الاستراحة؛{{ قدِّ

ذ التدريب فعليا؛ً{{ نفِّ

قم بإجراء تقييمات لردود الفعل )في نهاية الدورة أو في نهاية كل يوم من أيام التدريب {{

إن أمكن(؛

قم بإجراء تقييمات للأداء بعد عدة أسابيع/أشهر من انتهاء التدريب بهدف تقييم {{

تحسن فعالية وكفاءة فرادى المشاركين؛

قيِّم الأثر بعد عدة شهور من انتهاء التدريب بهدف تقييم مدى التحسن الذي طرأ {{

على نظام التوفيق/الوساطة ككل.
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ومن بين مؤشرات النجاح:

الدرجات الممنوحة لأي تمارين أو اختبارات أجريت خلال الدورة؛{{

معدل الحضور طوال فترة الدورة؛{{

عدد التقييمات التي أظهرت ردود فعل إيجابية؛{{

التعليقات الإيجابية الواردة من المشاركين وهم على رأس عملهم بعد مرور فترة على {{

إتمامهم التدريب؛

 معدلات نجاح عمليات التوفيق/الوساطة قبل التدريب وبعده؛{{

عدد الردود الإيجابية في استطلاعات رضا العميل؛{{

تقارير المرشدين بشأن من يرُشدون.{{

ويتضـح هنـا مـدى دقـة التخطيـط الالزم للأنشـطة التدريبيـة إن أردنـا تحقيـق الأثـر المـراد 

على الأداء. وتتعـدى تكلفـة التدريـب النفقـات المبـاشرة المترتبـة على نشـاط التدريب بحد 

ذاتـه، فخالل مـدة التدريـب لـن يتواجد المشـاركون على رأس عملهم ليك يـؤدوا واجباتهم 

الاعتياديـة، وبالتـالي لـن يكونـوا منتجين. ولكـن التخطيط الدقيق بوسـعه أن يضمن أن تكون 

منافـع التدريـب أعظـم مـن تكلفتـه، وأن يجعـل كل نشـاط يضُفي "قيمـة جيدة". 

ويتناول الفصل السادس موضوع التدريب أيضاً.

النظام المحوسب لإدارة قضايا المنازعات

إنَّ حوسـبة نظـام إدارة القضايـا تتطلـب تخطيطـاً مُفصالً أكثر مـن التخطيـط الالزم لخطـة 

العمـل المذكـورة أعاله. فهـي تتطلـب إعـداد مقرتح تفصيلي حـول المشروع بحيـث يتضمن 

غايـات ومخرجـات ومحصالت نهائيـة واضحـة ناهيك عن الأنشـطة والمـوارد اللازمـة والأطر 

الزمنيـة وترتيبـات الإدارة والرصـد. كام يشـتمل أي مرشوع بهـذا الحجم على إعـداد وتنفيذ 

مختلـف خطـط العمـل المتعلقـة بأنشـطة محـددة تحـت إطـار المرشوع ككل بمـا في ذلـك، 

تطويـر البرمجيـات وشراء المعـدات وتدريـب الموظفني ومراقبـة النظـام، على سـبيل المثـال. 

ويقـدم الفصـل السـادس المزيـد مـن المعلومـات حـول أنظمـة إدارة القضايا. 
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ويمكن تطوير المقترح الخاص بهذا النوع من المشاريع باستعمال العناوين الرئيسية التالية:

خلفية المشروع والأسباب المبررة له

يمكـن أن يبّني هـذا القسـم طبيعـة نظـام إدارة القضايا الحالي، مع تسـليط الضـوء على أوجه 

القصـور الرئيسـية فيـه. كام يمكـن تلخيـص المنافع التـي يحققها النظام المحوسـب، بمـا فيها، 

كيـف بإمكانـه التأثير على مجمل أداء نظام تسـوية منازعـات العمل. 

وينبغـي أن يقـدم هـذا القسـم لمحـة عامـة عـن المشـاكل التـي سـيعالجها المرشوع، بحيـث 

يعمـل على إقنـاع صنـاع القـرار برضورة التغيير، وأن يقـدم لمحـة عامـة عـن منافـع النظام 

الجديـد بالنسـبة لعمالء ومسـتخدمي نظـام تسـوية منازعـات العمـل.

المدة

ينبغي لهذا القسـم أن يشُير إلى مدة المشروع وموعد البدء المقترح. وسـوف يسـتلزم التحول 

مـن نظـام إدارة القضايـا اليـدوي إلى نظـام محوسـب، وقتـاً كبيراً، ويعتمد ذلـك بالطبع على 

حجـم عـدد المراجعني وكميـة المعلومات التي ينـوي النظام جمعها واسـتيعابها.

الغرض والأهداف

يجـب أن يتنـاول هـذا القسـم الغـرض العـام مـن وجـود النظـام المحوسـب، وعلى وجـه 

الخصـوص، مـا سـيتم تحقيقـه في نهايـة المرشوع. وإليكـم بعـض الأمـور التـي تكُمـل جملـة 

"سـوف يتـم بحلـول نهايـة المرشوع ...": 

"...تصميم وتجريب نظام إدارة القضايا المحوسب وتشغيله بشكل تام"؛{{

"...تدريب جميع الموظفين على تشغيل النظام الجديد"؛{{

"...تجهيز كافة المكاتب الميدانية بالحواسيب اللازمة، والتمكين من النفاذ إلى بنك {{

معلومات مركزي لاستخراج المعلومات وإدخالها فيه.

ويجـب أن يتـم تدعيـم بيـان الأهداف بمؤشرات الأداء التي سـوف تسُـتعمل في تقييم تحقيق 

الأهـداف المنصـوص عليهـا مـن عدمـه. وعادة مـا تكون هذه المـؤشرات قابلـة للقياس وتضم 
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عـدة أمـور كعـدد الحواسـيب التي تـم شراؤها وتنصيبهـا، وعدد الموظفني الذين 

تلقـوا التدريب، وعـدد القضايا الموجـودة في النظام.

ومـن الرضورة بمـكان ذكـر أهـداف المرشوع، وليـس ذلـك مـن أجـل توجيـه عمليـة تنفيـذ 

المرشوع فحسـب، بـل مـن أجـل عمليـة تقييـم المرشوع أيضـاً، حيـث تتـم مقارنـة النتائـج 

الفعليـة مـع النتائـج المتوقعـة.

المخرجات والأنشطة

يقتضي تحقيـق أهـداف المرشوع إنتـاج مخرجـات تمثـل نتائـج المرشوع المخُطـط لهـا، كام 

يجـب دعـم كل مُخـرج منهـا بعـدد مـن الأنشـطة بغيـة التأكـد مـن إنتـاج المخُـرج فعليـاً. 

وعليـه، فـإنّ الأهـداف تحتـاج إلى مُخرجـات والمخُرجـات تحتـاج إلى أنشـطة.  

وعلى سـبيل المثـال، الهـدف الـذي ينص على "تدريب 200 موظـف على إدخال واسـتخلاص 

بيانـات القضايـا مـن النظام" يحتـاج إلى عدة أنشـطة، منها:

التخطيط لبرنامج التدريب؛{{

إعداد أدلة للعمليات؛{{

تنفيذ التدريب؛{{

توفير الدعم اللازم للمتابعة؛{{

مراقبة الأداء.{{

ويجـب أن تعُـرض المخُرجـات بتسلسـل منطقي. مثالً، غالباً مـا يقُدم التدريب على مهارات 

الحاسـوب بعـد تصميـم واختبـار النظـام المحوسـب ليك يتمتـع التدريـب بنطـاق التركيـز 

المطلوب.

الموارد اللازمة

تحتـاج المخُرجـات إلى أنشـطة، والأنشـطة تحتـاج إلى مـوارد. وبالطبـع يجـب تقديـر تكلفـة  

بنـود كل مُخـرج مـن المخرجـات ومـا يتصـل بـه من أنشـطة، مثـل تكلفـة الـدورة التدريبية 
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وشراء الحواسـيب وتطويـر البرمجيـة وأتعـاب المستشـارين وتكلفـة النقـل المحيل، وينبغـي 

تقديـر كل النفقـات اللازمـة لتنفيـذ النشـاط ولإنتـاج المخـرج المتصـل بـه.

وعـادة مـا تقُـدم ميزانيـة المشروع لكل سـنة بحيث تُيـز بين النفقـات الرأساملية والمتكررة. 

ويجـب إظهـار التكلفـة الإجماليـة المتوقعـة، التـي قـد تشـتمل على مبلغ مخصـص للحالات 

الطارئـة، بشـكل واضـح. وبقـدر المسـتطاع، وجـب أن تكـون تقديـرات الميزانيـة دقيقـة مـن 

أجـل دعـم عمليـة تحديـد المنفعـة مقابـل التكلفـة للمرشوع المقترح بشـكل واقعـي، وذلك 

مـن أجـل تمكني صنـاع القـرار مـن حسـم قرارهـم بشـأن درجـة تمتـع المصروفـات المطلوبـة 

بقيمـة جيدة.

الإدارة والرصد

يجـب أن يوضـح مقرتح المرشوع الطريقـة التـي سـتتبع في إدارتـه.  وعـادة مـا يعُنيَّ مديـر 

مرشوع يسـانده فريـق عمـل أو فريق يضم ممثلين عـن أصحاب العمل وعـن الموظفين على 

حـد سـواء، وكذلـك أخصائيني بأنظمـة الحاسـوب.  ويمكـن تعيني مديـر المشروع مـن داخل 

نظـام تسـوية منازعـات العمـل ذاتـه، أو توظيفـه خصيصـاً لتنفيـذ هـذه المهمـة. ومن شـأن 

التوظيـف مـن خـارج النظـام أن يزيـد مـن تكلفة المرشوع، لكنه يتُيـح فرصـة لتوظيف أحد 

الخرباء الذيـن يتمتعـون بالخربة المطلوبة.

وينبغـي لمديـر المرشوع وفريـق العمـل أن يعمال معـاً على معالجـة كيفية ضامن ألا تعُطل 

عمليـة تطويـر النظـام الحاسـوبي الجديـد الخدمـات التـي يقدمهـا نظـام تسـوية منازعـات 

العمـل. وضمان الاسـتمرار بإجراء عملية التسـجيل اليـدوي وعملية تطوير النظام المحوسـب 

في وقـت واحـد، وينبغـي إعـداد وتنفيذ خطة للتحـول من نظام إلى آخر بغيـة ضمان مواصلة 

تقديـم الخدمـات دون انقطاع.

إعداد التقارير

في العـادة، يقـوم مديـر المرشوع بإعـداد تقريـر ابتـداء المرشوع خالل 3-6 أشـهر مـن بـدء 

تنفيـذه وذلـك لإبقـاء كبـار صنـاع القـرار ومـزودي المـوارد على اطالع بالتقـدم المنُجـز، ثـم 

تتـوالى تقاريـر الإنجـاز تباعـاً على نحـو دوري بحيـث تلفت الانتبـاه لمواطن النجـاح والإنجاز 

المتحقـق عالوة على مواطـن القصـور والمشـكلات التـي ينبغـي أن تخضـع للمعالجة.
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التقييم

يضطلـع مديـر المرشوع وفريـق العمـل بمسـؤولية مراقبة المرشوع يومـاً بيوم بهـدف التأكد 

مـن إتمـام الأنشـطة كام هـو مرسـوم وبالوقت المناسـب، ومـن عدم تجـاوز المرشوع لحدود 

الميزانيـة المخصصـة لـه، ومـن الانتـاج الفعيل للمُخرجـات المخطط لها.

وكام هـو الحال بالنسـبة للمراقبـة المسـتمرة، هنالك منافع عديـدة لعملية التقييـم النصفي 

للمرشوع والتـي تهـدف إلى تقييـم مـا إذا كان على المسـار الصحيح وبوسـعه تحقيق الهدف 

م مسـتقل أو  العـام أو المحصلـة النهائيـة المنتظـرة منـه. ويمكـن إجـراء ذلـك مـن خالل مُقيّـِ

فريـق تقييـم يسـتطيع تقديـم النصح حول أي مشـكلة موجـودة في تصميم المرشوع واقتراح 

السـبل التي من شـأنها تحسني عمليـة التنفيذ.  

ويمكـن إجـراء تقييـم نهايـة المرشوع بغيـة تقييـم المحصالت والأثـر. فهـذا التقييـم بوسـعه 

تحديـد كفـاءة وفعاليـة نظـام إدارة القضايـا المحوسـب ومـا إذا كان يـَدر المنافـع التي صُمم 

مـن أجلهـا في البداية. 

71



72

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

يمكن تحسين أداء أي نظام موجود من أنظمة إدارة تسوية منازعات العمل 
من خلال عملية التنشيط، شرط أن تكون التغييرات المنُفذة حقيقية وليست 

تجميلية، وشرط التخطيط لها وتنفيذها بشكل صحيح وبكل التزام وحماسة.  

إنَّ برنامج التدريب المعُد إعداداً جيداً، وحوسبة الأنظمة اليدوية الموجودة، 
وإعادة تصميم النماذج وانسيابية الإجراءات، والإدارة المحُسنة، والاتصالات 

الجيدة وتحسين العلاقات الصناعية ضمن النظام بحد ذاته، من شأنها جميعاً أن 
تحُدث فارقاً وأن تحُسن الخدمات المقدمة لعملاء النظام. والموارد المطلوبة لمثل 

هذه التغييرات، اذا ما استثنينا عملية الحوسبة، ليست بكبيرة ويمكن الحصول 
عليها من خلال تحسين استخدام الموارد المتاحة أمام النظام.    

ولكن، إنْ أخفق النظام في تقديم خدمات هادفة لعملائه، يكون قد خسر احترام 
الموظفين وأصحاب العمل، ويفتقر إلى الرؤية أو الرسالة، وعندئذ لن تكون عملية 

التنشيط كافية بل يحتاج الامر إلى تغيير جوهري أكبر.  
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الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

لقـد تناول الفصل السـابق مسـألة 

تنشـيط  خالل  مـن  الأداء  تحسني 

وتعزيـز نظـام إدارة منازعـات موجـود. 

ويُشير مصطلـح عمليـة التنشـيط إلى تنفيـذ 

الأمـور بشـكل مختلف بأنْ نحييه مـرة أخرى أو 

ننشـطه أو نحفـزه أو نجدده. ولكـن من دون القيام 

بـأي عمليات إعـادة هيكلـة أو إعادة تنظيـم جوهرية، 

وسـتظل  عمومـاً،  والقوانني  العامـة  السياسـة  تتغير  لـن 

التحسـينات مرهونـة بزيـادة دعـم المـوارد وبالتدريب والأنشـطة ذات 

الصلـة، وبحوسـبة وتعديـل الأنظمـة والإجـراءات الموجودة فقـط. ومن سمات التغيير النمو 

والتطـور ولكنـه غالبـاً مـا يخفـق في معالجـة المشـاكل الأساسـية. 

ويخـوض هـذا الفصـل فيما ينبغـي القيـام بـه عندما لا تحقـق عملية التنشـيط التحسـينات 

المرجـوة بالنسـبة للأداء، وعندمـا يتـم الاقـرار بضرورة الحاجـة إلى تغيير جوهـري أكرب. 

ويهـدف هـذا الفصـل إلى إرشـاد وتوجيه صناع القرار الذين يسـعون إلى اسـتبدال نظام إدارة 

المنازعـات، كالـذي تديـره الحكومـة ونشـاهده في دوائـر العمـل النمطيـة، بسـلطة مسـتقلة 

وذاتيـة تعمـل حسـب تشريعاتهـا الخاصـة وتحـت إشراف مجلـس إدارة.
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أحيانـاً، تصـل عمليـة التقييـم إلى نتيجـة مفادهـا أنَّ عملية التنشـيط لن تتغلـب على مواطن 

القصـور في الأداء. وهنـا تربز الحاجـة إلى عمليـة إعـادة هيكلـة جذريـة، بمعنـى أنَّ نظـام 

إدارة المنازعـات بحاجـة إلى عمليـة إعـادة توجيـه جوهريـة، بحيـث يتوجـه نحـو تنفيذ أمور 

مختلفـة وليـس نحـو تنفيـذ الأمـور بشـكل مختلف فحسـب. والتغيير في هذه الحالـة يكون 

شـاملاً عوضـاً عـن جـزئي، وثوريـاً عوضـاً عـن تطـوري، وذلـك بـأن ينطـوي على اسـتحداث 

مؤسسـات جديـدة وإدخـال ترتيبات وإجـراءات حديثة، ومدعوماً بسياسـات وقوانين جديدة 

إن لـزم الأمر.

توجه السياسة العامة

يتطلـب مثـل هـذا التغيير الجوهـري والثـوري توجهـاً جديـداً للسياسـة العامـة. وقـد تكون 

كلمـة "سياسـة" بحـد ذاتهـا محيرة، ففـي ظـل سـياقات معينـة، تشير هـذه الكلمـة إلى 

الإجـراءات والقواعـد التشـغيلية، وكمثـال على ذلـك، سياسـة شركـة معينـة بشـأن السالمة 

والصحـة أو الانضبـاط أو التحـرش في مـكان العمـل. فهـذا المسـتوى مـن السياسـة يركـز على 

القواعـد المطُبقـة والنافـذة وعلى العقوبـات المعمـول بهـا عنـد مخالفـة القواعـد.

ولكـن في سـياقات أخـرى، ينُظـر إلى السياسـة وكأنهـا قوانني، وفي هـذه الحالـة عليـك بقراءة 

القانـون وسـتتجلى أمامك السياسـة. 

ولكـن، لأغـراض هـذا الدليل، فإنَّ مصطلح السياسـة يشُير إلى بيـان النوايا الـذي يوفر مبادئ 

إرشـادية بشـأن إجـراء مسـتقبلي. أما السياسـات بحـد ذاتها فهي ليسـت مُلزمـة، وتحتاج إلى 

إجـراء تدخالت معينـة كي تضمـن تحول النوايا إلى تغيير سـلوكي داخل مؤسسـات مسـتهدفة 

ولدى أفراد مسـتهدفين. 

إنَّ إحـداث تغيير جوهـري على نظـام إدارة المنازعـات في دولـة معينـة، يحتـاج إلى وجـود 

مبادئ إرشـادية سـليمة بشـأن السياسـة شرط إعدادها من خلال التشـاور الحثيث مع جميع 

الأطـراف المعنيـة. وينتـج عنـه إعـداد وثيقـة سياسـة تفُصـل مسـوغات التغيير، والتغييرات 

المرسـومة، وطريقـة إحداثهـا. وحالمـا تصُـاغ وثيقـة السياسـة بشـكلها النهائي وتعُتمد، سـوف 

تحتـاج في غالـب الحـالات إلى تدخالت تشريعية محـددة )قوانين جديـدة أو تعديل القوانين 

الموجـودة( بهـدف ضامن تحقيـق نوايا السياسـة عمليـاً على أرض الواقع.



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

إنشاء سلطة مستقلة: وضع السياسة في نصابها 

الصحيح

عمليـة الإصالح وإعـادة الهيكلـة الجوهريـة لنظـام تسـوية منازعـات العمل في دولـة معينة 

عـن طريـق اسـتحداث هيئـة جديدة تحـل محل أخـرى موجودة، تحتـاج إلى إرشـاد وتوجيه 

السياسـة بشـكل واضـح. ونموذجيـاً، تتـولى الهيئـة والسـلطة المسـتقلة الجديدة مهـام تفادي 

وتسـوية المنازعـات التـي كانـت منوطـة بدائـرة العمـل، ولكـن برؤيـة ورسـالة وترتيبـات 

جديدة.  

ونقرتح عنـد إعـداد وثيقـة السياسـة التـي تدعـم إنشـاء سـلطة مسـتقلة أن تحتـوي على 

التاليـة: المكونـات 

نبذة عن الخلفية

الهدف والغايات

عناصر السياسة العامة

الهيكلية والتنظيم

الترتيبات التشغيلية

الموارد المطلوبة

الترتيبات الانتقالية

نبذة عن الخلفية

يجب أن يشير هذا الجزء من وثيقة السياسة إلى الأسباب المبُررة للتغيير، وقد تضم:

فكرة عامة مختصرة حول الترتيبات القائمة؛{{

مواطن الضعف والقصور الموجودة في الترتيبات القائمة، بما في ذلك المعلومات الحقيقية {{

والسردية )مثل، ترجيح اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات رغم كل ما يتعلق به من 

تكاليف ومماطلات، والطبيعة الخصامية التي تتصف بها إجراءات المحاكم، ومعدلات 

79



80

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

النجاح المتدنية التي تشهدها عمليات التوفيق/الوساطة، والتركيز على تسوية المنازعات 

عوضاً عن تفاديها(؛

أهمية صنع القرار القائم على أساس الإجماع من خلال التفاوض والمساومة بهدف {{

تفادي المنازعات وتسويتها؛

أهمية خدمات التوفيق/الوساطة والتحكيم الفعالة وتميزها عن خدمات القضاء، {{

وليس فقط بسبب أهميتها في فض المنازعات ولكن أيضاً بسبب مساهمتها في التقدم 

الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد الوطني؛

المنافع الاقتصادية التي يجلبها نظام تسوية منازعات العمل الفعال للأمة ومنشآتها، {{

وأهمية الإدارة السديدة ومراعاة خصائصها الرئيسية؛

أهمية الممارسات المثُلى الخاصة بأنظمة تسوية منازعات العمل ومراعاة عناصرها {{

الأساسية.

ويـُولي هـذا الجـزء مـن وثيقـة السياسـة تركيـزاً خاصـاً إزاء ضرورة إيجـاد أماكـن عمـل فعالة 

مـن خالل اتبـاع أسـاليب جديدة لتفادي وتسـوية المنازعات، وذلك كوسـيلة لتعزيـز انتاجية 

وربحيـة المنشـآت مام يشُـجع صاحـب العمل على دعم الأسـاليب الجديـدة المقترحة.

هدف السياسة وغاياتها

وينبغـي لهـذا القسـم مـن وثيقـة السياسـة أن يوُضـح الأهـداف التـي تسـعى إلى تحقيقهـا 

عامـة، والمحصالت النوعيـة التـي سـتنتج عـن تطبيقهـا.

فعلى سبيل المثال، قد تشتمل وثيقة السياسة على بيان يتماشى مع الفقرة التالية:

إنَّ الغرض الكلي من هذه السياسة هو إعادة هيكلة وإصلاح نظام تسوية منازعات العمل الوطني 
من خلال استحداث مؤسسة جديدة تسُمى "هيئة التوفيق والتحكيم" وتمولها الدولة ولكنها 

مستقلة عن أي حزب سياسي أو نقابة عمالية أو صاحب عمل أو شركات، وتعنى بشؤون تفادي 
وتسوية جميع أشكال منازعات العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وتعمل وفقاً لمبادئ 
وخصائص الإدارة السديدة العالمية، وبذلك تسُهم في التقدم الاقتصادي والتناغم الاجتماعي. 



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

)وبالطبـع فـإنَّ مُسـمى "هيئـة مسـتقلة" هـو قـرار تتخذه كل دولة حسـب ما تـراه مناسـباً. ولم يتم 

اسـتخدام مُسـمى "هيئـة التوفيـق والتحكيـم" هنـا إلا لأغـراض توضيحيـة ولم يقُصـد بـأي حـال من 

الأحـوال فـرض أي تسـمية كانت(.

أما بخصوص الأهداف الخاصة بالسياسة فيجب أن توضح الوثيقة الأمور التالية.

إنَّ التطبيق الفعال للسياسة يهدف على وجه الخصوص إلى:

• ضامن أن يأخـذ أصحـاب العمـل والموظفـون على عاتقهـم قـدراً أكرب مـن المسـؤولية تجـاه 	

تفـادي الخلافـات والمنازعـات والحـد منهـا في مـكان العمـل؛

• تشـجيع أصحـاب العمـل والموظفني على حـل منازعاتهـم وخلافاتهـم عـن طريـق الاجامع 	

والتفـاوض والمسـاومة دون أي تدخـل مـن أطـراف ثالثـة؛

• ضامن وصـول الأطـراف المتنازعـة إلى وسـائل التوفيق/الوسـاطة ومـا يتصـل بهـا مـن خدمـات 	

مجانـاً وطوعيـاً ليك تسـاعدهم على حـل خلافاتهم؛

• ضامن تمتـع الأطـراف المتنازعـة بالوصـول إلى خدمـات تحكيم حياديـة حيثما فشـلت عمليات 	

التوفيق/الوسـاطة، وذلـك مـن أجـل الاسـتماع إلى حيثيات النـزاع وإصدار قرار بشـأنه؛

• توفير نظـام اعتامد لـوكالات وأفـراد مـن القطـاع الخـاص كي يـؤدوا دوراً في تقديـم خدمـات 	

تفـادي وتسـوية المنازعـات؛

• ضامن أن يتمتـع أصحـاب العمـل والموظفـون في جميع أنحـاء الدولة بوصول فـوري للخدمات 	

التـي يقدمها نظـام إدارة المنازعات.

ومـن المهـم أن يركـز بيـان الغـرض والأهـداف حـول الأمـور التـي يمكـن إحرازهـا على أرض 

الواقـع. فعلى سـبيل المثال، وثيقة السياسـة التـي تنص أو توحـي ضمناً بـأنَّ منازعات العمل 

سـوف تسُـتثنى جـراء التغييرات المقترحـة، مـن شـأنها أن تتعـرض لانتقـادات قاسـية وتنُعت 

بأنهـا غير واقعيـة وخياليـة بمجملها.  

بيان الرؤية والرسالة

ويمكـن أن ترشح وثيقـة السياسـة رؤية ورسـالة المؤسسـة، ولـو أن ذلك يأتي عـادة في مرحلة 

لاحقـة بغيـة ضامن أن يـؤدي مجلـس إدارة الهيئـة ومديرهـا دوراً رئيسـياً في إعـداد بيـان 

والرسـالة. الرؤية 
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والرؤيـة هـي عبـارة عـن بيـان مكتـوب يكـون في العادة قصيراً وبسـيطاً ويتنـاول طموحات 

المؤسسـة ومـا تناضـل لتحقيقـه وفلسـفتها والمكانة التي تطمـح للوصول إليها لـدى الآخرين.

 

فرؤية خدمة الاستشارات والتوفيق والتحكيم )ACAS( في المملكة المتحدة هي:

• أن تصبح المناصر الرئيسي في بريطانيا لإيجاد أماكن عمل ناجحة وقوى عاملة متحمسة. 	

ورؤية هيئة جنوب أفريقيا للتوفيق والوساطة والتحكيم )CCMA( هي:

• أنْ تصبح المنظمة الرئيسية لإدارة المنازعات وتسويتها.	

ويحـدد بيـان الرسـالة لأي منظمـة أو مؤسسـة مـا يجيـب على علامتـي الاسـتفهام "مـاذا" 

و"متـى"، أي السـبب الـذي وُجـدت مـن أجلـه، والهـدف النهـائي مما تنفـذه. وقد توفـر أيضاً 

الأسـاس الـذي يمكـن تقييـم إجاملي أداء المنظمـة اسـتناداً إليـه.

فمثلاً، هيئة التوفيق والوساطة والتحكيم )CCMA( في جنوب أفريقيا لديها بيان الرسالة التالي:

• الغـرض مـن إنشـاء الهيئـة هو تشـجيع العدالـة الاجتماعيـة والتنميـة الاقتصادية في عـالم العمل، 	

وأن تصبـح أفضـل منظمـة لإدارة المنازعـات وتسـوية المنازعـات، وتحظـى بثقة شركائنـا الاجتماعيين.  

ورسالة هيئة العمل الوطنية في غانا )NLC( تنص على ما يلي:

• تطويـر واسـتدامة بيئـة صناعيـة سـلمية ومتناغمة من خلال اسـتخدام ممارسـات فعالة لتسـوية 	

المنازعـات، وتشـجيع التعـاون بني الأطـراف الفاعلـة في سـوق العمـل والاحرتام المتبـادل بشـأن 

والتزاماتها. حقوقهـا 

كام يحـدد بيـان الرسـالة المسـؤوليات الوظيفيـة العامـة للمؤسسـة، وبالتـالي يوفـر الأسـاس 

الرضوري لاسـتحداث الهيكليـات والترتيبـات التشـغيلية اللازمـة لدعـم عملهـا.
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عناصر السياسة

يجـب أن تذكـر وثيقـة السياسـة مـا ينُتظـر أن تنجـزه المؤسسـة الجديـدة. ومـن بني عنـاصر 

السياسـة مـا يلي: 

تفادي وتسوية المنازعات في مكان العمل

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تساعد على ترسيخ أسس الثقة ما بين أصحاب العمل والعمال؛{{

تشُجع وتدعم منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال لبناء أسس الثقة؛{{

توفر المعلومات والنصح حول الترتيبات العملية لمشاركة المعلومات فيما بينهم {{

والتشاور في مكان العمل؛

توفر المعلومات والنصح والتدريب حول أساليب صنع القرار ومشاركة القوة المستندة {{

إلى الاجماع في مكان العمل، مع التركيز بصورة خاصة على المفاوضة الجماعية واتفاقات 

المفاوضة الجماعية؛

توفر النصح حول إعداد وثائق السياسات في مجال محدد مثل عدم التمييز والتحرش {{

والتنمر، ومعالجة المظالم؛

توفر المعلومات والنصح حول المسائل المتعلقة بالجنسين، التي ينبغي معالجتها في {{

مكان العمل من خلال المفاوضة الجماعية والعمليات الاستشارية أيضا؛ً

تشجع العمال وأصحاب العمل على المشاركة معاً في أنشطة التدريب؛{{

تيُسر الأنشطة المشتركة لحل المشكلات وتقصي الحقائق وتنفيذ التحقيقات بغية {{

المساعدة على تفادي العقبات خلال عملية المفاوضة؛

تيُسر، بكل السبل الممكنة، الوفاء بالتفويض الموكل إليها بأن تعمل على تسوية {{

المنازعات داخل مكان العمل ومن قبل الأطراف ذاتها.
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التوفيق/الوساطة في المنازعات

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تتبنى أنظمة تُكن من إحالة جميع المنازعات إلى خدمات التوفيق/الوساطة باستثناء {{

تلك التي تقع خارج نطاق سلطة اختصاصها )مثل النزاعات التجارية(؛

توفر خدمات ما قبل التوفيق/الوساطة بهدف غربلة المنازعات التي تقع خارج نطاق {{

اختصاص خدمة التوفيق /المصالحة؛

توفر خدمات التوفيق/الوساطة الاختيارية للأطراف المتنازعة مجاناً ودون مقابل؛{{

تضمن تقديم خدمات التوفيق/الوساطة من قبل موفقين/وسطاء أكفاء ومؤهلين بهدف {{

تحقيق أعلى معدل ممكن من تسوية المنازعات خلال هذه المرحلة؛

تضمن أن تأخذ عملية تعيين الموفقين/الوسطاء بعين الاعتبار الخصائص الديمغرافية {{

للدولة، بما فيها الأمور المتعلقة بالجنسين. 

تحكيم المنازعات

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تتبنى انظمة تُكن الأطراف المتنازعة من طلب التحكيم بالنسبة للمنازعات التي لم {{

تحُل خلال مرحلة التوفيق/الوساطة؛

توفر خدمات تحكيم غير رسمية نسبياً، وتتقيد بالقانون، وأسرع من إجراءات المحكمة؛{{

تتيح من جلسات "التوفيق/الوساطة" التي تتلوها مباشرة عملية تحكيم بالنسبة {{

لحالات التوفيق غير الناجحة )بنفس اليوم إن أمكن(، وذلك كجزء من عملية "جلسة 

واحدة وخطوتان"؛

تضمن أن يتولى جلسات التحكيم محكمون مؤهلون يتمتعون بالحياد والموضوعية؛{{

تضمن التمثيل الديمغرافي عند تعيين المحكمين.{{
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القطاعان العام والخاص

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

توفر خدمات تفادي وتسوية المنازعات للقطاعين العام والخاص )بما في ذلك، الدوائر {{

الحكومية والأجهزة القانونية( على قدم المساواة؛

تقرر ما إذا كانت هنالك ضرورة لهيكلة الهيئة المستقلة ورفدها بالموظفين بطريقة {{

تتيح لها استيعاب مصالح القطاع العام؛

تقرر ما إذا كانت هنالك ضرورة لهيكلة الهيئة المستقلة ورفدها بالموظفين بطريقة {{

تتيح لها استيعاب الاحتياجات الخاصة بصناعات محددة في القطاع الخاص )كصناعة 

التعدين والصناعات البحرية وصناعة الألبسة(.

مجالس المفاوضة

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تشجع تطوير مجالس المفاوضة على المستويات الصناعية والقطاعية والإقليمية حسب {{

اللزوم، على أن تتشكل هذه المجالس من ممثلين عن أصحاب العمل وعن العمال، وأنها 

تخُوَّل القطاع أو الصناعة أو الإقليم المعني بتسوية المنازعات التي تنشأ عن المفاوضة 

الجماعية؛

تتخذ الترتيبات الضرورية لإنشاء نظام اعتماد لوحدات المفاوضة هذه، بهدف تمكينها {{

من تقديم نفس طيف الخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة أو القطاع أو الإقليم 

المحدد لها.   

إشراك القطاع الخاص

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تدعم أن يشارك مُشغلون من القطاع الخاص في نظام إدارة المنازعات من خلال نظام {{

اعتماد وتجديد اعتماد حسب ما يقرره مجلس إدارة الهيئة؛
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تبدي رأيها بشأن جدول الاتعاب التي قد يتقاضاها موفقون/وسطاء ومحكمون من {{

القطاع الخاص من الأطراف المتنازعة؛

تطلب إلى الموفقين/الوسطاء والمحكمين الخصوصيين التوقيع على مدونة قواعد سلوك {{

تماثل مدونة القواعد المطلوبة من الموفقين/الوسطاء والمحكمين التابعين للهيئة.

ترتيبات بشأن العمل اللانمطي

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

توفر خدمات تسوية المنازعات لجميع الموظفين بما في ذلك من ينخرط بأنظمة العمل {{

اللانمطية كعمال التعاقد والعاملين من منازلهم، وعمال الزراعة، والعمال المنزليين، 

وباعة الشوارع وغيرهم، بحيث تكون العلاقة بين صاحب العمل والموظف واضحة.

خدمات في جميع أنحاء البلاد

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تضمن توفير خدماتها في جميع أنحاء البلاد من خلال إنشاء مكاتب في الأقضية {{

والمحافظات والأقاليم حسب مقتضى الحال؛

توفر خدمات متنقلة وابتكارات تكنولوجية للموظفين وأصحاب العمل الموجودين في {{

المناطق التي لا تغطيها مكاتب الهيئة.

المسائل المتعلقة بالجنسين

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

توفر، بقدر الإمكان، تمثيلاً متساوياً بين الجنسين داخل مجلس إدارتها؛{{

تضمن توازناً معقولاً بين الجنسين عند تعيين الموفقين/الوسطاء والمحكمين؛{{

تراعي الاعتبارات بين الجنسين في نظام اعتماد وحدات المفاوضة والمشُغلين من القطاع {{

الخاص؛
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تضمن معالجة القضايا المتعلقة بالجنسين في أنشطتها المتعلقة بالمعلومات {{

والتدريب والاستشارات، وفي إجراءات التوفيق/الوساطة والتحكيم؛

تقُيم وتحافظ على العلاقات مع الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني {{

المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالجنسين.

مجلس الإدارة

يمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

لها مجلس إدارة يتمتع بتمثيل واسع وقد أسس بموجب قانون، ثم يتم شرح الجهة {{

المسؤولة عن تعيين أعضائه؛

لها رئيس مجلس إدارة، وتشير إلى إجراءات تعيينه؛{{

لديها تشريعات تشرح معايير التأهل لعضوية المجلس، ومسؤوليات المجلس التي قد {{

تشتمل، من قبيل المثال، أن تضمن الهيئة التقيد بمعايير إدارة الشركات عالية المستوى، 

وأن تستخدم جميع الأموال الموضوعة تحت تصرفها بالشكل السليم، وأن تمارس عملها 

بكل كفاءة وفاعلية وبما يتفق مع رسالتها ورؤيتها.  

المدير

يمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

لها مدير يعمل بصفة مدير تنفيذي، وتشير إلى الجهة المسؤولة عن تعيين المدير؛{{

لديها قانون ينص على واجبات ومسؤوليات المدير؛ {{

تنص على فترة شغل منصب المدير.{{

رفع التقارير والشفافية

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تعُد التقارير )الفصلية أو نصف السنوية( حول أنشطتها بصيغة مطبوعة أو إلكترونية، {{

حسب مقتضى الحال؛
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تعُد تقريراً سنوياً عن أنشطتها، بما في ذلك كشوفات مُدققة حول الدخل والنفقات، كي {{

توُضع على جدول الأعمال في البرلمان؛

تشترك بأنشطة استثارة الوعي والدعاية بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعها {{

مجلس الإدارة وبما يتسق مع ضرورة احترام الخصوصيات.

إدارة العمل

ويمكن الإشارة ضمن إطار هذا العنصر إلى أنَّ الهيئة:

تنُشئ وتحافظ على علاقاتها مع مكونات نظام إدارة العمل الأخرى في الدولة، {{

وبالأخص، تلك المتعلقة بمنع المنازعات بطريقة أو بأخرى )مثلاً، تفتيش العمل(.

الهيكلية والتنظيم

توفـر وثيقـة السياسـة توجيهـات خاصـة بتشـكيل وعمـل مجلـس الإدارة لإلشراف على سير 

أعامل الهيئـة ومراقبـة أدائهـا الإجمالي بشـأن التفويض المنوط بهـا، وضمان أن تعمـل الهيئة 

وفقـاً لمتطلبات الإدارة السـديدة.

كام قـد تشير وثيقـة السياسـة إلى ضرورة وجـود تشريعـات توضـع بموجبهـا أسـس إنشـاء 

مجلـس أو هيئـة إدارة هـذا الجهـاز المسـتقل. وقـد يشـمل ذلـك: 

أهمية وجود مجلس إدارة مستقل؛{{

اقتراحات حول عضوية المجلس. على سيبل المثل، تمثيل متساوٍ من جانب الحكومة {{

وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى أخصائيين في مجال العلاقات الصناعية؛

الالتزام بوجود تمثيل ديمغرافي منطقي في المجلس؛{{

ترتيبات تعيين أعضاء المجلس ورئيسه؛{{

مسؤوليات الرئيس بما في ذلك متطلبات رفع التقارير المالية؛{{

ترتيبات تعيين مدير ونائب مدير الهيئة المستقلة؛{{
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دور المجلس في تعيين الموفقين/الوسطاء والمحكمين وغيرهم من موظفي {{

الهيئة المستقلة؛

دور المجلس في إعداد رؤية ورسالة الهيئة المستقلة وخططها الاستراتيجية.{{

ويجوز أن تشير وثيقة السياسـة إلى ضرورة وجود هيكلية لامركزية ولإنشـاء مكاتب ميدانية 

في مواقـع مختلفـة، أو إلى ضرورة توفير خدمات متنقلة لتقديـم الخدمات في المواقع النائية.

ويجـب أن تـأتي الوثيقـة على ذكر الوحـدات الخدماتية اللازمة لدعـم الهيكلية والتي توفر لها 

الخدمـات الماليـة والإداريـة، والخدمـات المتعلقة بالمشرتيات والمـوارد البشريـة والمعلومات. 

ويجـب التنويـه على وجـه الخصـوص إلى أهميـة تكنولوجيـا الحاسـوب بمـا في ذلـك مرافـق 

الإنترنـت والشـبكة البينيـة والرسـائل النصية القصيرة والبريـد الإلكتروني بما يتفـق مع الصورة 

التـي تريـد الهيئـة أن توحـي بها كمؤسسـة عصريـة وتقدميـة وموجهة نحو خدمـة العميل.

ترتيبات تشغيلية

وبوسـع وثيقـة السياسـة أن تشير إلى الترتيبـات التشـغيلية التـي يمكـن شرحهـا بمزيـد مـن 

التفصيـل في التشريعـات والإجـراءات الداخليـة. ومـن بني هـذه الترتيبـات:

الإجراءات التي ينبغي لأصحاب العمل والموظفين التقيد بها عند طلب الحصول على {{

المساعدة بشأن الخدمات الاستشارية والتدريبية؛

الإجراءات والنُظم، بما فيها النماذج والاستمارات، اللازمة لتبليغ المنازعات وإحالتها إلى {{

خدمة التوفيق/الوساطة؛

إجراءات مرحلة ما قبل التوفيق/الوساطة؛{{

الإجراءات التي ينبغي اتباعها لمعرفة نتيجة عملية التوفيق/الوساطة سواء كانت ناجحة {{

أم فاشلة؛

إجراءات طلب الحصول على خدمات التحكيم، بما في ذلك النماذج والاستمارات؛{{

إعداد قرار التحكيم، وتحديد الظروف التي يسُمح فيها بالطعن والاستئناف؛{{

الإجراءات الواجب اتباعها في متتالية التوفيق-التحكيم؛{{
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إجراءات وترتيبات عملية اعتماد مجالس المفاوضة ونطاق عملياتها؛{{

إجراءات وترتيبات عملية اعتماد وكلاء القطاع الخاص الذين يقُدمون خدمات التوفيق {{

والتحكيم.

إضافـة إلى الجوانـب الخاصـة بالإجـراءات التشـغيلية، بوسـع السياسـة أن تشير إلى أهميـة 

المسـائل التشـغيلية التـي تطُبـق بشـكل عـام، والتـي قـد تشـتمل على أمـور مثـل:

مدونة قواعد تصرف/سلوك لكادر الهيئة بما في ذلك جميع الموفقين/الوسطاء والمحكمين {{

وسواء كانوا متفرغين أم غير متفرغين، وللوكلاء المعتمدين من القطاع الخاص؛

مؤشرات الأداء والسقوف المقررة للموفقين/الوسطاء والمحكمين وعمليات المراقبة ذات {{

الصلة؛

المؤهلات والتدريب المطلوب من جميع الموفقين/الوسطاء والمحكمين ومن الوكلاء {{

المعتمدين من القطاع الخاص؛

نظام محوسب لإدارة القضايا يوفر معلومات آنية حول كل قضية تحُال إلى الهيئة.{{

تزويد الموارد

يجـب أن توضـح وثيقـة السياسـة أنـه رغم كونهـا هيئـة مسـتقلة وذات إدارة ذاتيـة، إلا أنها 

تعتمـد في تمويلهـا على الدولـة. ويجـب أن ينص القانون على التزام الحكومـة بتمويل الهيئة 

اسـتناداً إلى تقديرات موازنتها السـنوية.

أضـف إلى ذلـك، أنَّ السياسـة قـد تقـدم التوجيه والإرشـاد بشـأن الظـروف التي تُكـن الهيئة 

مـن تلقـي التبرعـات والهدايـا والرتكات، أو إن كان يجـوز لهـا أن تتقـاضى الرسـوم مقابـل 

خدمـات الاستشـارة والتدريـب التـي تقدمهـا، أو مقابـل الخدمـات الإدارية وإيـداع الملفات.

ترتيبات انتقالية

إنَّ إحـداث تغيير جوهـري في نظـام تسـوية منازعـات العمـل يتطلـب الاهتامم بالترتيبـات 

الموجـودة مـن أجـل اسـتيعاب التحـول مـن النهـج القديـم إلى الجديـد، ومـن نظـام تقليدي 

تديـره الحكومـة إلى نظـام مسـتقل. 
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فهل سـينتهي العمل بالنظام القديم بكل بسـاطة ويسُـتبدل بنظام جديد ومختلف 

بحلـول تاريـخ محدد، أم هل سيسـتمر بعملـه لفترة معينة بالتوازي مـع النظام الجديد؟ 

ينبغـي لوثيقـة السياسـة ذكـر الإطـار الزمنـي الخـاص بمبـاشرة الهيئـة لأعمالهـا، مـع ضامن 

منـح فرتة كافيـة لمناقشـة القضايـا المتعلقـة بالسياسـة، ولتعديـل القوانني القائمـة وإعـداد 

تشريعـات جديـدة، وتشـكيل مجلـس الإدارة، وتعيين المديـر التنفيذي للهيئـة ونائبه، وتعيين 

وتوزيـع الموفقين/الوسـطاء والمحكمني، وتأسـيس المكاتـب وشراء المعـدات، وتصميم النماذج 

والاسـتمارات، ووضـع الإجـراءات التشـغيلية، وإرسـاء الأنظمة المحوسـبة.

الأخذ بزمام المبادرة: من سيقود عملية التغيير؟

مـن المحتمـل أن يـأتي باعـث التغيير الجوهـري مـن نقابات العامل التي قـد تعترب أنَّ نظُم 

إدارة العمـل التقليديـة منحـازة إلى مصلحـة أصحـاب العمـل، وبالتالي تعبر عـن تطلعاتها إلى 

وجـود خدمـات تسـوية منازعات منصفـة وحيادية. 

والعكـس صحيـح، إذ يحُتمـل أن يـأتي الباعث مـن أصحاب العمـل الذين يعتربون أنَّ النظام 

القائم يحُـابي العمال. 

وأيضـاً قـد يـأتي الباعـث مـن إدارة عمـل مسـتنيرة، رغـم أنَّ ذلـك سـيدفعها إلى التخيل عـن 

نفوذها.  بعـض 

ويحُتمـل أن يـأتي الباعث من مسـتوى سـياسي معين، وبالأخـص عندما يؤدي النـزاع الصناعي 

السـلبية المهمـة كالإضرابـات والإنتـاج المهـدور والمكاسـب  التأثيرات  إلى قـدر مُعترب مـن 

الضائعـة والجماهير المسـتاءة. 

ومـا القـوة الدافعـة لإحـداث تغيير جوهـري إلا إدراك "لوجـود خطـب مـا في النظـام" مـن 

ه "يجـب فعـل شيء حيالـه" مـن الجانـب الآخـر.  جانـب، وأنّـَ

والإدراك الأول بشـأن "وجـود خطـب مـا" قـد ينجـم عن حدث كبير أو سلسـلة مـن الأحداث 

)مظاهـرات وعنـف وإغالق منشـآت(، أو قـد يكـون مرتبطـاً بتغيير سـياسي حيـث يقـول 

الحـزب الجديـد الـذي وصـل إلى سـدة السـلطة "نحـن نعرف منـذ فترة بـأنَّ هناك خطبـاً ما، 

ونخطـط حاليـاً لفعـل شيء حياله". 

91



92

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

ومـن الناحيـة المثاليـة، ينبثق الإدراك بشـأن "وجود خطـب ما في النظام" مـن اتحاد للمصالح 

يقـوده أشـخاص يتمتعـون بالاحرتام والقـدرة على تحمل المسـؤولية ويحتلون مكانة تسـمح 

لهـم بفعـل "شيء حيالـه". ويجـب أن يشـتمل ذلـك على ممثلني سياسـيين، وحبـذا لـو كانوا 

مدعومني مـن النقابـة العماليـة وقـادة قطـاع الأعامل وأشـخاص يحظـون باحرتام المجتمـع 

المدني.

ويمكـن أن يدفـع إدراك "وجـود خطـب مـا" الحكومـة إلى تشـكيل فريق عمـل أو جهاز رفيع 

المسـتوى لتقييـم الوضـع القائـم واقرتاح برنامج تغيير متوازن يلبـي مصالح أصحـاب العمل 

والعامل والمجتمـع برمتـه. وإذا وجـدت هيئـة محايـدة ذات تشـكيل مسـتقل ومدعومـة 

بسياسـات وقوانني مسـتنيرة ومجهـزة بكـوادر محترفـة وممولـة تمويالً جيـداً سـتتمكن مـن 

تصـدر الجهـود والمضي قدُُمـاً بشـأن "فعـل شيء حياله". 

حالمـا يتـم إدراك الحاجـة إلى التغيير، تربز الحاجـة إلى توجيـه السياسـة ليك تدفـع بعجلـة عمليـة 

لتغيير.  ا

إنَّ إعـداد وثيقـة سياسـة بشـأن تأسـيس هيئـة مسـتقلة لإدارة المنازعـات أو أي جهـاز مماثـل، يجب 

أن يسـتند إلى مشـاورات متواصلـة مـع جميـع الأطـراف المعنيـة، بما في ذلـك المقترحات التي ترسـلها 

منظامت أو أفـراد مهتمـون، ناهيك عـن الرشكاء الاجتماعيين. 

وتبـدأ عمليـة التغيير المدبـرة بعمليـة تقييـم للوضع الراهـن ولكنها في هـذه الحالة يجـب أن تكون 

مدعومة بإرشـادات سياسـية واضحة.

ترتيبات تشريعية

حالمـا توضـع السياسـة الخاصـة بمنـع منازعـات العمـل وتسـويتها، لا بـد مـن اتخـاذ التدابير 

اللازمـة لضامن تطبيقهـا على نحـو فعـال. وفي بعض الحـالات، يمكـن تطبيق السياسـات من 

خالل عمليـات متعلقـة بالمعلومـات والتعليـم والإقنـاع، ولكـن في أغلـب الحـالات يحتـاج 

الأمـر إلى سـن تشريعـات تعمـل على تنفيـذ السياسـات على أرض الواقـع. ولا يضمـن سـن 

التشريعـات تحقيـق مقاصـد السياسـة بأكملهـا، حالهـا حـال القوانني التـي لا تطُبـق دائمـاً 

بشـكل كامـل ولأسـباب مختلفـة، نذكـر منهـا:
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قلة معرفة من ينطبق عليهم القانون بمضمون القانون؛{{

قلة معرفة الناس بما ينبغي فعله لكي يمتثلوا للقانون؛{{

قلة الموارد لدى الأجهزة المسؤولة عن ضمان الامتثال للقانون؛{{

د لبعض الأطراف التي تعتبر الالتزام بالقانون مكلفاً جدا؛ً{{ التهرب المتعمُّ

تباطؤ وفساد سلطات إنفاذ وتطبيق القانون.{{

إعداد الإطار القانوني

توفـر وثائـق السياسـات الإرشـادات اللازمة للإجراءات، بينام توفر القوانين المـادة والتفاصيل 

الحمايـة  القانونيـة وتوفير  الواجبـات  السياسـة مـن خالل فـرض  لدعـم مقاصـد  اللازمـة 

القانونيـة عنـد الاقتضـاء. وفيام ييل المسـائل التـي يجـب أن تؤُخـذ بالحسـبان عنـد إعـداد 

وتنفيـذ إطـار قانـوني بهـدف دعـم نهـج جديـد خـاص بـإدارة المنازعـات واسـتحداث سـلطة 

مسـتقلة لمنـع المنازعـات وتسـويتها. 

التطابق بين السياسات والقوانين

يجب أن تتسق التشريعات مع مقاصد السياسات وأن تدعمها.

أمثلة.

إنَّ وثيقة السياسة التي تسعى إلى تشجيع المفاوضة الجماعية كعنصر أساسي من عناصر منع 
المنازعات وتسويتها، لن يكون لها ذلك الأثر الكبير إن كانت الأحكام التشريعية تجعل من الصعب 
على العمال أن ينُظموا ويسجلوا ويحصلوا على اعتراف أصحاب العمل وأن يتفاوضوا معهم فعلياً. 

والوثيقة التي تسعى إلى دعم التوفيق/الوساطة والتحكيم الاختياريين سوف تتعرض للفشل إن 
كانت التشريعات تجُبر على التوفيق/الوساطة والتحكيم في بعض الحالات. 

وكذلك الوثيقة التي تهدف إلى تطبيق النهج القائم على أساس الاجماع لتسوية المنازعات قد 
تقوضها التشريعات التي تصُر على أسلوب التقاضي أمام المحاكم كأسلوب رئيسي لحل المنازعات.
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والسياسة التي تدرك ضرورة توفير خدمات منع وتسوية المنازعات لجميع العاملين في كافة أوضاع 
العمل سوف تخفق إذا: احتوت التشريعات على تعاريف محدودة جداً لمصطلحات "الموظف" 

و"العامل" و"مكان العمل"؛ استثنت على وجه الخصوص بعض فئات الموظفين )مثل العمال 
المنزليين وعمال الزراعة(؛ تجاهلت تماماً الموظفين المنخرطين في عمل لانمطي أو في ترتيبات عمل 
بديلة )بما في ذلك، الاستخدام في الاقتصاد غير المنظم، وأنشطة العمل من المنزل، والأعمال على 

أساس العقود(.

والسياسة التي تشجع على المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة كمحور رئيسي لمنع وتسوية 
المنازعات، سوف تضعف الثقة بها إن اقتضت القوانين استحداث مجالس عمل أو ما يماثلها من 

الأجهزة المخولة بالتفاوض مع أصحاب العمل بمعزل عن نقابات العمال. 

المقارنة مع بلدان أخرى

رغـم اختالف الظـروف بني بلـدٍ وآخـر، يمكـن الاسـتفادة بشـكل كبير مـن معرفـة الطرائـق 

التـي اتبعتهـا مختلـف البلدان بشـأن التغيير التشريعي. وبوسـع البلدان التي تنظر في إنشـاء 

هيئـات مسـتقلة لتسـوية منازعات العمل أن تسـتند إلى الخربات الحديثة لـدول مثل تنزانيا 

وغانـا وجنـوب إفريقيـا، عالوة على خبرات الأنظمـة الأكثر عراقـة في الولايات المتحـدة وكندا 

والمملكـة المتحـدة وأيرلنـدا، وليـس مـن ناحيـة إعـداد التشريعـات فحسـب، بـل أيضـاً مـن 

ناحيـة نطـاق المسـائل التشـغيلية التـي يجب مراعاتهـا عند إدخـال تغييرات من هـذا النوع.    

التوازن التنظيمي

ينطـوي ذلـك على شـكل من أشـكال تحليـل المنفعـة مقابل التكلفـة الذي يسـعى إلى إحداث 

تـوازن بني اعتبـارات الحماية الاجتماعيـة والكفاءة الاقتصاديـة. ويجب النظـر في احتمالية أن 

تكـون اللوائـح قـاصرة وما يتصـل بها من احتمالية عـدم كفاية الحمايـة الاجتماعية، واحتمالية 

أن تكـون اللوائـح مفرطـة ومـا يتصـل بهـا من آثار سـلبية على الكفـاءة الاقتصاديـة. أما قصور 

اللوائـح فيجلـب معـه مخاطـر أن تخفـق التشريعات في دعـم مقاصد السياسـة وهدفها، بينما 

الإفـراط في اللوائـح يجلـب معـه مخاطر التحـاشي المدبر والتهـرب المتعمد منها. 

ومن الضروري إدخال التشريعات التي ينُظر إليها كتدخل إيجابي وليس كتدخل سلبي.
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القدرة الإدارية

ينبغـي لصياغـة القوانني أن تراعـي الجوانـب العمليـة المتعلقـة بإدارتهـا وتطبيقهـا. وينبغي 

للقائمني على صياغـة القوانني أن يفكـروا دائمـاً بإمكانيـة تطبيـق وإنفـاذ مـا يضعونـه مـن 

تشريعـات. وينطـوي هـذا على النظـر في الإطار المؤسيس الموجود وكفـاءة المـوارد المتاحة، لا 

سـيما الموظفني، على إنفـاذ القوانني وضامن الامتثـال لها.

وحيثام كانـت القـدرة المؤسسـية وكفـاءة الموارد معدومـة، كان على القانون ذاتـه أن يحتوي 

على أحـكام مُصممة بشـكل مبـاشر لتقوية القدرة أو تشـجيع الوصول إلى مسـتوى أعلى من 

الالتـزام الذاتي.

تشريعات جديدة مقابل تعديل التشريعات الموجودة 

هنـاك العديـد مـن التحديـات التـي تواجه عمليـة تعديل تشريعـات موجودة أو سـن قوانين 

جديـدة. فعمليـة تعديـل تشريعـات قائمـة تنطـوي على عمليـات حـذف وإضافـة، ولا تتيح 

للقائمني على صياغتهـا إلا مسـاحة قليلـة من حريـة التصرف إذا مـا قورنت بسـن تشريعات 

ع  جديـدة. أمـا التشريعـات الجديـدة فتنطـوي على سـن قانون بشـأن موضوع جديـد لم يشُرَّ

لـه مـن قبـل، كإنشـاء هيئـة مسـتقلة للتوفيـق والتحكيـم مثالً. وهـذا يتُيـح للقائمني على 

صياغتـه المزيـد مـن الحريـة وغالبـاً مـا يكـون الخيـار المفُضـل، لا سـيما عندما تكـون قوانين 

العمـل قـد عفـا عليهـا الزمـن، وتفتقـر إلى التـوازن مـا بني أهـداف الحمايـة الاجتماعيـة 

والكفـاءة الاقتصاديـة، وتكـون معقدة بلا مبرر، وسـيئة الصياغـة، ويصعب إدارتهـا وتنفيذها 

بشـكل عام. 

وقـد يُثـل إلغـاء القوانني الموجـودة واسـتبدالها وفقـاً للإرشـادات المذكـورة في هـذا القسـم 

أسـلوباً أنسـب مـن إجـراء تعديالت كثيرة مـن أجـل مواكبـة الظـروف المتغيرة.

التوافق مع الالتزامات الموجودة

ينبغـي للتشريعـات مراعـاة الحقـوق التـي ينـص عليهـا دسـتور البلـد والتزاماتـه بموجـب 

المعاهـدات الدوليـة التـي صـادق عليهـا، بمـا في ذلـك اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة. 

كام يجـب أن تأخـذ التشريعـات المؤاتيـة بعني الاعتبـار القوانين الموجـودة، ما لم يكـن طبعاً 

القصـد مـن التشريعـات الجديـدة تغيير القوانين الموجـودة أصلاً.  
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الغرض من التشريعات

يجـب أن يكـون للتشريعـات الخاصـة بإنشـاء سـلطة مسـتقلة لإدارة المنازعات غـرض واضح 

وأهـداف ذات صلـة تعكـس النوايـا السياسـية. إنَّ البيـان الواضـح لغـرض وأهـداف التشريع 

"يوحـد" المشرعني والأطراف التي سـتتأثر به، ويسـاعد الأجهـزة الإدارية والقضائية المسـؤولة 

على تفسير القانـون وتطبيقه.

مشاركة الأطراف المعنية

كام هـو الحال في عملية صياغة السياسـة، تقتضي عملية صياغة التشريعات مشـاركة الأطراف 

المعنيـة المتأثرة بالقانون، إضافة إلى الأشـخاص الذين لديهـم اهتمامات وخبرات قانونية. 

وقـد تتحقـق المشـاركة مـن خلال تشـكيل فريق عمل متخصـص يُثل مصالح جميـع المعنيين 

ويشُـكل لهـذا الغـرض بالتحديـد، أو مـن خلال هيئة ثلاثيـة دائمة أو لجنـة تنبثق عنها.

وللمشـاركة أنماط واقعية عديدة، منها المشـاركة المفصلة والمسـتمرة للأطراف المعنية في الصياغة 

الفعليـة لـكل قسـم مـن أقسـام القانـون الرئيسـية والفرعيـة. وقـد تركـز المشـاركة على عمليـة 

التشـاور مـع الأطـراف المعنيـة بعـد صياغـة القانـون مـن قبـل خرباء تقنيني. ومن شـأن توليفة 

مـن النمطني المذكوريـن أن تضمـن مشـاركة الأطـراف المعنية في جميـع مراحل عمليـة الصياغة.  

على سـبيل المثـال، يناضـل المجلـس الوطنـي للتنميـة الاقتصاديـة والعمـل )NEDLAC( في 

جنـوب أفريقيـا إلى تحقيـق "إجماع تمثيلي" بشـأن طيف من القضايـا الاجتماعية والاقتصادية 

والإنمائيـة. وتشـمل أنشـطته النظـر في جميـع مشـاريع التشريعـات قبل عرضها على البرلمان. 

فمثالً، اتبـع المجلـس هـذه العملية بالنسـبة لقانـون علاقات العمـل، 1995 الـذي انبثق عنه 

.)CCMA( تأسـيس لجنة التوفيق والوسـاطة والتحكيـم

وقـد تتوسـع المشـاركة في عمليـة إعـداد المقرتح وتتعـدى وزارة العمـل وممثيل الرشكاء 

الاجتماعيني. فمـن جانـب الحكومـة، يمكـن الحصـول على تمثيـل من مكتـب النائـب العام، 

ووزارة الماليـة، ووزارة الصناعـة ، ووزارة شـؤون المـرأة، وأيضاً من لجان قضائية مسـتقلة مثل 

لجنـة إصالح القانـون أو ديـوان المظالم. 

وبالإضافـة إلى اسـتفادة عمليـة إعـداد المقرتح مـن ممثيل أصحـاب العمل وممثيل العمال، 

يمكنهـا أيضاً الاسـتفادة مـن إشراك غرف التجارة، ومنظمات التصديـر والمصنعين، ومجموعات 
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المسـتهلكين، وجمعيـات القانـون، والأكاديميني، وممثلني مـن المجتمـع المـدني بما 

في ذلـك المجموعـات الدينيـة والمجموعـات التـي تعنى بالعامل المهمشني كالعاملين في 

منازلهـم، والمجموعـات التـي تعنـى بفئتي الأطفال والشـباب. 

وبال أدنى شـك، سـوف تطُيـل المشـاركة مـن الفرتة الزمنيـة اللازمة لصياغـة القوانني، ولكنها 

سـتعزز إلى حـد كبير من جـودة التشريعات إجمالاً وتحُسـن مـن الآفاق والتطلعـات الخاصة 

بضامن الامتثـال. فاحتماليـة التـزام الأطـراف بالقرارات التي تشرتك في صنعها بشـكل نشـط 

تكـون في الغالـب أعظـم، وبذلـك تلتزم عن طيـب نفس. 

ويجـب أن يتسـع نطـاق المشـاركة ويتعدى التشـاور بشـأن القوانين التي تعُـرض على البرلمان 

إلى التشـاور بشـأن القـرارات الرسـمية واللوائـح التنظيميـة والأوامـر التـي تخضـع لاختصاص 

السـلطة التنفيذيـة دون الرجـوع إلى البرلمان. 

لغة سهلة على المستخدم

عنـد صياغـة التشريعـات، يجـب تشـجيع اسـتخدام لغـة بسـيطة لتسـهل على المسـتخدم 

النهـائي )أو الجمهـور( فهـم القانـون دون الإخالل بمفاهيـم ومعـاني القانـون.

وتشتمل اللغة البسيطة على العناصر التالية:

استخدام جمل قصيرة.{{

تجنب اللغة الاصطلاحية والعبارات العامية.{{

استخدام كلمة واحدة بدلاً من عدة كلمات لإيصال المعنى نفسه.{{

استخدام كلمات قصيرة بدلاً من كلمات طويلة.{{

تحاشي استخدام النفي مرتين أو ثلاث مرات متتالية.{{

استخدام صيغة المبني للمعلوم بدلاً من المبني للمجهول.{{

استخدم الكلمات باتساق )مثال، عند الإشارة إلى كلمة "أيام" يجب التوضيح ما إذا كان {{

المقصود بها الأيام التقويمية أم أيام العمل؛ وكذلك استعمال كلمة "ينبغي" للأحكام 

الإلزامية وكلمة "قد" للأحكام التقديرية(.
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تحديد مواطن اللبس والتخلص منها )مثلاً، الخلط ما بين الموظف والعامل، أو أيام العمل {{

والأيام التقويمية، أو بين عبارتي "جميع أشكال التحرش" و"التحرش غير القانوني"(.

استخدام الأمثلة لتوضيح المعنى.{{

تجنب استخدام العبارات اللاتينية )في النص الإنكليزي(.{{

وضع الفعل مباشرة بعد الفاعل )في النص الإنكليزي(.{{

تحاشي استخدام الضمير "هو" والضمير "هي" ما لم يلزم ذلك لغرض محدد.{{

الهيكلية والعرض

لا تقتصر القوانين السـهلة بالنسـبة للمسـتخدم على اسـتعمال اللغة البسـيطة، بل ينبغي أن 

تراعـي عـدداً مـن المسـائل الإضافية، بما فيهـا ما يلي:

التخطيـط: تنطـوي عملية التخطيط على تحديد المسـتخدمين النهائيين للقانون وتقبل حقيقة 

أنَّ "المسـتخدم النهـائي" يضـم أشـخاصاً غير المحامين. ويمتد نطـاق المسـتخدمين النهائيين من 

أشـخاص يتمتعـون بأعلى مسـتويات التعليـم إلى الأميين، كما يشـمل المسـتخدمين المحتملين 

مسـتقبلاً )كالذيـن لم يكملـوا تعليمهم المدرسي، وطالب التدريب المهني(. 

الهيكليـة: بعـد تحديـد المسُـتخدمين النهائيني، يمكـن إرسـاء هيكليـة ملائمـة تجعـل القانون 

ينسـاب بتسلسـل منطقي. 

التصميـم: عنـد تصميـم القانـون ينبغـي المباعـدة ما بني المقاطع النصيـة الطويلة، اسـتخدم 

المباعـدة بوفـرة، وافصـل الرشوط والتوقعـات الخاصـة بالمـواد ذات الصلة بشـكل واضح. 

الأدلـة التكميليـة: يمكن مسـاعدة المسـتخدمين النهائيين مـن خلال إعداد مطويـات وكتيبات 

تلخـص الأحـكام الرئيسـية وتقُـدم الأمثلـة وتبني بعـض الحسـابات إن لـزم الأمـر، وتوضـح 

المعـاني مـن خالل اسـتخدام الرسـومات التوضيحية.

الترجمـة: في حـالات عـدة، تعُـد القوانني بلغـة واحـدة ثـم تتُرجـم إلى لغـة أخرى. مام يعُزز 

ضرورة وجـود لغـة بسـيطة مـن أجـل ضامن تطابـق المعـاني في اللغتني. فمثالً، ينُصـح بعـد 

الترجمـة مـن الإنكليزيـة إلى اللغـة الكمبوديـة، أن يقـوم مترجـم آخـر بترجمـة عكسـية مـن 

اللغـة الكمبوديـة إلى الإنكليزيـة للتأكـد مـن عـدم ضيـاع المعنـى خالل الترجمـة الأوليـة.
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اختبـار عينـة: حالمـا تكتمـل صياغـة القانـون، قـد يكـون مـن المجـدي إخضاعـه 

لاختبـار فهـم من قبـل بعض المسـتخدمين النهائيين، وذلـك للوقوف على المعـاني المبهمة 

أو التركيبـات اللغويـة المعقـدة جداً.  

الإطار القانوني لمنع المنازعات وتسويتها

• ينبغي أن تعكس القوانين وتوضح مقاصد السياسة العامة.	

• ينبغـي أن تأخـذ القوانين بالاعتبـار خبرات البلدان الأخرى، وليس بالرضورة أن تأخذها بالتفصيل 	

ولكـن من ناحيـة المقصود منها.

• ينبغي صياغة القوانين مع المراعاة الدائمة لقضايا مثل القدرة الإدارية والإنفاذ وضمان الامتثال.	

• ينبغي أن تسعى القوانين إلى تحقيق توازن ملائم بين الحماية الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.	

• ينبغـي أن تكـون القوانني متسـقة مـع التزامـات البلـد بموجـب دسـتوره والمعاهـدات الدوليـة 	

والقوانني الموجـودة.

• ينبغي أن تذكر القوانين الغرض منها والأهداف الخاصة بها.	

• ينبغي إعداد وصياغة القوانين من خلال التشاور مع الأطراف المعنية.	

• ينبغي أن تقُدم القوانين بلغة بسيطة وسهلة بالنسبة للمُستخدم.	

إنشاء جهاز مستقل أو هيئة مستقلة

في كافـة الأحـوال، سـوف يتطلب إنشـاء سـلطة مسـتقلة لإدارة المنازعات تشريعـات جديدة، 

وربمـا إجـراء بعـض التعديالت على القوانني الموجـودة أيضـاً. وفيام ييل بعض الأمـور التي 

يجـب أن تراعيهـا التشريعـات الجديدة.

التأسيس

ينبغـي أن يذكـر القانـون أنَّ جهـازاً جديـداً أو هيئـة جديـدة قـد أنشـئت رسـمياً وبذلـك 

تكـون قـد "تأسسـت بموجـب هذا القانـون"، ويجب إطلاق اسـم عليهـا مثل "هيئـة التوفيق 

والتحكيـم"، أو "هيئـة الوسـاطة والتحكيـم" أو "هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم"، أو 
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"هيئـة العمـل الوطنيـة"، أو "الخدمـة الاستشـارية للتوفيـق والوسـاطة"، أو أي اسـم آخـر 

يتامشى مـع الظـروف الوطنيـة.

الاستقلالية

ل معنى مصطلح "الاسـتقلالية".  ينبغـي أن يشُير القانـون إلى أنَّ الهيئـة جهاز مسـتقل، ويفُصِّ

فعـل سـبيل المثـال، قـد ينـص القانون على أن "تكـون الهيئة مسـتقلة عن أي حزب سـياسي، 

أو نقابـة عماليـة، أو اتحـاد لنقابـات العامل أو منظمات أصحـاب العمل"، وأنهـا "لن تخضع 

لتوجيهـات أو سـيطرة أي شـخص أو سـلطة غير سـلطتها الذاتيـة". ولكـن قـد يشُير القانون 

إلى حقيقـة أنَّ الاسـتقلالية لا تعنـي الاسـتقلالية عـن المتطلبـات الماليـة للحكومة. فـإنَّ الهيئة 

المسـتقلة التـي تتلقـى تمويلها مـن الحكومة، ورغم تحررهـا من أي تدخـل حكومي، يتوجب 

عليهـا أن تعمـل وفقـاً لأنظمـة الحكومـة والخزينـة. ورغـم أنهـا جهـاز قانـوني، لكنـه مـا زال 

ممـولاً مـن الحكومـة، وبهـذا المعنى لن يكـون مسـتقلاً تماماً.  

المهام

ينبغـي أن يتعـرض القانـون إلى مهـام الجهـاز أو الهيئـة المسـتقلة. ومـن بني المهـام التـي قد 

تنـاط بـه: توفير المعلومات والمشـورة وتدريب أصحـاب العمل والموظفين على منع وتسـوية 

المنازعـات، وتقديـم خدمـات التوفيق/الوسـاطة، وتقديـم خدمـات التحكيـم عندمـا يخفـق 

التوفيق/الوسـاطة في تسـوية النـزاع. ومن شـأن الظروف الوطنية أن تحـدد الوظائف الخاصة 

التـي سـيضطلع بها هـذا الجهاز المسـتقل. 

مجلس الإدارة

ينبغـي أن تشـتمل القوانني المخولـة على أحـكام تتعلق باسـتحداث وتأسـيس مجلـس إدارة 

لهـذه الهيئة أو السـلطة المسـتقلة.

وينبغـي للقانـون أن يتنـاول عـدد أعضـاء المجلس والمنظامت التي يمثلهـا كل منهم، وطريقة 

تعيني الرئيـس )مـن يتـولى التعيني، ومعايير التعيني(، وفرتة ولايـة الرئيس وأعضـاء مجلس 

الإدارة، وحقهـم في إعـادة التعيين.

وبوسـع القانـون أن يتنـاول أيضاً الظروف والإجـراءات الداعية إلى إنهاء ولايـة أعضاء المجلس 

والرئيـس، وحقهـم في الحصول على أجور و/أو أتعاب مقابـل حضور الاجتماعات. 
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وينبغي للقانون أن يتعرض بشكل خاص لمسألة تمثيل الجنسين في مجلس الإدارة.

مهام مجلس الإدارة

ينبغـي أن يتطـرق القانـون إلى مهـام المجلـس بالإشـارة إلى دوره في توجيـه عمـل الهيئـة على 

المسـتوى الاسرتاتيجي، وإسـداء المشورة بشـأن السياسـات والإجراءات، ورصد أنشـطة الهيئة 

للتأكـد من سيرها وفقـاً للأهـداف والغايات المحـددة لها. 

وقـد يقتضي القانـون أيضـاً أن يتقيـد المجلـس والهيئـة معـاً بمعايير عاليـة المسـتوى لإدارة 

الرشكات، وقـد ينـص على أنَّ يضطلـع المجلس بمسـؤولية ضمان سير الهيئة وفقاً لسياسـات 

وممارسـات بيئيـة سـليمة، وضامن أن تسـتخدم الهيئـة الأمـوال العامـة بفعاليـة ونجاعـة. 

المدير ونائب المدير

ينبغـي للقانـون أن يشير إلى مسـألة تعيني مديـر ونائـب مديـر الهيئـة، والتطـرق لإجراءات 

تعيينهام )بمـا في ذلـك مشـاركة مجلس الإدارة(، ومسـؤوليات وصلاحيات كل منهام )بما فيها 

صلاحيـة تفويـض المهـام(. ويجـب أن يثُبـت القانـون المديـر كعضـو في مجلـس الإدارة بحكم 

منصبـه، وأن ينـص على اشرتاطات حضـوره لاجتماعـات المجلس. 

تعيين الموفقين/الوسطاء والمحكمين

ينبغـي أن يعالـج القانـون دور مجلـس الإدارة ومديـر الهيئـة في تعيني الموظفني المتفرغني 

وغير المتفرغني، مـع الإشـارة بشـكل خـاص إلى تعيني الموفقين/الوسـطاء والمحكمني. ومـن 

الممكـن أن يخـوض القانـون بتفاصيـل المؤهالت والخربات المطلوبة للتعيين كموفق/وسـيط 

أو مُحكـم، والجهـاز أو الأجهـزة المسـؤولة عـن وضـع شروط  وأحكام اسـتخدامهم، والظروف 

التـي تسـتدعي إقالتهـم مـن مناصبهم. 

وينبغـي للقانـون أن ينـص على أنه يحق للرجال والنسـاء على حد سـواء أن يتعينوا كموظفين 

في الهيئـة وأنَّ على جميـع الموظفني الامتثـال لقواعـد مدونـة السـلوك/التصرف التـي يوافق 

عليها ويقُرهـا مجلس الإدارة. 
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وينبغـي أن يحـدد القانـون مـا إذا كان يخُـول للشـخص المعني بصفـة موظف/مفـوض أن 

يتـولى مهـام التوفيـق /الوسـاطة والتحكيم معـاً أم لا، أو يقدم المعلومات والمشـورة وخدمات 

التدريـب لأصحـاب العمـل وللعامل أم لا. 

صلاحيات الموظفين/المفوضين

ينبغـي أن يمنـح القانون الموظفين/المفوضين صلاحيات محددة بشـأن مهام التوفيق/الوسـاطة 

والتحكيـم المنوطـة بهـم. ويجـب أن تتوافـق هـذه الصلاحيـات مـع ضرورة مراعـاة الطبيعـة 

الاختياريـة للمبـاشرة بإجراءات كلتـا العمليتين. 

وينبغـي أن يفـرض القانـون على الموظفين/المفُوضني ممارسـة صلاحياتهـم بطريقـة تمكنهـم 

مـن معالجـة ومراعـاة قضايـا عـدم التمييز والمسـاواة.

تعيين موظفي الدعم 

ينبغـي أن ينـص القانـون على أنَّ مديـر الهيئـة مخـول بتعيني كبـار موظفـي الدعـم بعـد 

التشـاور مـع مجلـس الإدارة، وأن يشُير إلى الجهـاز أو الأجهـزة المسـؤولة عـن وضـع شروط 

وظـروف توظيـف موظفـي الدعـم هـؤلاء.  

الأموال والموارد

ينبغـي أن ينـص القانـون على أن الهيئة ومجلـس إدارتها تُوَّل من مخصصـات يقُرها المجلس 

التشريعـي، اسـتناداً إلى تقديـرات الميزانيـة التـي تعدها الهيئـة وترفعها إلى الهيئـة التشريعية 

مـن خلال الوزيـر المعني.

وينبغـي أن يذكـر القانـون أنَّ الهيئـة مخولـة بتلقـي الأمـوال على شـكل تبرعـات أو منـح أو 

تـركات، برشط ألا يخـل ذلـك باسـتقلالية الهيئة. 

كام ينبغـي للقانـون أن ينـص على أنَّ الهيئـة مخولـة بتحصيـل الرسـوم، بنـاءً على موافقـة 

مجلـس الإدارة، مقابـل تقديـم المعلومـات والاستشـارات وخدمات التدريـب لأصحاب العمل 

وللعمال.



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

التوفيق/الوسـاطة  أن تكـون جميـع خدمـات  القانـون على  ينـص  أن  وينبغـي 

والتحكيـم التـي تقدمهـا الهيئـة مجانية، وأن يشُير ما إذا كانت الرسـوم الإدارية ورسـوم 

الإيـداع تنطبـق على الأطـراف التـي تبـادر بإجـراءات تسـوية المنازعـات أم لا.

وينبغـي للقانـون أن ينـص على أن تحتفـظ الهيئـة بسـجلات ماليـة مُفصلـة، وأن يشُير إلى 

معايير وإجـراءات إعـداد التقاريـر الماليـة وتدقيقهـا ورفعهـا إلى البرلمـان.

التعاقد

ينبغـي أن ينـص القانـون على أنَّ الهيئة مخولة تعيين أشـخاص على أسـاس تعاقدي للاضطلاع 

بعمـل الهيئـة. وينبغـي أن يذكـر القانـون أن المتعاقديـن يتلقـون أجرهـم مقابـل الخدمـات 

التـي قدموهـا، من الهيئـة وليس مـن عملائها. 

تحديد المسؤولية

ينبغـي أن ينـص القانـون على أنّ الهيئـة لا تتحمـل مسـؤولية الخسـائر التـي قـد تلحـق بأي 

شـخص جـراء أي تصرف أو سـهو تقوم بـه الهيئة أو مجلـس الإدارة أو المأمور/المفُوض أو أحد 

الموظفني أو المتعاقديـن معهـا، طالمـا كان الترصف أو السـهو قد تم بنية حسـنة.

إعداد التقارير

ينبغـي أن ينـص القانـون على أن الهيئـة تعد تقريرها السـنوي وتقدمه إلى الهيئـة التشريعية 

بمـا يتفـق مـع الاشرتاطات الحكوميـة بشـأن إعـداد التقاريـر. فمثالً، قـد يشرتط القانون أن 

يرُفـع التقريـر خالل فرتة سـتة أشـهر مـن نهايـة السـنة الماليـة وأن يحتـوي على معلومات 

معينـة. وقد تشـمل هذه المعلومات حسـابات الهيئـة التي خضعت للتدقيـق، وتقرير مُدقق 

الحسـابات، ومعلومـات حـول سير عمليـات الهيئة بمـا في ذلك البيانـات الإحصائيـة المتعلقة 

بـالأداء، والإشـارة إلى الإنجـازات ومواطـن القصـور، وأي معلومـات أخـرى مطلوبـة كجزء من 

الاشرتاطات الحكومية بشـأن إعـداد التقارير.  

وينبغـي أن ينـص القانـون على وجوب إصـدار التقرير السـنوي للهيئة ممهـوراً بتوقيع رئيس 

مجلـس الإدارة ومدير الهيئة.
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يجـب أن تكـون مقاصـد السياسـة مدعومـة بتشريعـات بهـدف ضامن اكتسـاب الهيئـة الوجـود 

القانـوني الالزم، إضافـة إلى مهـام وصلاحيـات واضحـة. كام ينبغـي للتشريعـات أن تضمـن اسـتلام 

الهيئـة مخصصـات سـنوية مـن البرلمـان وخضوعهـا للمسـاءلة بشـأن إنفـاق هـذه المخصصـات.

وتـدل الخربات المكتسـبة مـن بلـدان أخرى اختارت إنشـاء هيئات مسـتقلة، أنَّ التشريعـات في هذه 

الحالـة مفيدة. 

ولكن من الضرورة بمكان التأكد من أنّ الظروف والوقائع الوطنية تتجلى في التشريعات.

جهاز مستقل: الهيكلية والعمليات

حالمـا تحُـول السياسـات إلى إجـراءات تشريعيـة، يصُبـح مـن الرضوري التأكـد مـن وجـود 

الترتيبـات والإجـراءات المؤسسـية في نصابهـا الصحيـح كي تعمل على تطبيـق القانون ومقاصد 

السياسـة ذات الصلـة على نحو فعال. ويشُـكل ذلـك تحدياً كبيراً لأي مؤسسـة جديدة، ولكنه 

تحَـدٍ عالجتـه بنجـاح بلـدان مختلفة اختـارت النهج المسـتقل لتسـوية منازعـات العمل.

إنَّ التوطئة المؤسسية لإيجاد هيئة مستقلة تتطلب أن تؤخذ الاعتبارات التالية بالحسبان:

إنشاء الهيئة بموجب القانون؛{{

إنشاء مجلس إدارة للهيئة؛{{

إنشاء منصب مدير ونائب مدير الهيئة؛{{

اختيار وتعيين موظفي الهيئة؛{{

إرساء المقر الرئيسي والمكاتب اللامركزية للهيئة؛{{

إنشاء هيكل تنظيمي للهيئة؛{{

إقامة الروابط مع الدوائر الحكومية والأجهزة القانونية الأخرى؛{{

إقامة الروابط مع إدارة العمل؛{{

إقامة الروابط مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الأخرى.{{



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

الهيكل التنظيمي

إنَّ اسـتحداث هيـكل تنظيمـي لنظـام فعـال لمنـع منازعات العمـل وتسـويتها، لا يقتصر على 

اسـتحداث دوائر وأقسـام وشـعب ووحـدات وخلايا، أو العثـور على المكان المناسـب، أو شراء 

المعـدات وتوزيـع الموظفني، ثـم اتخاذ قرار بشـأن ما سـتفعله كل شـعبة أو قسـم أو وحدة. 

وبالرغـم مـن أهميـة وضرورة كل ذلـك، إلا إنـه مـن الرضوري أيضـاً أن تنبثـق الهيكليـات 

التنظيميـة مـن الوظائـف المـراد تأديتهـا: فالهيـكل التنظيمـي يجـب أن يكون نتـاج وظائفه. 

ويجب أن تسُـتحدث الهيكليات بحيث تسـتوعب ضرورة أن يكون تقديم الخدمات لامركزياً. 

وقـد تربز ضرورة تأسـيس مكاتـب في الأقاليـم أو المحافظـات أو الأقضيـة أو النواحـي لإتاحة 

تقديـم الخدمـات لـكل مـن يحتـاج إليهـا. أما عدد مثـل هذه المكاتـب ومواقعهـا والخدمات 

الفعليـة التـي سـتقُدم في كل منهـا، فيتطلـب مراعـاة دقيقـة لرؤيـة ورسـالة المؤسسـة ومدى 

توافـر المـوارد. كام إنَّ لامركزيـة الأنشـطة تميل ضرورة وجـود تنسـيق واتصـالات فعالـة بين 

الهيكليـات في الميـدان وفي المقـر الرئيسي. 

ونمطياً، تضطلع أي هيئة مستقلة بثلاث وظائف إلزامية، هي: 

توفير المعلومات والاستشارات وخدمات التدريب لأصحاب العمل وللعمال، سواء أكان {{

ذلك متعلقاً بمنع المنازعات أو تسويتها؛

التوفيق/الوساطة في المنازعات؛{{

تحكيم المنازعات.{{

وتوحـي هـذه الوظائـف بهيـكل يتكـون من ثلاث دوائر او شـعب تدعمها أقسـام أو وحدات 

أخرى بمـا يلي: 

المالية والإدارة، بما في ذلك المشتريات، ومراقبة الأصول، وإدارة المساحات وصيانة المباني؛ {{

إدارة الموارد البشرية بما في ذلك التوظيف، وحراك الموظفين، والتدريب وتقييم الأداء؛{{

إدارة أنظمة الحاسوب، بما في ذلك التخطيط لنُظم إدارة القضايا وتشغيلها؛{{

إدارة المعلومات، بما في ذلك استثارة الوعي، والعلاقات مع وسائل الإعلام، وتطوير {{

الموقع الإلكتروني.
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ويجـب أن ترشـد الأهـداف والغايـات كل جزء من أجزاء الهيكلية، سـواء كان دائرة أو شـعبة 

أو قسامً أو وحـدة أو مكتبـاً فرعيـاً. وينبغـي أن تكـون الأهـداف واضحـة ومُفصلـة وواقعية 

وذات إطـار زمنـي وقابلـة للقيـاس إذا أريد تطبيق غايـات الأداء. وتوضع الأهداف بالتشـاور 

مـع الموظفني المتأثريـن بهـا لأنهـا عندئذ سـتكون واقعية وقابلـة للتحقيق على الأغلب.

الإجراءات التشغيلية

يجـب أن تكـون النُظـم والإجـراءات موضوعـة وجاهـزة إن كان لنظـام إدارة المنازعـات أن 

يعمـل بفاعليـة ونجاعـة. ويجـب أن تكـون الإجـراءات واضحـة وبسـيطة بالقـدر الممكـن 

السـديدة. الإدارة  متطلبـات  وتسـتوفي 

المعلومات والاستشارات وخدمات التدريب

إليكـم بعـض الأمثلـة عـن الأنشـطة التـي تحتـاج إلى أنظمـة وإجـراءات تشـغيلية كي تدعـم 

تقديـم المعلومـات والاستشـارات وخدمـات التدريـب:

استقبال طلبات الحصول على مساعدة من العملاء؛{{

تقييم احتياجات العملاء؛{{

الاستجابة لطلبات الحصول على المساعدة من خلال تصميم أنشطة تدريب مُصممة {{

لغرض خاص، أو توفير النصح والمساعدة قبل عملية التفاوض، أو إسداء النصح حول 

تأسيس نظُم معالجة المظالم، من قبيل المثال؛

تحديد رسوم المساعدات المخُطط لها؛{{

تخصيص طاقم لتقديم الخدمات؛{{

استخدام متعاقدين لتقديم خدمات محددة؛{{

تحصيل الرسوم مقابل الخدمات المقدمة؛{{

تقييم أداء الخدمات وتقييم أثر ما بعد الخدمة؛{{



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

جمع البيانات الإحصائية والتبليغ عنها، بما فيها إحصاءات سوق العمل {{

وتسوية المنازعات، وذلك فيما يصب في مصلحة إدارة النظام والأطراف المعنية.

التوفيق/الوساطة

تتطلـب عمليـة تقديـم خدمـات التوفيق وجود نظُم وإجراءات تشـغيلية في المجـالات التالية 

على الأقل:

استلام الإشعارات الخاصة بالمنازعات التي ستخضع لعملية التوفيق )وعادة ما يكون {{

ذلك على نماذج الإحالة لخدمة التوفيق/الوساطة( أو تحديد الأطراف التي قد تكون 

مهتمة بخدمات التوفيق/الوساطة؛

تقديم خدمات التوفيق/الوساطة وإقناع الأطراف المتنازعة بأن عملية التوفيق تصب في {{

مصلحتهم، في الحالات التي لم تطلب فيها الأطراف الحصول على مثل هذه الخدمات؛

تقييم طلب الحصول على خدمة التوفيق؛{{

تعيين الموظف المناسب لتنفيذ عملية التوفيق/الوساطة؛{{

التعامل مع القضايا التي يكون فيها تضارب مصالح بالنسبة للموفق القائم عليها؛ {{

تحديد وتلبية احتياجات سير القضايا، بما في ذلك الأماكن واللغات والمتطلبات الأخرى {{

اللازمة؛

إشعار الأطراف بتاريخ وموعد ومكان تنفيذ عملية التوفيق/الوساطة؛{{

إعلام الأطراف بطبيعة عملية التوفيق/الوساطة؛{{

تنفيذ عملية التوفيق/الوساطة فعلياً )وقد ينطوي ذلك على إعداد أدلة إجرائية أو {{

مطبوعات مكتبية للموفقين/الوسطاء الأقل تمرساً(؛

إعداد التقارير حول نتائج عملية التوفيق/الوساطة؛{{

إعداد سجل لتدوين كافة القضايا التي لم تحُل ولن تخضع مجدداً للتوفيق/الوساطة؛{{

إدخال المعلومات في نظام معلومات إدارة القضايا؛{{
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التأكد من إطلاع الأطراف حول الخطوات اللاحقة التي ينبغي اتخاذها في حال وصلت {{

الأمور إلى طريق مسدود.

التحكيم

يتطلب توفير خدمات التحكيم إلى وجود نظُم وإجراءات تشغيلية في المجالات التالية:

استلام طلبات الحصول على خدمة التحكيم )عادة على نموذج طلب التحكيم(؛{{

تعيين مأمور لإجراء التحكيم؛{{

تعيين مأمور عندما لا تتفق الأطراف على شخص معين؛{{

تعيين مأمور آخر عندما لا يرغب أحد الأطراف أو كلاهما في أن يكون من يتولى {{

التحكيم هو ذات الشخص الذي تولى عملية التوفيق بينهما؛

إشعار الأطراف بتاريخ وموعد ومكان تنفيذ التحكيم؛{{

إعلام الأطراف بطبيعة عملية التحكيم؛{{

تنفيذ عملية التحكيم فعلياً )وقد ينطوي ذلك على إعداد أدلة إجرائية أو مطبوعات {{

مكتبية للمحكمين الأقل تمرساً(؛

إعداد التقارير حول نتائج عملية التحكيم؛{{

إصدار القرار أو الحكم؛{{

ضمان جودة القرار قبل إصداره؛{{

إدخال المعلومات في نظام معلومات إدارة القضايا.{{



الفصل الرابع

إنشاء سلطة مستقلة

بحث هذا الفصل في قضايا السياسات المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة لتسوية 
المنازعات أو ما يماثلها من أجهزة، كما قدم فكرة عامة حول القضايا القانونية 

التي يجب معالجتها كي توفر الهوية القانونية اللازمة لهذه الهيئة.

وحالما يتم إنشاء الهيئة بموجب قانون، يجب أن يعمل القانون على استحداث 
هيكليات وإجراءات تشغيلية لضمان تقديم خدمات ذات جودة إلى عملائها 

وبذلك تحقق أهدافها الأساسية.

الهيكليات هي نتاج الوظائف، والوظائف هي محصلة الرؤية والرسالة. وتنبثق 
الهيكليات من الأهداف التي تسعى منظمة بعينها إلى تحقيقها.

والمسؤوليات الوظيفية الرئيسية الثلاث لأي هيئة مستقلة هي: تقديم خدمة 
منع المنازعات، وخدمات التوفيق/الوساطة، وخدمات التحكيم.

وينبغي أن تدعم الهيكليات في الميدان وفي المقر الرئيسي هذه المجالات الثلاثة. 

كما ينبغي أن توفر الهيكليات الدعم في مجال المالية والإدارة، والموارد البشرية، 
وخدمات الحاسوب وإدارة المعلومات.
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تقـع على سـلطة تسـوية منازعات 

عملائهـا  تعريـف  مسـؤولية  العمـل 

بشـأن وجودها والسياسـات التي تطبقها 

والقوانني التـي تديرهـا. ولكي تضمـن دراية 

المسـتخدم المسـتقبلي بشـأن الخدمـات المتاحـة 

المـوارد  توفير  يجـب  إليهـا،  الوصـول  وإجـراءات 

اللازمـة لدعـم طيـف من أنشـطة اسـتثارة الوعي ونقل 

المعلومـات. 

وتكـون بعض أنشـطة التوعيـة والمعلومات ذات طبيعة عامـة وتركز على الترويج 

كي تضمـن أنَّ طبيعـة وأهـداف ووظائـف نظـام تسـوية منازعـات العمـل باتـت معروفـة 

ومفهومـة. وتعترب الوسـائط المطبوعـة والإلكترونيـة وتكنولوجيـا الحاسـوب مـن المكونـات 

الأساسـية لهـذا النـوع مـن الاتصالات. 

والبعـض الآخـر من أنشـطة التوعية والمعلومـات تتعلق مباشرة بعمليات وإجـراءات الوصول 

إلى الخدمـات التـي يوفرهـا النظـام. ويجـب أن يلبـي هـذا النوع مـن المعلومـات المتخصصة 

احتياجات مختلف فئات المسـتخدمين، وأن يتم توفيره بلغة بسـيطة وصيغة سـهلة. وبوسـع 

تكنولوجيـا المعلومـات، بمـا في ذلـك المواقـع الإلكترونية المبتكـرة وخطوط المسـاعدة الهاتفية 

وأنظمـة الرسـائل الإلكترونيـة، أن تكفـل توفير المعلومـات المتخصصة لكل من يحتـاج إليها.

وكما هـي الحـال مـع وظائـف نظـام إدارة المنازعـات الأخـرى، يجـب إدارة مهـام اسـتثارة 

الوعـي وتوفير المعلومـات ذات الصلة بشـكل جيد، وينبغـي مواصلة رفدها بالمـوارد الكافية.
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إنَّ عمليـة التغيير الناجحـة تقتضي إعالم أولئـك المتأثريـن بالتغييرات المقترحـة والفعليـة 

بشـأن حقوقهـم وواجباتهـم. ويتجلى ذلـك في توصية منظمـة العمل الدولية رقم 113 بشـأن 

التشـاور والتعـاون بني السـلطات العامـة ومنظامت أصحـاب العمـل ومنظامت العامل 

على المسـتويين الصناعـي والوطنـي )1960(. وتؤكـد هـذه التوصيـة على أهمية التشـاور مع 

الرشكاء الاجتماعيني بشـأن إعـداد وتطبيـق القوانني واللوائـح التـي تؤثـر على مصالحهـم، 

وبشـأن إنشـاء وأداء الأجهـزة الوطنيـة.

أمـا فيام يتعلـق بالنُهـج الجديـدة لمنـع المنازعـات وتسـويتها، فيجـب أن تبـدأ العمليـة عند 

مرحلـة صياغـة السياسـة. وفي حني أنَّ ممثيل الأطـراف المعنيـة الرئيسـية المشـاركة في وضـع 

السياسـة العامـة قـد يتمتعـون بدرايـة جيـدة بشـأن مقاصـد السياسـة، إلا إنَّ مناصريهم قد 

لا يكونـون على ذات الدرجـة مـن المعرفـة. وعلى نحـو مماثل، فـإنَّ ممثلي الأطـراف المعنية 

المشـاركين في صياغـة القوانين قـد لا يتخذون الخطوات اللازمة التـي تضمن توعية مناصريهم 

بشـأن حقوقهـم ومسـؤولياتهم القانونيـة حالما تسُـن التشريعات. 

وفي مرحلـة تطويـر السياسـة، تحتـاج عمليـة اسـتثارة الوعـي إلى وجـود ترتيبـات معينـة من 

أجل:

نشر محتوى مقترحات السياسة؛{{

دعوة الأفراد والمؤسسات إلى تقديم تعليقاتهم على تدخلات السياسة المقترحة؛{{

دعوة الجمهور إلى تقديم تعليقاته على مقترحات السياسة؛{{

الإشعار باستلام جميع التعليقات.{{

وتعتمـد أسـاليب اسـتثارة الوعـي على المـوارد المتاحـة للجهة القائمة على التغيير، والتي قد 

تشـتمل على إيصـال المعلومات مـن خلال:

الوسائط المطبوعة عموماً، بما في ذلك، المقالات والأعمدة الدورية والكتيبات والرسائل {{

الإخبارية والبوسترات؛

الوسائط المطبوعة المتاحة للمناصرين الرئيسيين، أي منظمات أصحاب العمل والنقابات {{

العمالية؛

البرامج الإذاعية؛{{
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الأخبار التلفزيونية العامة، والفترات المخصصة للإعلانات؛{{

المواقع الإلكترونية لجميع المؤسسات المعنية، أو استخدام مختلف أشكال مواقع {{

التواصل الاجتماعي؛

الاجتماعات العامة والمهرجانات؛{{

خطوط المساعدة الهاتفية.{{

ويعُترب اسـتخدام المواقـع والاتصـالات الإلكترونيـة جزءاً رئيسـياً من وسـائل التوعيـة الحديثة 

ومكونـاً ضروريـاً لنظـام إدارة منازعـات العمـل. وعليـه، يجـدر بعمليـة التخطيـط والإدارة 

المسـتمرة لنظـم الاتصـالات هـذه أن تحتـل أولويـة عليا. 

وواجـب الحكومـة، بصفتهـا الجهـة القائمـة على التغيير، أن تضمن نرش مقترحات السياسـة 

بصـورة تفهمهـا الفئـات التـي قـد تتأثـر بالتغييرات المقترحـة. وعلى الحكومـات أن تكفـل 

توفير المـوارد اللازمـة لمثـل هذه الحمالت الإعلانية والاسـتخدام الفعـال للموارد اسـتناداً إلى 

عمليـات تقييـم دورية. 

في مرحلـة سـن القانـون، أي حينام يصُبـح المرشوع قانونـاً، تتخـذ عمليـة اسـتثارة الوعـي بعُـداً 

جديـداً لأن حقـوق وواجبـات أصحـاب العمـل والعامل تكـون على المحـك. فال تعـود الأطراف 

المعنيـة مهتمـة بمقاصد السياسـة فحسـب، بل بكل ما هو مطلـوب منها كي تلتـزم بالقانون أيضاً. 

وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تركز عملية استثارة الوعي على ما يلي:

تزويد أصحاب العمل والعمال ببيان واضح جداً حول محتوى القانون؛{{

توفير معلومات بشأن كل ما ينبغي لأصحاب العمل وللعمال القيام به امتثالاً للقانون؛{{

الترتيبات التي ستوضع لضمان الامتثال؛{{

العقوبات التي ستطُبق في حال عدم الامتثال؛{{

العملية التي ستتُبع في حال تم الاعتراض على وقائع عدم الامتثال.{{

وحالهـا حـال التوعيـة بشـأن المسـائل المتعلقـة بالسياسـات العامـة، حيـث يمكـن إيصـال 

المعلومـات بشـأن القوانني والإجـراءات مـن خلال الوسـائط المطبوعـة والوسـائل الإلكترونية 

والمواقـع الإلكترونيـة التفاعليـة وشـبكات البـث العامـة ولوحـات الإعالن في أماكـن العمـل 

115



116

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

والاجتماعـات وجلسـات التدريـب. وينبغي أن تكُيف أنشـطة اسـتثارة الوعي بشـأن القوانين 

والإجـراءات حسـب احتياجـات كل فئـة مـن فئـات المسـتخدمين. بالإضافـة إلى ذلـك، ينبغي 

تقديـم محتويـات تفصيليـة بطريقـة تضمـن إبالغ واسـتيعاب مضمون الرسـالة بشـكل تام. 

وفي المرحلة التنفيذية، تتخذ التوعية وتقديم المعلومات بعُداً آخر تماماً. 

ففـي هـذه المرحلـة تربز أهميـة تحديد مختلف الفئـات المسُـتهدفة التي تحتاج إلى أنشـطة 

التوعيـة وتقديـم المعلومات وتسـتفيد منهـا. ومن بين هـذه الفئات:

جمعيات أصحاب العمل؛{{

أصحاب العمل؛{{

نقابات العمال؛{{

الموظفون غير المنتسبين إلى نقابة؛{{

الأشخاص الذين على وشك الانضمام إلى القوى العاملة للمرة الأولى؛{{

المنظمات غير الحكومية؛{{

مراكز الاستشارات المجتمعية.{{

وتختلـف طرائـق صياغـة محتـوى المعلومـات وطريقـة إيصالهـا إلى المتُلقـي اختلافـاً  كبيراً. 

فمثالً، المعلومـات الموجهـة للموظفني الأميني يجـب أن تسـتند إلى الصوت والصـور المرئية، 

أو تقُـدم مـن خالل جلسـات الحـوار التـي ينُفذهـا موظفـو سـلطة إدارة المنازعـات، أو مـن 

خالل خطـوط المسـاعدة الهاتفية. 

والمعلومـات الموجهـة إلى المـدارس حـول منـع المنازعـات وتسـويتها بهـدف إفـادة الأشـخاص 

الذيـن سـينضمون إلى القـوى العاملـة في المسـتقبل القريب، سـوف تكون مختلفـة من حيث 

المضمـون والتشـديد عـن تلـك الموجهـة إلى الموظفني الذيـن يتمتعون بسـنوات مـن الخبرة. 

ومن الضروري أيضاً أن نميّز بين التوعية العامة وتقديم المعلومات المتخصصة. 

التوعيـة العامـة: تختلـف التوعيـة العامـة مـن حيـث طبيعـة الأنشـطة الترويجيـة المصممة 

لاسـتثارة وعـي الفئـات المسـتهدفة إزاء عمل سـلطة إدارة منازعات العمل. وإحـدى الطرائق 

المتبعـة لذلـك، طريقـة الرسـائل التـي تقُـدم بالاسـتعانة بالمشـاهير ذوي السـمعة الطيبـة 
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والأبطـال المحليني )الرياضيني والمرفهين( عبر شاشـة التلفزيون والإعالم المطبوع. 

وغالبـاً مـا تكـون هـذه الرسـائل قصيرة وتكُـرر على فرتات منتظمـة بغية إعالم الناس 

بتوفـر المسـاعدة عنـد نشـوء المنازعـات، وإعلامهم بإمكانيـة معالجة المشـكلات دون الحاجة 

إلى اللجـوء إلى المحاكـم أو هيئـات القضـاء.    

تقديـم المعلومـات المتخصصـة: وتعنـى هـذه العمليـة بمسـاعدة الأشـخاص الذيـن يسـعون 

لاسـتعمال الخدمـات التـي تقدمهـا سـلطة إدارة المنازعـات. ويمكـن تقديـم المعلومـات مـن 

خالل موقـع السـلطة الإلكرتوني بأن يقوم المسـتخدمون بتحميـل النامذج والمعلومات ذات 

الصلـة التـي توفرهـا الأجهـزة الحكوميـة وجمعيـات أصحـاب العمـل ونقابـات العمال.  

وقـد تكـون خطـوط المسـاعدة الهاتفيـة مفيـدة جـداً، إذ تُكـن العمالء مـن التحـدث إلى 

شـخص مـدرب ومطلـع يسـتطيع تقديـم المعلومـات المناسـبة وشرح طريقـة عمـل النظـام 

وتوضيـح الخطـوات اللازمـة لتقديـم الشـكاوى، بشـكل مبـاشر. 

ويكمـن الجـزء المهـم الآخـر بالنسـبة لعملية تقديـم المعلومـات في التأكد من جـودة تصميم 

النامذج التـي تسـتخدمها سـلطة إدارة المنازعـات بحيـث تقـدم إرشـادات تفصيليـة للعملاء 

لمسـاعدتهم على تعبئتهـا. كام يجب أن تحتـوي هذه النماذج على بعض المسـائل القانونية، 

مثالً، أنَّ عمليـة إحالـة المنازعـات لخدمـة التوفيـق لـدى السـلطة تقتضي اتبـاع إجـراءات 

معينـة. وتنطـوي هـذه الإجـراءات في العـادة على تعبئة نمـوذج الإحالة أو ما يماثلـه، على أن 

يحتـوي النمـوذج على معلومـات مهمة.
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إنَّ النمـوذج المسـتخدم في جنـوب أفريقيـا لإحالـة النـزاع إلى خدمـة التوفيـق لـدى هيئـة التوفيـق 

والوسـاطة والتحكيـم يحتـوي على معلومـات مهمـة بشـأن بعـض الأمـور المهمـة مثل:

• الغرض من النموذج؛	

• صفة مُعبئ النموذج؛ 	

• من يستلم النموذج المكتمل )غالباً مكتب الهيئة في المحافظة التي نشأ فيها النزاع(؛	

• عناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بجميع مكاتب الهيئة في المحافظات؛	

• الإجـراء الـذي سـوف ينُفـذ فـور تقديـم النموذج )أنه سـيتم تعيين أحـد الموفقين لمحاولة تسـوية 	

النـزاع خالل 30 يوماً من إشـعاره(؛

• تنويـه إلى احتماليـة أن يتـولى النـزاع جهـاز آخـر )مثـل مجلـس مفاوضـة أو مجلـس قانـوني( أو 	

احتماليـة أن يوضـع قيـد إجـراءات خاصـة، إن وجـدت؛

• تنويه بوجوب تسليم نسخة من النموذج للطرف الآخر وإثبات الاستلام؛	

• معلومـات خاصـة بشـأن المنازعـات حول ممارسـات العمل المجُحفة )ويشير إلى أنـه يجب إحالة 	

هـذا النـوع مـن المنازعـات خالل 90 يوماً من الإجـراء المتخـذ أو الإقصاء الذي أدى إلى الممارسـة 

المجحفة(؛

•  معلومـات حـول توفـر مترجمني للغات الرسـمية في جنوب أفريقيـا، وأنه يجوز للأطـراف إحضار 	

مترجمني على نفقتها الخاصة بالنسـبة للغـات الأخرى؛

• تقديـم إرشـاد بشـأن كيفيـة تعبئة القسـم المعنون "مظاهـر خاصـة/ معلومات إضافيـة" المتعلق 	

بالنـزاع )بمـا في ذلـك المسـائل التـي تتعلـق بدرجـة الأهميـة وعـدد المتورطني في النـزاع وقضايـا 

العمـل أو القضايـا القانونيـة المهمـة المتصلـة به(؛

• معلومـات حـول متتاليـة التحكيم-التوفيـق، وتشير إلى إمكانيـة إجـراء التحكيـم مبـاشرة بعـد 	

اخفـاق التوفيـق في تسـوية القضيـة، وتنويـه  بشـأن حـق الطـرف الـذي يحيـل النـزاع بالاعتراض 

على متتاليـة التحكيم-التوفيـق، إن رغـب بذلـك(؛

• تنويه بعدم جواز الاعتراض على متتالية التحكيم-التوفيق في النزاعات المتعلقة بفترة التجريب؛	

• معلومـات حـول وجـوب اسـتلام الهيئـة لمنازعـات الفصـل مـن العمـل خالل 30 يوماً مـن تاريخ 	

الفصل.
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تتبنـى هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم نهجـاً مماثالً بشـأن نموذج طلـب خدمة التحكيـم إذا لم 

تتوصـل عمليـة التوفيق/الوسـاطة إلى حـل للنـزاع. ويحُقـق النمـوذج غرضني، أولهما اسـتثارة الوعي 

مـن خالل تزويـد المعلومـات والإرشـادات، وثانيهام توفير التفاصيل حول الأطـراف وموضـوع النزاع.

ومن بين المعلومات المهمة المذكورة على النموذج:

• ضرورة التأكـد مـن تسـليم نسـخة مـن النمـوذج إلى الطـرف الآخـر والبرهـان المطلـوب لإثبـات 	

ذلك؛ تنفيـذ 

• ضرورة أن يرُفق بالطلب شهادة تظُهر أنَّ عملية التوفيق لم تحل النزاع؛	

• معلومـات حـول مـا يمكـن فعلـه إن لم يرغب الطـرف المقـدم للطلب بـأن يتولى عمليـة التحكيم 	

نفـس المفـوض الذي تـولى عمليـة التوفيق؛

• معلومات حول ما يمكن فعله إن اتفقت الأطراف على مفوض معين يتولى عملية التحكيم؛	

• معلومـات حـول مـا يمكـن فعلـه إن رغـب طـرف مـن الأطـراف بأن يتـولى عمليـة التحكيـم أحد 	

المفوضين. كبـار 

ويمكـن إدمـاج عمليـة اسـتثارة الوعـي وتزويـد المعلومـات في جوانـب أخـرى مـن عمليـة تسـوية 

المنازعـات. وبوسـع نمـاذج طلـب إجـراءات التوفيـق والتحكيـم أن تضـم معلومـات قيّمـة وأن تقدم 

الإرشـاد بشـأن المتطلبـات والإجـراءات القانونيـة بطريقـة بسـيطة وميسرة.

إشراك الشركاء الاجتماعيين

لا تقع مسـؤولية اسـتثارة الوعي وتزويد المعلومات بشـأن مسـائل منع المنازعات وتسـويتها 

على الدائـرة الحكوميـة المعنيـة أو جهـاز قانـوني لوحـده. فالنقابـات العماليـة ومنظامت 

أصحـاب العمـل يضطلعـون بـدور حيـوي في هـذا الأمـر أيضاً. 

وبإمكانهـم، مـن خالل شـبكاتهم، التواصـل مباشرة مـع الأعضـاء وإعلامهم بكافة السياسـات 

والقوانني والإجـراءات التشـغيلية الجديـدة التـي يجـب الالتـزام بهـا في حـال تـورط أحـد 

الأعضـاء بنـزاع عمل.
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أنشطة استثارة الوعي المدعومة

تعترب محدوديـة المـوارد مـن التحديـات الدائمة التي تواجه أنشـطة اسـتثارة الوعـي الخاصة 

بسـلطات منع منازعات العمل وتسـويتها. وبوسـع نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل 

تمويـل مثـل هـذه الأنشـطة مـن خالل مسـاهمات أعضائهـا المحليني وارتباطاتهـا الدوليـة، 

ولكـن عـادة مـا تتـكل الدوائر الحكوميـة والأجهـزة القانونية عنـد تنفيذ هذه الأنشـطة على 

مخصصـات موازنـة الحكومـة )أي التمويـل المتـأتي من دافعـي الضرائب(.

وهنـا قـد يتسـاءل المـرء حول جواز تنفيذ أنشـطة اسـتثارة الوعـي من خلال مسـاندة جهات 

راعيـة، لا سـيما مـن قطاع الرشكات. إنَّ مبدأ الرعاية قد يعُتبر مساسـاً باسـتقلالية هيئة ذات 

إدارة ذاتيـة أو مساسـاً بحيـاد دائـرة حكوميـة معينة. ولكن بوسـع التشريعات التي تأسسـت 

الهيئـات بموجبهـا أن تسـمح لمثـل هـذه الأجهـزة بتلقـي التبرعـات والمنـح، ولكـن في هـذه 

الحالـة يجـب أن تكـون المبادئ الإرشـادية مُعدة بحيـث تضمن حماية اسـتقلاليتها وحيادها. 

ومـن الأمثلـة على ذلـك، أن تخـرج حملـة التوعية باسـم الهيئة ويشرتك قطاع الرشكات مع 

نقابـات العامل في تمويلهـا بالتسـاوي، مام يجعـل الأمر أكثر قبـولاً من لو مـوَّل الحملة قطاع 

الرشكات لوحده. 

ولكـن قـد تؤمـن سـلطة إدارة منازعـات العمـل التمويـل الالزم مـن خالل عملائهـا دون 

المسـاس باسـتقلاليتها. فمثالً، إن أجـرت السـلطة دورة تدريبية ناجحة لأحـد العملاء، عندئذ 

وبـكل بسـاطة بوسـعها أن تطلـب إلى العميل "هل نسـتطيع أن نعمم ما فعلنـاه من أجلك؟" 

فـإنَّ الترويـج لقصـص النجـاح يعُـد جـزءاً مهماً في عمليـة اسـتثارة الوعي. 

استثارة الوعي: نشاط مستمر

لا تقترص أنشـطة اسـتثارة الوعـي وتزويـد المعلومـات على حالات إطالق سياسـات جديدة 

أو سـن قوانني جديـدة فقـط. ويجـب على سـلطة إدارة المنازعـات أن تبـذل مـا في وسـعها 

لإيصـال إجراءاتهـا وعملياتهـا إلى عملائها بوضوح وسلاسـة، وتحديث المعلومـات التي توفرها 

لهـم وللجمهـور بانتظام. 
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ويجـب أن يشـتمل الهيـكل التنظيمـي للسـلطة على مهـام خاصـة بشـأن نرش 

المعلومـات واسـتثارة الوعـي باعتبارهام مـن المكونـات الأصيلـة والضروريـة فيـه، ولا 

ينبغـي للسـلطة أن تعتبرهـا كأمـور هامشـية ذات أولويـة دنيـا.

إنَّ مسـألة مراقبـة الأداء التـي يتناولهـا الفصـل السـابع تنطبـق أيضـاً على أنشـطة اسـتثارة 

الوعـي وتزويـد المعلومـات التـي تنفذهـا سـلطة إدارة المنازعـات. وينبغـي للسـلطة تقييـم 

درجـة تحقـق المنافـع المنتظـرة مـن حمالت التوعيـة والترويـج. ومن هـذه المنافع، تشـجيع 

الأطـراف المتنازعـة على اللجـوء إلى خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم بـدلاً مـن اللجـوء 

إلى المحاكـم. 
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تعُتبر استثارة الوعي بشأن الجوانب المتعلقة بالسياسات والقوانين والجوانب 
التشغيلية لعمليات منع المنازعات وتسويتها، مكوناً رئيسياً من مكونات الإدارة 

السديدة التي ترتبط بمبادئ المشاركة والشفافية والشمولية.

ومن شأن حملات التوعية المبتكرة أن تيُسر عملية التغيير والتحول من النظام 
القديم إلى الجديد، وتعُزز من آفاق الترتيبات الجديدة التي تمت الموافقة عليها 

وبوشر بتنفيذها. 

ويوفر التطور المستمر الذي يشهده مجال تكنولوجيا المعلومات الوسائل المناسبة 
لإيصال المعلومات بصورة واسعة وسريعة ولجماهير عامة أو خاصة على حد 

سواء.
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الفصل السادس

تحسين الأداء

قضايـا  على  الفصـل  هـذا  يُركـز 

تسـوية  نظـام  أداء  بتحسني  تتعلـق 

النظـام  كان  وسـواء  العمـل.  منازعـات 

هيئـة  أو  عمـل  دائـرة  لمسـؤولية  خاضعـاً 

مسـتقلة، سـيظل نطـاق تحسني الأداء حـاضراً. 

رئيسـية  مجـالات  أربعـة  على  الفصـل  هـذا  ويركـز 

وتطويـر  تدريـب  وهـي:  الأداء،  لتحسني  محتملـة 

الأنظمـة  متخصصـة؛  مجـالات  في  المهـارات  تطويـر  الموظفني؛ 

الحاسـوبية لإدارة القضايـا؛ قواعـد السـلوك/التصرف الموجهة للموظفني. وتتمتع 

هـذه القضايـا بنفـس القـدر مـن الأهميـة سـواء بالنسـبة لأنظمـة تسـوية منازعـات العمـل 

الحكومـة. تديرهـا  التـي  أو  المسـتقلة 

ومما لا شـك فيـه، أنَّ هـذه القضايـا الأربع تثقـل كاهل برنامج التحسني. ولكـن إن عولجت 

بشـكل منتظـم وجـدي، تسـتطيع أن تحسـن مـن فعاليـة وكفـاءة أي نظـام لإدارة المنازعات، 

خالل فرتة زمنية قصيرة نسـبياً. 
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التدريب وقضايا ذات صلة

التغيير على تنشـيط نظـام إدارة المنازعـات الموجـود بـدلاً مـن  عندمـا تركـز اسرتاتيجية 

اسـتحداث نظـام جديـد، يظـل الموظفـون في مناصبهـم. ولكـن يجب الأخـذ بالاعتبـار عملية 

إعـادة تدريـب الموظفني الموجوديـن اسـتناداً إلى تقييـم الاحتياجات، ويجب تصميـم برنامج 

تدريـب يسـاهم في تحقيـق الغايـات المرجـوة مـن التنشـيط.

وقـد يكـون مـن المفيد إجراء عمليـة تدقيق على أداء الموظفني لمعرفة فعالية اسـتخدام الموارد 

البشريـة الموجـودة قبـل الانتقال إلى تنفيذ أي برنامج تدريـب. ولكن قد تبدو عمليات التدقيق 

وكأنهـا تهـدد وجـود الموظفني، لا سـيما إن اعتربت في نظـر الموظـف كوسـيلة لتبريـر تقليـص 

العمالـة أو النفقـات. وحيثام انتشرت هـذه المواقف، كان من الضروري اتخـاذ بعض الخطوات 

قبـل إجـراء التدقيـق أو المبـاشرة بتمريـن التقييـم، بغية طمأنـة الموظفين بأنَّ الهـدف من ذلك 

تحسني الأداء الـكلي وتحديـد احتياجـات التدريـب وتحديد مواطـن التقصير في الاسـتفادة من 

مواهـب الموظفني، وليس تحديد الأسامء المرشـحة للخضوع لتقليـص النفقات.

وإن انطـوت اسرتاتيجية التغيير على اسـتحداث مؤسسـة جديـدة، تبقـى مسـألة التوظيف 

والتدريـب مـن بني المكونـات العديـدة لعمليـة التغيير الكلية. ولكنهـا قد تشـكل المكونات 

الأكثر صعوبـة في عمليـة التغيير.

يجـب إعـداد خطـة توظيـف تعكـس هـدف المؤسسـة وغاياتهـا، بمـا في ذلك إجاملي عـدد الموظفين 

المطلـوب، وعـدد الموظفني الإداريين والتقنيني وموظفي الدعم، وشروط وأحكام الاسـتخدام، وتوزيع 

الموظفني في نظـام لا مركزي لتسـوية المنازعات. 

وينبغـي إعـداد الوصـف الوظيفـي لجميـع الوظائـف. ومـع أنَّ البعض منهـا ذو طبيعة عامـة إلا إنه 

يجـب توفير تفاصيـل المهـام المتصلـة بها، بمـا في ذلك مـؤشرات وأهـداف الأداء، عنـد اللزوم.

• يجب وضع المؤهلات المطلوبة لكل منصب.	

• يجب إعداد وتعميم إعلانات الوظائف.	

• يجب وضع معايير الاختيار بما في ذلك الكفاءات المطلوبة وخصائصها.	

• يجب أن تقوم لجنة غير منحازة بإجراء مقابلات التوظيف.	

• يجب تعيين الموظفين.	

• يجب عقد جلسات التوجيه ودورات التدريب التمهيدي.	

• يجب إعداد الأدلة المكتبية بما في ذلك دليل "ماذا عليك أن تفعل" و"كيف تفعل ذلك".	
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حينما تأخذ مؤسسـة جديدة مسـؤولية تسـوية النزاعات من مؤسسة موجودة أو 

دائـرة حكوميـة أو وزارة، قـد تكون مسـألة تعيين الموظفين معقـدة على وجه الخصوص. 

فهـل يتـم اسـتيعاب الموفقين/الوسـطاء والمحكمني الموجوديـن أو مسـؤولي العمـل الذيـن 

يضطلعـون ببعـض مهـام تسـوية النزاعـات )كمفتيش العمـل ومسـؤولي العلاقـات الصناعية 

ومسـاعدي المفوضني( في النظـام الجديد؟

يجـب تنـاول مسـألة اسـتيعاب الموظفني الموجودين تلقائيـاً في النظام الجديد بحـذر وعناية، 

لا سـيما إن كان أداؤهـم الضعيـف مـن ضمن دوافع اسـتحداث مؤسسـة جديـدة. ويجب في 

كل الأحـوال السامح لهـم بتقديم طلبـات التوظف في المؤسسـة الجديدة. ولكـن، إن رفُضت 

طلباتهـم يجـب إعـادة توزيعهـم ضمـن إدارة العمل ذاتهـا أو ضمن مرتبات الخدمـة العامة. 

وتربز أهميـة مسـألة اسـتيعاب الموظفني الموجوديـن عندمـا تتغير الظـروف الاجتماعيـة-

الاقتصاديـة الخاصـة بدولـة مـا. وقـد يسُـبب إنشـاء مؤسسـة جديـدة باسـتخدام الموظفني 

الموجوديـن مشـكلات تتعلـق بمصداقيـة وشرعيـة المؤسسـة بحـد ذاتهـا أو الحكومـة التـي 

ه قـد ينشـأ لـدى العمالء اعتقاد بـأنَّ الأمـور لم تتغير فعلياً.  أنشـأتها، لأنّـَ

التدريب الفعال

يعُـد التدريـب مكوناً أساسـياً لأي اسرتاتيجية تغيير. ولأن تكلفته باهظة يجـب التخطيط له 

بعنايـة ودقـة إن كان الهدف اسـتخدام المـوارد بكفاءة والوصول إلى درجـة الفعالية في الأداء. 

إنَّ أثـر التدريـب المصُمـم لغـرض معني أو الـذي يوجهـه ويقدمـه مـزودو خدمـة التدريب، 

غالبـاً مـا يكـون محـدوداً. ويعـود ذلـك لأسـباب عديـدة منهـا: أنـه قـد لا يعكـس احتياجات 

المشـاركين الحقيقيـة، أو قـد يجـري تقديمـه بشـكل ضعيـف، أو قـد يسُـيطر المـدرب على 

مجرياتـه، أو قـد يكـون نظريـاً إلى حـد كبير، أو قـد يفتقـر إلى المـواد الداعمـة و/أو المتابعة.

وفي حني يهتـم التعليـم بتطويـر القدرة الفكرية بشـكل عـام، يهتم التدريـب بتطوير قدرات 

متخصصـة تعمـل على تمكني الفـرد مـن أداء مهمـة أو مجموعـة مـن المهام الخاصة حسـب 

المعيـار المطلوب. 

ويحتاج التدريب الفعال إلى ما يلي:

وصف وظيفي يتناول المهام الواجب أدائها بشكل واضح ومفصل؛{{
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تقييم لمستويات الأداء الموجودة من خلال مقارنة الأداء الفعلي مع المتوقع، وبذلك يتم {{

تحديد الثغرات في الأداء؛

تقييم يوضح إمكانية معالجة الثغرات في الأداء من خلال التدريب عوضاً عن تدخلات {{

أخرى؛

شرح أهداف نشاط التدريب بصورة واضحة؛{{

تصميم نشاط التدريب بحيث يربط محتوى التدريب مع الأهداف المذكورة؛{{

تحديد أساليب التدريب التي تربط المحتوى بالأهداف؛{{

تسلسل تعليمي مناسب؛{{

مراعاة احتياجات المشاركين كمتعلمين كبار؛{{

مدربين أكفاء على دراية بأساليب التعلم التفاعلي ويحظون بثقة المتدربين؛{{

إعداد واستخدام مواد داعمة بما فيها المواد السمعية والبصرية؛{{

أنشطة تقييم ومتابعة بهدف تحديد درجة مساهمة التدريب المقُدم فعلياً في تحسين {{

الأداء، وليس على مستوى المتُدرب فحسب بل على مستوى المنظمة ككل.
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في بعـض الأحيـان، تهُـدر مـوارد التدريـب بسـبب الإخفـاق في تحديـد مـا يحتـاج إليـه أحـد 

الأفـراد أو مجموعـة معينـة من أجل تحسني الأداء. ويجب تناول عمليـة تحديد الاحتياجات 

بطريقـة نظاميـة مـن خلال إجـراء الدراسـات الاسـتقصائية، وإجـراء المقابلات مـع الموظفين، 

ودراسـة تقاريرهـم، وتحليـل البيانـات الإحصائيـة، وإجـراء المناقشـات مـع العمالء، وتقارير 

تقييـم الأداء، وملاحظـة الموظفني وهـم على رأس عملهم.

وبالطبـع سـتكون هنـاك بعـض أنشـطة التدريـب التـي لا تتعلـق باحتياجـات معينـة ولكنها 

ذات طبيعـة عامـة تهـدف إلى توفير معـارف جديـدة وتزيـد مـن القـدرة الفكريـة بـدلاً من 

تطويـر مهـارات محـددة. وينبغـي أيضـاً تشـجيع مثـل هـذه الأنشـطة التـي تعـاون الأفـراد 

جيـداً، وأفضـل أشـكالها جلسـات التعلم الفرديـة التي تحُدد سرعة سيرها ذاتيـاً، إن توفر لها 

المناسـبة.  المواد 

عملية التدريب

احتياجات 
التدريب

الأهداف

المنهجية

التقييم

التقديم

المضمون
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لقـد اسـتفادت أنشـطة التدريـب إلى حـد كبير مـن تكنولوجيـا الحاسـوب، حيـث أصبح من 

السـهل إيصـال مـادة التدريـب، وأصبـح بالإمـكان عقدهـا في أي مـكان تتوفـر فيـه خدمـة 

الإنترنـت والحواسـيب، وأصبح من السـهل على الأفـراد التعلم بالسرعة التـي يرغبون، وأصبح 

بالإمـكان تحقيـق التعلـم التفاعيل، والوصـول إلى أعـداد كبيرة مـن المتدربين. 

ويمكـن تقديـم التدريـب إمـا مـن خالل مـزودي خدمـات تدريـب مـن خـارج نطـاق دائرة 

العمـل أو الهيئـة المسـتقلة، أو مـن خالل وحـدة متخصصـة داخـل المنظمـة تكـون مـزودة 

بمدربني محترفني وتتـولى تدريـب وتطويـر الموظفني. ومهام كان الأسـلوب المعتمـد، فـإنَّ 

إعـداد برنامـج تدريـب سـنوي يغُطـي المنظمة بأسرها يجلـب العديد من المنافـع، لأنه يعمل 

على إيجـاد نهـج نظامي ومُنسـق لتحسني الأداء من خالل التدريب والأنشـطة ذات الصلة.

تدريب المديرين

لا يعتمـد نجـاح اسرتاتيجية التغيير على قـدرات الموفقين/الوسـطاء والمحكمني وموظفـي 

الدعـم التابعني للنظـام فحسـب، بل على قـدرات مديري النظـام أيضاً. فالمديرون مسـؤولون 

عـن أداء مهامهـم الخاصـة وعـن أداء الآخريـن. ولهـذا، ينبغـي اختيارهم وتدريبهـم من أجل 

تمكينهـم مـن قيـادة وتحفيز الآخريـن، وتحليل وتفسير المعلومات، وتحديد المشـاكل واتخاذ 

القـرارات، ومراقبـة الأداء وتقييـم النتائج.

تتخـذ  أن  مسـتقلة،  هيئـة  أم  كانـت  حكوميـة  أدائـرة  المنازعـات،  إدارة  لسـلطة  وينبغـي 

الخطـوات اللازمـة لضامن مقـدرة المدير على أداء المهـام المذكـورة في الوصـف الوظيفي إلى 

حـد مقبـول. إنَّ جلسـات التدريـب الجماعية المصُممة جيـداً إضافة إلى نظـام التعلم المهيكل 

والـذي يضبـط سرعتـه بنفسـه، بوسـعهم إضفـاء مسـاهمة مهمـة على تحسني إدارة النظام 

بأكملـه وإدارة مكوناتـه الأخـرى.

مهارات متخصصة

يحتـاج نظـام إدارة المنازعـات الفعـال إلى موظفني يتمتعـون بالمهـارات والقـدرات اللازمـة 

لطيـف مـن المهـام، بما في ذلك، الرسـائل الخطية والشـفهية، إعـداد التقارير، تحديد المشـاكل 
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وحلهـا، إدارة الوقـت والتخطيـط، قـدرات التحليـل، والانتبـاه للتفاصيـل والدراية 

بتطبيقـات الحاسـوب ذات الصلة.

ومـن المهـارات ذات الأهميـة الخاصـة، تلك المهـارات المطلوبة من الموظفني في ثلاثة مجالات 

وظيفية رئيسـية، هي:

منع المنازعات؛{{

حل المنازعات من خلال التوفيق/الوساطة؛{{

تسوية المنازعات من خلال التحكيم.{{

منع المنازعات

في عـالم العمـل، مـن المحتم حـدوث خلافات وفروقات وتنافر وشـقاق ومنازعـات بين العمال 

وأصحـاب العمـل. وفي بعـض الأحيـان يكـون الخالف صغيراً ويحـل بسرعـة داخـل مـكان 

العمـل، ولكـن في أحيـان أخـرى يكـون كبيراً وذا آثـار جانبيـة تتعـدى مـكان العمل نفسـه.

ولـن تعمـل خدمـات منـع المنازعـات على التخلـص من الخلافات، بـل أنها تضـع الخلافات في 

سـياق مختلـف، مام يتيـح للأطراف حل مشـاكلهم داخل مـكان العمـل دون أن تعطل إنتاج 

السـلع أو تقديم الخدمات. 

وفي ظـل هـذا السـياق، فـإنَّ منـع النـزاع لا يعنـي "عـدم وجـوده"، ولكنـه يعمل على إشراك 

أنـواع مختلفـة مـن الأنشـطة غير الخصامية التي تنشـئ السالم في مـكان العمـل، وبهذا تتم 

المنازعات: معالجـة 

بسرعة؛{{

بإنصاف؛{{

بسلام؛{{

بطريقة منظمة.{{

ويتطلـب تحقيـق هـذا الأمـر أن يتـم في منشـأة العمـل تطبيـق النُظـم التـي تبنـي الحـوار 

وتحـول دون تفاقـم المنازعـات التـي قـد تنشـأ. وينطبـق أسـلوب نظُـم منـع المنازعـات على 
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الخلافـات الفرديـة والجماعيـة على حـد سـواء، ويجـب أن تطُـور هـذه النُظم بحيـث تحترم 

دور نقابـات العامل في مثـل هـذه المسـائل. 

وتسـتطيع المنشـآت تطويـر النُظـم هـذه بمبـادرة منها، مـن خلال الحـوار الـذي ينطوي على 

مشـاورات أو مفاوضـات أو توليفـة منهـا. وبـدلاً مـن ذلـك، يمكـن للمنشـآت أن تسـتدعي 

خدمـات أخصائيني في العلاقـات الصناعيـة، كطـرف ثالـث، مـن أجـل إسـداء المشـورة وتوفير 

المسـاعدة على تأسـيس نظُـم وإجـراءات قابلـة للتطبيـق. وهنـاك عـدة تدخالت ممكنـة، 

حسـب حجـم المنشـأة وطبيعـة النظام الموجـود وبيئـة العلاقـات الصناعية السـائدة والموارد 

المتاحـة لأنشـطة منـع المنازعات.

ويمكن أن تقُدم خدمات الطرف الثالث الخبير من قبل:

سلطة إدارة المنازعات )أدائرة حكومية كانت أم هيئة قانونية مستقلة(؛{{

مستشارين من القطاع الخاص.{{

وتشمل الخدمات الفعلية المقُدمة ما يلي:

بناء أساس للثقة والاحترام المتبادل بين العمال والإدارة، وإنشاء بيئة إيجابية في مكان {{

العمل حيث يرغب الطرفان في التكلم مع بعضهما البعض من خلال تمارين بناء الثقافة 

والتدريب المشترك والبحوث المشتركة وتقاسم المعلومات؛

مبادرات خاصة مُصممة لمنع تصعيد المنازعات، مثل إدخال ترتيبات وعمليات مؤسسية {{

تعمل على إشراك العامل وتسمح بعرض المشاكل أمام الملأ ومعالجتها. وتشتمل هذه 

الترتيبات على آليات تشاورية تتُيح طرح المشاكل للنقاش واتخاذ قرارات تمثل نصائح 

قيمة بالنسبة للإدارة ولو أنها غير مُلزمِة. وقد تشتمل أيضاً الترتيبات على منتديات تثار 

فيها المشاكل وتحُل من خلال التفاوض المفُضي إلى قرارات مُلزمة؛

مبادرات خاصة مُصممة لحل الشكاوى الرسمية المكتوبة التي يقُدمها العمال ضد {{

تصرفات تبدر من مديريهم أو زملائهم أو العملاء داخل مكان العمل، بالإضافة إلى 

مبادرات لمعالجة الشكاوى غير الرسمية من خلال عملية الوساطة في مكان العمل 

أو إحالتها إلى المسؤول عن المظالم. وعادة ما تتطلب هذه الترتيبات وجود إجراءات 

شكاوى تتيح إيصال الشكوى وحلها داخل المنشأة. وبدلاً من ذلك، يمكن التعامل مع 

الشكوى وفقاً لإجراءات التظلم الواردة في اتفاق المفاوضة الجماعية، إن وجد. 
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إشراك سلطة إدارة منازعات العمل

تعُترب أنشـطة منـع المنازعـات مُلـكاً للمنشـأة، بحيـث يكـون دور الأشـخاص الخارجيني فيها 

مقصـوراً على عمليـات التيسير وتقديـم النصـح. ولكـن هنـاك عـدة مزايـا لإشراك دائـرة أو 

هيئـة إدارة منازعـات العمـل في مثـل هـذه الأنشـطة التيسيرية والإرشـادية، منهـا:

إعطاء الفرصة لموظفي الدائرة/الهيئة لزيارة المنشآت والتفاعل مع المديرين والعمال، {{

وتقييم بيئة العلاقات الصناعية، والمشاركة في تطوير أنظمة مُصممة خصيصاً لتلائم 

احتياجات كل مكان عمل بذاته.

أن يكتسب موظفو الدائرة/الهيئة فهماً أكثر تفصيلاً بشأن العمليات التي تتم في {{

مختلف الصناعات، مما يمنحهم فرصة التخصص في مجالات معينة كمجال النقل أو 

المجال البحري، أو التصنيع أو البناء والإنشاءات، إن لزم الأمر.

أن تتمكن الدائرة/الهيئة من توليد بعض الدخل من خدمات المعلومات والاستشارات {{

والتدريب وغيرها من الخدمات التي يقُدمها موظفوها.

أن تستفيد الدائرة/الهيئة ككل من تعزيز صورتها وسمعتها كمنظمة محترفة ملتزمة {{

بالحياد والعدل والكفاءة التقنية.

أمـا مزايـا ذلـك مـن وجهـة نظـر المنشـأة وبغض النظـر عـن الجهة التـي تقدم خدمـات منع 

المنازعـات، سـواء كانـت دائرة/هيئـة أم مستشـارين مـن القطـاع الخاص، فهـي كما يلي:

أنَّ المنشأة تطلب المساعدة طوعياً، وتسيطر على عملية تطوير النظام منذ لحظة {{

البداية.

إمكانية تطوير نظام مُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات منشأة بعينها.{{

أن يعمل الحوار القائم بين العمال والمديرين خلال عملية تطوير النظام على بناء الثقة {{

المتبادلة، لا سيما إن قام بتيسيره شخص يتمتع بالكفاءة والخبرة.

تطوير نظام قابل للتطبيق وغير باهظ نسبياً.{{

أنَّ الطرف الثالث الخارجي يساعد على تحديد "نقاط إشعال الخلاف" المحتملة التي {{

يمكن إسداء النصح بشأنها، إضافة إلى النصائح حول تطوير النظام عموماً.
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الحفاظ على سرية وخصوصية المنشأة. {{

تتطلـب عمليـة تقديـم خدمات منع النزاع أن يتمتع مزودو الخدمـة بمهارات خاصة. وإضافة 

إلى قدرتهـم على تقييـم وضـع العلاقـات الصناعيـة بشـكل موضوعـي وحسـاس، يجـب أن 

يتمتعـوا بمسـتوى عـالٍ من مهارات التيسير التي تشُـجع على التفاعل بين العامل ومديريهم. 

ويحتاجـون أيضـاً إلى مهارات الاتصـالات الفعالة، والقدرة على الإنصـات والملاحظة، وإمكانية 

الترصف كخرباء مرجعيني عنـد اللـزوم دون هيمنـة، وأن يتمتعـوا بصفات شـخصية تشُـجع 

على الثقـة والاحرتام بما فيهـا النزاهـة واللباقة والصرب والحماس وأحيانـاً الظرافة.

خدمات التوفيق/الوساطة

عندمـا يعجـز الحـوار بني العامل وأصحـاب العمل عـن منـع المنازعـات أو تسـويتها، تكمن 

الخطـوة التاليـة في عمليـة التوفيق/الوسـاطة. ولا يمنـع ذلـك بـكل الأحـوال أن تنُفـذ عمليـة 

التوفيق/الوسـاطة في أي وقـت كان، حتـى قبـل اسـتنفاد جميـع الإجـراءات الداخليـة.

في بعـض مجـالات الاختصـاص، يُيَّـز مـا بني "التوفيـق" و "الوسـاطة". ولكـن لأغـراض هـذا 

المنشـور لـن يُيَّـز بينهما. ويسُـتخدم هنا مصطلح "التوفيق/الوسـاطة" لتغطيـة العملية التي:

قبل بها الطرف الذي باشر بالإجراءات بمحض اختياره، وبعدها يطُلب من الطرف الآخر {{

الانضمام إلى العملية؛

تعُتبر امتداداً لعملية المفاوضة/المساومة بحيث تبدأ عندما تتعطل المفاوضات؛{{

يتولى تنفيذها طرف ثالث مستقل ومحايد لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار أو إصدار حكم؛{{

يتولى تنفيذها شخص يكمن دوره في تيسير عملية التفاوض بهدف مساعدة الأطراف على {{

إنتاج طيف واسع من الخيارات لدراستها والتوصل إلى حل مقبول من أطراف النزاع؛

لا تتكبد فيها أطراف النزاع أية تكلفة )باستثناء تكلفة الوقت اللازم لحضور اجتماعات {{

التوفيق والتحضير للمباحثات(؛

تكون خاصة وسرية؛{{

تكون تركيبتها سريعة وغير رسمية ومرنة؛{{



الفصل السادس

تحسين الأداء

تكون غير خصامية؛{{

تحمل مخاطر قليلة، لأنها تدعم الحفاظ على استمرار العلاقة بين صاحب العمل {{

والعامل، وتحسنها إن أمكن.

لـدى  والمتضاربـة  المشرتكة  المصالـح  لاستكشـاف  وسـيلة  التوفيق/الوسـاطة  عمليـة  توفـر 

الأطـراف، مام تعُترب عمليـة مفيـدة حتـى في المنازعـات على الحقـوق. وفي بعـض البلـدان 

أيضـاً، قـد يتمتـع الموفقون/الوسـطاء بمعرفـة متخصصة في صناعـة معينة )كالنقـل أو صناعة 

الكيماويـات مثالً( مام قـد يكـون قيامً لمسـاعدة أطـراف النـزاع على الخـروج بخيـارات. 

النهُج التقليدية مقابل النهُج الحديثة

بمـا أنَّ أسـاليب المفاوضـة والمسـاومة تتغير بمرور الوقت، ثمـة حاجة إلى تعديـل دور الموفق/

الوسـيط لكي يواكبها.

المفاوضة على المواقف

المتنازعـة  للأطـراف  المسـاعدة  بتوفير  الموفقون/الوسـطاء  يقـوم  التقليديـة،  المفاوضـة  في 

المنخرطـة بالمفاوضـات على المواقـف، حيـث تتبـادل الأطـراف مقترحاتها بهـدف الوصول إلى 

موقـف مسـتهدف. يقـوم الأطـراف بعـرض مطالـب ومطالـب مضادة تتسـم بالمبالغـة عادة، 

ودون أن يعـرف كل طـرف أو يأبـه بمطالـب الطـرف الآخـر. وتلغي المصالح المتنافـرة المصالح 

المشرتكة، بينام تحـاول الأطـراف جهدهـا الفـوز بأكرب حصـة مـن عائـدات الإنتاج بواسـطة 

عمليـة تخاصـم تكـون محصلتهـا عادة خسـارة طرف مقابل ربـح الطرف الآخر. أما مسـتقبل 

العلاقـات بني العامل وأصحـاب العمـل فتحتـل أولويـة متدنية نسـبياً لأن التركيـز هنا يكون 

على الفـوز الآني. 

أمـا في المفاوضـة على المواقـف، توضـح الأطـراف مواقفهـا ثـم يحاولـون الوصـول إلى اتفـاق 

مـن خالل تنـازلات تدريجيـة والتلاقـي عند نقطة معينـة. وخلال هـذا النهج، يتجـه الموفق/

الوسـيط إلى الترصف كميرس وقنـاة تواصـل بني الأطـراف مـن خالل التركيـز حصريـاً على 

عمليـة التوفيق/الوسـاطة دون اقرتاح أي حلـول أو اجراءات تصحيحية قـد تؤثر على النتيجة 

للتفاعلات.  النهائيـة 
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وتبقـى مهمـة الموفق/الوسـيط صعبـة في ظـل مثـل هـذه الأوضـاع، ولكـن المواقـف الثابتـة 

للأطـراف المتنازعـة لا توفـر للموفق/الوسـيط إلا مسـاحة محـدودة للابتـكار ولاستكشـاف 

قضايـا أوسـع.

المفاوضة القائمة على المصالح

تشـهد بعـض الـدول، اهتمامـاً متزايـداً في عمليـة المفاوضة القائمـة على المصالـح، وهناك أدلة 

وافـرة تشير إلى أنَّ الإطـار النظـري لهـذا النهـج قد أشـبع نقاشـاً وتحليالً، ولكن مـا زال مدى 

نجاحـه عمليـاً كبديـل عـن المفاوضة على المواقف، غير معروف.

تتميز المفاوضة القائمة على المصالح بعدد من المظاهر الأساسية، ألا وهي:

قبول مصالح الطرفين كمصالح مشروعة يتم تغليبها كلما أمكن؛{{

تناول قضايا التفاوض كمشاكل بغية حلها بشكل مشترك، بدلاً من اعتبارها منازعات {{

يتم ربحها أو خسارتها؛

تتعدى مصالح الطرفين مسألة تقاسم عائدات الإنتاج المتاحة إلى البحث في كيفية {{

زيادتها؛

اهتمام الأطراف بنتائج وبدائل مستدامة تساعد على بناء علاقاتهم المستقبلية.{{

وهـذا النهـج غير خصامـي، ويمضي كل طـرف وقتـاً كبيراً في اكتشـاف الأمـور المهمـة فعليـاً 

بالنسـبة للطـرف الثـاني. وقد ينطوي أيضاً على جلسـات "مفتوحة"، حيـث تعُرض الاحتياجات 

والمصالـح ثـم تناقـش دون أن تتمخـض النقاشـات عـن نتائج حقيقيـة. تبدأ المفاوضـة القائمة 

على المصالـح بافرتاض أسـاسي مفـاده أنَّ المصالـح المشرتكة تحتـل الأولويـة العليـا. ولكن في 

بعـض الحـالات، تكـون مصالـح العامل وأصحـاب العمـل متباعـدة جداً، مثالً، عندمـا يكون 

صاحـب العمـل مهتامً بالعمالـة التعاقديـة والاسـتعانة بالعمالـة الخارجيـة، بينام يحـرص 

العامل على تحقيـق الأمـن الوظيفي. 

والتوفيق/الوسـاطة التـي تكـون امتـداداً للمفاوضـة القائمـة على المصالـح تختلـف اختلافـاً 

كبيراً عـن التوفيق/الوسـاطة التـي تكـون امتـداداً لنهـج المفاوضـة على المواقـف التقليـدي. 

فالمفاوضـة القائمـة على المصالـح قـد تتعـرض لعقبـات مما يسـتدعي مسـاعدة طـرف ثالث، 

ولكـن الموفق/الوسـيط هنـا يحتـاج إلى معـارف ومهـارات جديدة تتعـدى تلك التـي تتطلبها 
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التيسير إلى حـد كبير. ومـن المفـروض أن يـؤدي الموفق/الوسـيط دور  عمليـة 

المعلـم، والخبير المرجعي، والمحُوِّل لمسـاعدة الأطـراف على إدراك مصالحهـا واحتياجاتها 

المنخرطـة  المتنازعـة  الأطـراف  تحتـاج  للنـزاع. وكام  أي حـل  فـرض  ولكـن دون  المتبادلـة، 

بالمفاوضـات القائمـة على المصالـح إلى معـارف ومهـارات جديـدة وتركيبـة ذهنيـة مختلفـة، 

كذلـك الموفقون/الوسـطاء. وتبعـاً لذلك، يجب أن تصُمم الأنشـطة التدريبيـة لأصحاب العمل 

وللعامل بحيـث تضـم بصـورة مثلى جلسـات تدريبية مشرتكة، وأن يتـم تدريـب الموفقين/

الوسـطاء على مهـارات وأسـاليب المفاوضـة القائمـة على المصالح.

ومـن الناحيـة العمليـة، يجنـح الموفقون/الوسـطاء ذوو الخربة إلى إيجـاد النـوع الصحيح من 

التدخالت برصف النظـر عن نهُـج المفاوضة التـي تلجأ إليها الأطـراف المتنازعة. فـإذا ظهرت 

عقبـة جـراء اتبـاع نهـج المفاوضـة على المواقـف، قد يـرى الموفق/الوسـيط الخبير فيها فرصة 

لإقحـام بعـض النُهـج القائمـة على المصالـح مـن خالل تشـجيع الأطـراف على التركيـز على 

مصالحهـا المتبادلـة والتحـول عـن مواقفها المتشـبثة بها.

وإذا ظهـرت عقبـة جـراء نهـج المفاوضـة القائمـة على المصالـح، عندئـذ قـد يحتـاج الموفـق/

الوسـيط إلى تذكير الأطـراف بـأنَّ المصالـح المشرتكة لا توفـر حلـولاً تلقائيـة للمشـكلات على 

ه يجـب القيـام ببعـض التنـازلات لتحقيـق ذلك. الـدوام، وأنّـَ

ومـن الناحيـة العمليـة، لا تمنـع المفاوضـة على المواقـف مـن المفاوضـة القائمة على المصالح 

والعكـس صحيـح. ويجـب أن يسـتوعب الموفقون/الوسـطاء الأكفـاء ويسـتعدون لتطبيق كلا 

النهجني خالل سـعيهم للتغلـب على عقبـات المفاوضـة، ومسـاعدة الأطـراف على الوصول 

اتفاق. إلى 

مـا التوفيق/الوسـاطة إلا مفاوضـة مُعانـة. وهـذا يسـتدعي أن يعـرف ويفهـم الموفقون/الوسـطاء 

أساسـيات المسـاومة والمفاوضـة في المقـام الأول، بمـا في ذلـك نهُـج المفاوضـات المختلفـة، إضافـة إلى 

كيفيـة الاسـتفادة مـن هـذه العمليـات لمسـاعدة الأطـراف المتنازعـة على الوصـول إلى اتفـاق. 

إنَّ القـدرات التـي تحتـاج إليهـا عمليـة التوفيق/الوسـاطة الناجحـة هـي عبـارة عـن توليفـة مـن 

المعـارف والمهـارات والخربات والصفـات الشـخصية التـي تشـتمل على الرغبـة في الإنصـات والصرب 

والأمانـة والصـدق وحـس الدعابـة.
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الوصف الوظيفي

ينبغـي تزويـد الموفق/الوسـيط بوصـف وظيفي مكتوب فور تعيينـه، وأن يطُلب إليـه التوقيع على 

مدونـة قواعـد سـلوك، وأن يقُـدم لـه دورة تدريبيـة تمهيديـة حـول طبيعـة وعمليـات نظـام إدارة 

المنازعات، وأن يتلقى تدريباً متخصصاً حول عملية التوفيق/الوسـاطة، ويخُصص له أحد المرشـدين 

ليك يلازمـه إذا لم تكـن لديـه الخربة اللازمـة في هـذا المجـال. كام يتم تزويده بنسـخ عـن القوانين 

ذات الصلـة والنامذج والأدلة التشـغيلية، وتعريفه على النظام المحوسـب لمعلومـات إدارة القضايا.

والوصـف الوظيفـي مهـم، إذ إنه يحدد مـا إن كان يتوجب على هذا الشـخص أن يعمل فقط 

كموفق/وسـيط يشـارك في عقد اجتماعات التوفيق/الوسـاطة أم يضطلع بمسـؤولية أداء مهام 

أخـرى أيضـاً. وقـد تشـتمل هـذه المهـام على إجـراء الأنشـطة التـي تسـبق عمليـة التوفيق/

الوسـاطة، وتقديـم خدمات المعلومـات والاستشـارات والتدريب المتعلقة بمنـع المنازعات. 

ويحـدد الوصـف الوظيفـي أيضاً ما إذا كانت جلسـات التحكيم من ضمـن وظيفته. ويحدد القانون 

مـا إذا يعُنَي الموظفـون كموفقين/وسـيطين أم كمحكمين فقـط، أم يتولون المسـؤوليتين في آنٍ واحد. 

ولكـن إن لم يتعـرض القانـون لهذه المسـألة، عندئـذ ينبغي لنظـام إدارة المنازعات أن يقرر بشـأنها. 

ومـن المفيـد بالنسـبة للنظـام الذي يقُدم خدمـة متتاليـة التحكيم-التوفيق أن يتـولى موظف واحد 

أداء كلتـا المهمتني، حيـث تتلـو عمليـة التحكيـم عمليـة التوفيـق غير الناجحـة وذلك ضمـن حالة 

انعقـاد واحـدة، ويفضـل أن يكـون ذلـك بنفـس اليوم إن أمكـن. وتتقيد خطـوة التوفيق/الوسـاطة 

بالقواعـد والإجـراءات الاعتياديـة الخاصـة بهـا، كام تتقيد خطـوة التحكيـم بقواعدهـا وإجراءاتها. 

ولكـن يجـب أن يتـولى نفـس الموظـف القيـام بكلتـا المهمتني، ويتوقـف ذلـك على وجـود أحـكام 

قانونيـة تجيـز للأطـراف المتنازعـة اختيـار أن يتـولى كل مهمة منهما موظـف مختلف.  

وينبغي اسـتخدام الوصف الوظيفي كأسـاس لتقييم أداء الموفق/الوسـيط، بحيث تحقق عملية 

التقييـم غرضـاً آخـر يتمثل في تحديـد المجالات التي تحتاج إلى تدريب بهدف تحسني الأداء.

خدمات التحكيم

إذا لم ينجح التوفيق، عندئذ بوسع الأطراف إرسال القضية إلى التحكيم. 

والتحكيـم هـو عبـارة عـن اتباع أسـلوب اسـتجوابي لتسـوية المنازعـات التي تحتـاج إلى طرف 

ثالـث حيـادي للاسـتماع إلى كلا الطرفني ومـن ثـمَّ اتخـاذ قـراره لتسـوية القضيـة. ورغـم أنَّ 
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التحكيـم عمليـة حكـم وفصل ملزمة وتبدو مشـابهة للإجـراءات التقليدية المتبعة 

في المحكمـة، إلا إنَّ هنـاك عـدة فـوارق مهمـة بينهما.

مبـدأ الطوعيـة: تتفـق الأطـراف في معظم الحالات وبشـكل صريـح على عمليـة التحكيم، أما 

في النظـام القانـوني فقد تكون العمليـة إجبارية. 

السـيطرة: تتمتـع الأطـراف ببعض السـيطرة على جوانب إجرائيـة معينة في عمليـة التحكيم 

مثـل التوقيـت ومكان انعقـاد الجلسـات المحتمل إضافـة إلى الحضور.

الخصوصيـة: تجتمـع الأطـراف مـع المحُكـم بشـكل خصـوصي. وفي بعـض الحـالات، تكـون 

الأطـراف المتنازعـة هـي مـن  تختـار المحُكـم. 

الصفـة غري الرسـمية: مـع أنَّ الإجـراءات تتخـذ طابعـاً أقـل رسـمية مـن إجـراءات المحاكـم، 

إلا أنـه توجـد قواعـد محـددة كمبـدأ العدالـة الطبيعيـة وقواعـد الأدلـة والقرائـن. ومـع أنَّ 

الجلسـات تعترب الأطـراف معارضـة لبعضهـا البعـض، إلا أنَّ الأطـراف ذاتهـا هـي التـي تحدد 

قواعـد السـلوك وطبيعـة العمليـة. كما تكون الجلسـات أقل رسـمية من الجلسـات المنعقدة 

في قاعـة المحكمة.

السريـة: تكـون العمليـة والنتيجـة سرية وخاصـة بالأطراف، مـع أنِّ التحكيـم القانوني يقتضي 

الاحتفـاظ بسـجلات وبالتالي تكون متاحـة للعموم.

المرونـة: تسـتطيع الأطـراف خالل جلسـة التحكيـم العودة إلى قرار سـابق حاز على الإجماع 

بشـأن جميع أو بعض المسـائل.

مزايا التحكيم

تتمتـع عمليـة التحكيـم بعـدد مـن المزايـا التـي تميزهـا عـن عمليـات التقـاضي، بمـا في ذلـك 

التالية: المزايـا 

السرعـة: بوسـع الأطـراف تحديـد الإطار الزمني للعمليـة متجنبة بذلك وقـت الإعداد الطويل 

اللازم أحيانـاً للدعاوى القضائية.

المرونة: للأطراف خيار العودة إلى عملية التوفيق/الوساطة بأي وقت تريد.

التكلفة: تكلفة عملية التحكيم أقل من تكلفة اللجوء للمحكمة.
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الاختيـار: بوسـع الأطـراف اختيـار المحُكم الذي يتمتـع بتجربة وخبرات خاصـة تتعلق بقضية 

النـزاع، بينام في عملية التقاضي لا تسـتطيع الأطـراف اختيار القاضي.

الخصوصية: جلسات التحكيم خصوصية وسرية، إلا في حالات استثنائية.

مشاكل التحكيم

نتيجـة جلسـة التحكيـم لا تسـتند إلى الإجامع. وربمـا يتـم تسـوية النـزاع رسـمياً، ولكن ليس 

بالرضورة أن تكـون هـذه التسـوية مرضيـة لجميـع الأطـراف. فقد يشـعر أحد الأطـراف بأنه 

قـد فـاز بينما يشـعر الطـرف الآخر بأنه خرس، أو قد يعترب كلا الطرفين أنَّ محصلـة التحكيم 

هـي الخسـارة للجميع. ومـن بين المشـكلات الأخرى:

محدودية حق استئناف قرار المحكم؛{{

افتقار المحكم إلى المهارات والخبرة اللازمة؛{{

قد يقوم المحكم بمناصرة أحد الأطراف عوضاً عن التحكيم؛{{

قد يفتقر المحامون الممثلون للأطراف إلى الخبرة في عمليات التحكيم؛{{

قد يهُيمن الجدال القانوني بين محامي الأطراف المتنازعة على جلسة التحكيم وذلك {{

على حساب القضايا الجوهرية؛

قد تستغرق الجلسة فترة أطول مما هو متوقع بسبب أساليب التأخير التي قد يتبعها {{

أحد الأطراف أو كلاهما.

الوصف الوظيفي

ينبغـي أن ينـص الوصـف الوظيفـي المخصص للمُحكم ما إذا كان منصبـه يضم مهام التوفيق/

الوسـاطة ومنـع المنازعـات أم لا. والموظفـون الذيـن يسـتطيعون أن يتولـوا مهـام متنوعة من 

شـأنه أن يضُفـي على نظـام إدارة المنازعـات درجة مهمة مـن المرونة دون أن يؤثر سـلباً على 

الكلي.    الأداء 

وفي الحـالات التـي تزخـر بعـدد كبير مـن المنازعـات المنبثقـة عـن صناعـة أو قطـاع معني، 

كصناعـة الألبسـة أو قطـاع السـياحة والفنـادق أو قطـاع البنـاء والانشـاءات، قـد يكـون مـن 
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عقـد  في  يتخصصـوا  كي  المطلوبـة  بالخربة  يتمتعـون  محكمني  تعيني  المجـدي 

الجلسـات التـي تتعلـق بصناعـة محـددة. 

يجب أن يسـتوعب المحكمون المبادئ الأساسـية للعدالة الطبيعية، ومبادئ الأدلة وتطبيقاتها 

العمليـة، إضافة إلى أهمية إفسـاح المجال للاسـتماع إلى كل طـرف. وينبغي للمحكمين التحلي 

بالأخالق والحفـاظ على الحيـدة دائماً، والتمتـع بمهارات التحليـل والكتابة، وإظهـار الصفات 

التـي تفرض الاحرتام في قاعة التحكيم.  

تعتمـد الفعاليـة التشـغيلية لنظـام إدارة المنازعـات في أي دولـة على الكفـاءة المهنيـة للموفقني/

الوسـطاء والمحكمني العاملني فيـه. 

ويجـب اختيارهـم بعنايـة وليـس حسـب مؤهلاتهـم الأكاديميـة وخبراتهـم العملية فقط، بل حسـب 

صفاتهـم الشـخصية أيضـاً. وينبغـي أن يتمتعـوا بالخصائـص اللازمـة للتفاعـل الإيجـابي مـع النـاس، 

والتـي تشـجع احرتام وثقـة وائتامن العمالء والزملاء. 

وبعـد اختيـار الموفقين/الوسـطاء والمحكمين، ينبغـي أن يخضعوا للتدريب. وينبغـي لعملية التدريب 

أن تزودهـم بمعرفـة متخصصـة بالعمليـات القانونيـة والإجـراءات التشـغيلية التـي يجـب اتباعهـا، 

والمهـارات التـي تمكنهم مـن "الفعـل" و"العلم".

وليـس بالرضورة أن تكـون محاميـاً لتكـون موفقـاً ناجحاً. ولا شـك بـأنَّ العلـم بالقانون مهـم، ولكن 

الموفق/الوسـيط الناجـح هـو الـذي يتمتع بخلفيـات متنوعة.

قواعد السلوك

لقـد سـاهمت الطبيعـة الخاصـة التـي يتميـز بهـا مجـال منـع المنازعـات وتسـويتها في ظهور 

قواعـد السـلوك أو الترصف، حسـب ما تضعها سـلطة تسـوية المنازعات، الخاصـة بالموفقين/

الوسـطاء والمحكمني. والهـدف منهـا وضـع قواعـد ومعايير لسـلوك الموظفني مـن الناحيـة 

المهنيـة وبالتـالي الإسـهام في تحسني الأداء.

ولكـن هنـاك بعـض اللبـس فيام يتعلـق بالمصطلحـات. فبعـض المنظامت تشير إلى قواعـد 

أخلاقيـة، وأخـرى تسـميها قواعـد ممارسـة، وغيرهـا تدعوهـا قواعـد سـلوك. ولأغـراض هـذا 

الدليـل، سـيكون التركيـز على قواعـد السـلوك التـي تضـع معايير سـلوك الموظفني اليومـي 

في منظمـة بعينهـا. وعـادة مـا يتناسـب اسـتخدام مصطلـح "قواعـد أخلاقيـة" مـع السـلوك 
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الأخلاقـي للرشكات تجـاه القضايـا الاجتماعيـة والبيئيـة وقضايـا حقـوق الإنسـان. ومصطلـح 

"قواعـد السـلوك" ينـزع إلى الدلالـة على أخالق الموظفني، وعلى وجـه الخصـوص، إلى أمور 

تتعلـق بتضـارب المصالـح وتلقـي الهدايـا. أمـا "قواعـد الترصف" فتركـز أكثر على مـا يجب أو 

مـا لا يجـب على الموظفني فعله عنـد أداء مهام مختلفـة، وبالتالي تشـكل أداة مفيدة لمراقبة 

الموظفني أثنـاء تأديتهـم لعملهم. 

ومـن الممكـن وضـع مدونـة قواعد سـلوك لجميـع العاملين في نظـام إدارة المنازعـات، مغطية 

بذلـك مسـائل عامـة مثل السريـة، ومدونة أخـرى للموفقين/الوسـطاء والمحكمين. 

وينبغـي لمدونـة قواعـد السـلوك الموجهـة للموفقين/الوسـطاء والمحكمني في نظـام تسـوية 

المنازعـات أن: 

تحدد بالضبط فئات الموظفين الذين تشملهم المدونة؛{{

تتعرض للأحكام القانونية التي تسري على الموظفين الذين تشملهم المدونة؛{{

تشير إلى التشريعات القانونية التي أنشئت بموجبها، إن وجدت؛{{

تنص على أهداف وغايات المدونة، مثلاً، "مساعدة الموظفين على استيعاب مسؤولياتهم {{

وواجباتهم تجاه عملائهم )الموظفون وأصحاب العمل( وزملائهم وتجاه مكان عملهم 

والمجتمع وتجاه أنفسهم، و توفير الإرشاد عند مواجهة قضايا أخلاقية وحالات تضارب 

مصالح"؛

تتعرض بلغة بسيطة إلى المسائل التي تسري عليها معايير السلوك؛{{

تتناول الإجراءات بما فيها الأطر الزمنية التي ينبغي اتباعها في حال انتهاك القواعد، بما {{

في ذلك حق الموظف في الانصات إليه وترتيبات الاعتراض.

محتوى مدونات السلوك

قد تشتمل مدونة السلوك الموجهة إلى الموفقين/الوسطاء والمحكمين على الآتي:
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الواجبات القانونية

الدقةالمراقبة الذاتية

الحياد

السرية

تلقي الهدايا

النظافة الشخصية

الملَبس

التطور الوظيفي

العمل في وظيفة أخرى

النشاط السياسي

التعليقات في الفعاليات العامة

تـرك الخدمـة )مثـال، عـدم اسـتخدام المعلومـات التـي تناهـت إليـه 
خالل تـولي وظيفتـه؛ عـدم الإفصاح عـن المعلومات التـي تخص زملاء 

بقين( سا

المساواة في المعاملةالعملاء

عدم التمييز

الوقار واللطف والاحترام

المضايقة والتحرش

العلاقات الشخصية

المساواة في المعاملةالزملاء

عدم التمييز

الوقار واللطف والاحترام

تضارب المصالح

المضايقة والتحرش

العلاقات الشخصية
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البريـد مكان العمل الإنترنـت،  الحواسـيب،  الهواتـف،  )مثـل،  المعـدات  اسـتخدام 
الإلكرتوني(

العناية بالمعدات

بيئة عمل آمنة

بيئة عمل صحية )مثلاً، منع التدخين(

احترام البيئةالمجتمع

السلوك خارج ساعات العمل 

تشير مدونـة قواعـد السـلوك المهنـي للوسـطاء العاملني في قسـم شـؤون العمـل في مصلحة 

الوسـاطة والتوفيـق الفدراليـة )FMCS( في الولايـات المتحـدة، إلى مـا ييل:

مسؤولية الوسيط تجاه الأطراف؛{{

مسؤولية الوسيط تجاه الوسطاء الآخرين؛{{

مسؤولية الوسيط تجاه الخدمة والمهنة؛{{

مسؤولية الوسيط تجاه العموم.{{

يسـتعرض الفصـل العـاشر ضمن الملحـق )ج( مدونـة مصلحة الوسـاطة والتوفيـق الفدرالية، 

بالإضافـة إلى مدونـة قواعـد السـلوك الموجهـة للمفوضني في هيئـة جنـوب أفريقيـا للتوفيـق 

والتحكيم. والوسـاطة 

وبعـض مدونـات قواعـد السـلوك ملزمة قانونياً والبعـض الآخر غير ملـزم. وإذا أعدت المدونة 

بموجـب قانـون بحيـث تسـتوفي المعايير التـي ينـص عليهـا هـذا القانـون، فقد تصبـح ملزمة 

قانونـاً. مثـال على ذلـك، قانـون تنزانيـا بشـأن مؤسسـات العمـل لعـام 2004، والذي ينُشـئ 

بموجـب أحكامـه هيئـة الوسـاطة والتحكيـم وينـص على ما ييل: "تعُـد الهيئة مدونـة قواعد 

سـلوك للوسـطاء والمحكمني، وتضمـن التزامهم بهـذه القواعد خالل أداء وظائفهـم". ويمكن 

أن تكـون المدونـات ملزمـة إن كانـت جزءاً من علاقـة تعاقدية بين الموظـف وصاحب العمل. 

وحتـى لـو كانـت المدونة اختياريـة وغير مُلزمة، بوسـعها أن تحُدث أثراً إيجابياً على السـلوك. 

ويمكـن احرتام المعايير والترصف بنـاءً عليهـا حتـى لـو كان الانضامم إليهـا اختياريـاً. ولكـن 

ه لا تسـتطيع المدونـة، سـواء كانـت ملزمـة أم غير ملزمـة، أن تضمـن  يجـب التنويـه إلى أنّـَ
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السـلوك الجيـد. ولكنهـا تعترب أداة مفيـدة لتحسني أداء الموظفني. فهـي تضـع 

معايير سـلوك واضحـة لموظفـي المنظمـة، وتسـاعد على الحـد مـن حـدوث أي سـوء 

ترصف، وتبنـي ثقـة العمالء بهـا وائتمانهـم لها، وتسـاعد على ضمان عدم إسـاءة اسـتخدام 

مواردها.

إنَّ بيـان رسـالة هيئـة التوفيق والوسـاطة والتحكيم في جنـوب أفريقيا يصاحبه بيـان آخر حول القيم 

ومبـادئ العمـل. ومـع أنـه لا يقُـدم بصفـة مدونـة قواعـد سـلوك للموفقني والمحكمني، إلا إنَّ بيان 

الرسـالة يوضـح معايير السـلوك المتوقع لجميـع موظفيها.

النزاهة

• نحن مخلصون ونتقيد بالأخلاق في كل ما نفعله.	

• نحن نفي بالتزاماتنا.	

• نحن مساءلون ومسؤولون عن أدائنا.	

التنوع

• نحن فريق مكوَّن من ذوي المؤهلات العالية ويمثل مختلف المستويات المتنوعة في البلاد.	

الشفافية

• نحن نعمل بطريقة واضحة وشفافة، حسب ما تمليه علينا واجباتنا والتزاماتنا القانونية.	

التميز

• نحن ملتزمون بالتميز.	

• نحن نسعى دائما لتقديم عمل يتميز بالجودة.	

المساءلة

• نحن نقارن أنفسنا باستمرار مع التزاماتنا ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن تصرفاتنا ونتائج عملنا.	

• نحن ملتزمون تجاه بعضنا البعض وتجاه كل ما نفعله.	

الاحترام

• نحن نقدّر الاختلافات بين الناس والأفكار ونعامل الآخرين بإنصاف وكرامة واحترام.	

• نحن نشجع ثقافة الثقة والاحترام وروح الفريق والتواصل والإبداع وتساوي الفرص والتمكين. 	
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أنظمة معلومات إدارة القضايا

يحتـوي نظـام معلومـات إدارة القضايـا على تفاصيـل كل قضيـة أحيلـت إلى سـلطة تسـوية 

المنازعـات. ويحقـق مثـل هـذا النظـام ثلاثـة أغـراض رئيسـية، هي:

دعم إدارة عبء القضايا الخاصة بالنظام بهدف توفير خدمة أفضل للعملاء في نهاية المطاف؛{{

توفير معلومات آنية للتحليل الإحصائي وتحليل سوق العمل؛{{

تشُكل عملية وأداة إدارية لضمان تقيد القضايا بالعمليات المطلوبة.{{

تقبـل مثـل هـذه الأنظمـة وتـدرك بأنهـا إن أرادت المحافظـة على الأداء وتحسـينه عليهـا أن 

تعترب المعلومـات مـورداً يحتـاج إلى إدارة  كغيره مـن المـوارد البشريـة أو الماليـة أو الزمن أو 

المعدات أو المسـاحة. 

وينبغي لنظام معلومات إدارة القضايا أن:

يوفر معلومات آنية عن كل قضية؛{{

أن يذكر تاريخ ووقائع كل خطوة ولكل قضية منذ المباشرة بالإجراءات أو التفعيل {{

وحتى تاريخ التسوية؛

أن يراقب ويسيطر على الدخول إلى النظام؛{{

أن يحتوي على معلومات إحصائية لتسهيل خيارات البحث والغربلة )مثلاً، حسب {{

النوع أو المحافظة أو القضاء أو الصناعة أو المهنة، أو القضايا الناجحة، أو مستوى 

مرتبات الموظفين(.

أي نوع من المعلومات؟

نموذجيـاً، يجـب أن يحتـوي نظـام معلومـات إدارة القضايـا على حقـول مخصصـة للبنـود 

التاليـة:

رقم ملف إدارة القضية{{

أسماء الأطراف المتنازعة{{
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نوع النزاع{{

اسم المكتب الذي أحيل إليه النزاع{{

اسم صناعة أو قطاع التوظيف{{

الفئة المهنية{{

التسلسل الزمني{{

– تاريخ نشوء النزاع	

– تاريخ إحالة النزاع	

– تاريخ تفعيل النزاع	

– العملية الأولية المتبعة	

– )خدمة ما قبل التوفيق، التوفيق، متتالية التوفيق-التحكيم(	

– تواريخ اجتماعات التوفيق وأسماء الحضور، بمن فيهم أي ممثلين عن أطراف النزاع، 	

والتقدم المحرز

– اسم الموفق	

– تاريخ تسوية النزاع من خلال التوفيق	

– تاريخ عدم تسوية النزاع من خلال التوفيق	

– تاريخ الإحالة إلى التحكيم	

– تواريخ جلسات التحكيم وأسماء الحضور، بمن فيهم أي ممثلين عن أطراف النزاع	

– اسم المحكم	

– تاريخ تسوية النزاع من خلال التحكيم	

إجمالي عدد الأيام من تاريخ الإحالة إلى تفعيل القضية{{

إجمالي عدد الأيام من تاريخ التفعيل إلى نهاية عملية التوفيق{{
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إجمالي عدد الأيام من تاريخ التفعيل إلى نهاية عملية التحكيم{{

النتائج{{

– تفاصيل مرحلة ما قبل التوفيق	

– تفاصيل عدم تسوية النزاع بواسطة عملية التوفيق	

– تفاصيل نجاح عملية التوفيق	

– تفاصيل قرار التحكيم )ما إذا كان لصالح صاحب العمل أو العمال، مبلغ التسوية(	

– معدل النجاح الكلي لعملية التوفيق في تسوية النزاع 	

حقل لتدوين الملاحظات أو لحفظ السجلات{{

مرافق الغربلة، إن أمكن{{

مرافق تخزين السجلات الرقمية.{{

احتياجـات كل  القضايـا على  إدارة  يولدهـا نظـام  التـي  المعلومـات  تعتمـد كميـة  سـوف 

سـلطة مـن سـلطات تسـوية المنازعـات. ولكـن من الرضوري أن يجمـع أكبر قـدر ممكن من 

المعلومـات كجـزء مـن العمليـات الإداريـة المعياريـة التـي تقـوم بهـا السـلطة. 

فعلى سـبيل المثـال، يمكـن اسـتخراج أيـة بيانـات إلكترونيـة حول عـدد قضايا مرحلـة ما قبل 

التوفيق/الوسـاطة التـي لم تصـل إلى مرحلـة التوفيق/الوسـاطة بمـا في ذلك الأسـباب، إذا جرى 

تسـجيل معلومـات كل قضيـة على نحـو نظامي وكجـزء من الإجـراءات الإداريـة المعيارية.

وعلى نحـو مماثـل، يمكن وبسـهولة اسـتخراج أيـة بيانات حول عـدد جلسـات التحكيم التي 

ل فيهـا محامـون أطـراف النزاع إذا أشـار ملـف كل قضية إلى هـذه المعلومة. مثّـَ

تطوير نظام معلومات إدارة القضايا

يحتـاج تطويـر نظـام شـامل ومُكيَّـف حسـب الرغبـة لمعلومـات إدارة القضايـا إلى تخطيـط 

دقيـق وعمـل جماعي وخربة تقنية وتدريـب وتمويل. أمـا التخطيط للنظام فيتطلب الإشـارة 
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إلى الغـرض منـه وغاياتـه. على سـبيل المثال، هـل الهدف من النظـام توليد بيانات 

إحصائيـة فقـط أم المطلـوب منـه تقديم المسـاعدة في إدارة الموظفني أيضا؟ً

وتتمثـل نقطـة الانطالق المنطقيـة في المبـاشرة بتوثيـق تدفـق العمـل المتعلق بكافـة جوانب 

عمليـات إدارة المنازعـات، بـدءاً مـن إحالـة النـزاع وانتهاءً بالأرشـفة. ويحتاج الأمـر إلى قوائم 

تفقـد مفصلـة لـكل جـزء مـن العملية، مـع توثيق النظـام على الـورق في البداية قبـل تطوير 

برنامج الحاسـوب.

ومـن المحبـذ، لأغـراض هـذه العمليـة، تشـكيل فريـق عمل يضـم ممثلني من جميع أقسـام 

نظـام إدارة المنازعـات. وينبغـي للفريـق الـذي يجـب أن يكـون تحـت قيـادة اختصـاصي في 

سير عمليـات النظـام واختصـاصي تكنولوجيـا معلومـات، أن يحـدد ويوثـق خطـوات تدفـق 

العمـل التـي تـؤدي إلى تطويـر البرمجيـة في نهاية الأمـر. ومـع أنَّ التكلفة الماليـة والزمنية قد 

تكـون كبيرة ولكـن يجـب اعتبار الأمر كاسـتثمار قيِّم طويل الأجـل بدلاً من اعتبـاره كنفقات 

قصيرة الأجل.

وحالمـا يطُـوَّر النظـام يجـب تدريـب الموظفني على اسـتعماله. ويجـب النظـر إلى التدريـب 

على أنـه اسـتثمار سـوف يعـود بمنافـع طويلـة الأجـل على النظـام وعملائه. 

يشُـكل تصميـم وتشـغيل نظـام إدارة قضايـا يتسـم بالفاعليـة تحديـاً رئيسـياً أمـام مصممـي 

ومشـغلي النُهج الجديدة لمنع المنازعات وتسـويتها. ومن الضرورة بمكان أن تكون المعلومات 

المتوفـرة لنظـام إدارة المنازعـات بأكملـه أعظم مـن المعرفة التراكميـة لموظفيه.

وطبعـاً، يجـب أن يكـون هـذا النظـام الفعـال قائماً على أسـاس الحاسـوب، وأن يكـون هدفه 

النهـائي اسـتحداث عمـل يخلو من اسـتخدام الـورق في العمـل أو يكاد يخلو منهـا. كما يجب 

إنشـاء ملـف لـكل قضيـة وإضافـة جميـع المعلومـات ذات الصلـة إليـه، مام يتيـح تعقـب 

القضايـا ضمـن الوقـت الحقيقـي ويتيـح لمديـري القضايـا الاطالع على سير أي قضية. 
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ركز هذا الفصل على أربعة مجالات قد يراعيها نظام إدارة منازعات العمل من 
أجل تحسين الأداء الكلي، وهي: التدريب عموماً، تطوير المهارات المرتبطة بمهام 
معينة، إدخال مدونة قواعد سلوك/تصرف للموظفين، إدخال النظام المحوسب 

لمعلومات إدارة القضايا. 

ولا تمثل هذه المجالات الأربعة، بأي حال من الأحوال، برنامج التحسين بأكمله. 
فبرنامج تحسين الأداء الكامل يجب أن ينطلق من عملية التقييم المشروحة في 

الفصل الثاني.

أما هذه المجالات المذكورة فمن شأنها تحديد ما ينبغي تحسينه في العديد 
من المجالات التي تحتاج إلى تحديد أولوياتها وإعداد الخطط اللازمة وتنفيذ 

استراتيجيات العمل المرسومة. 

ومن المحتمل أيضاً تحسين النظام من خلال تبني نهُج جديدة بشأن التفاعل 
بين المدير والموظف. كما أنَّ تحسين تدفق المعلومات والاتصالات، وبناء الثقة 

والائتمان، وتحسين بيئة العلاقات الصناعية عامة في نظام إدارة منازعات العمل، 
قد تكون مبادرة ذات أثر كبير وتكلفة قليلة نسبياً.
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إدارة  نظـام  أداء  رصـد  ينبغـي 

منازعـات العمـل على نحـو منتظـم 

المؤسسـة  وفـاء  درجـة  تقييـم  بهـدف 

وولايتهـا.  بأهدافهـا 

ومـع أنَّ عمليـة الرصـد قد تركز على أداء موظف 

منفـرد أو مكتـب ميـداني أو وحـدة وظيفيـة، إلا أنَّ 

هـذا الفصـل يركـز على أداء المؤسسـة بمجملها.

وحتماً، سـوف تنطـوي عمليـة رصـد الأداء على عمليـات عـد وقياس. 

ولكـن المعلومـات النوعيـة بمـا فيها الدراسـات الاسـتقصائية لمسـتوى رضا العميـل، قد تؤدي 

أيضـاً دوراً في غايـة الأهمية. 

ولا يجـب أن تكـون عمليـة الرصـد مدفوعـة بهـدف "إثبـات" أنِّ أداء النظـام يسير بصـورة 

جيـدة أو سـيئة، بـل بهـدف "تحسني" النظـام على نحـو منتظـم، ومعايرتـه حسـب طلبات 

العمالء والمـوارد المتاحـة لـه.
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يجـب أن يشـتمل نظـام إدارة الأداء على عمليـة رصـد تُكن مـن عقد مقارنـات منتظمة بين 

الأداء المخطـط لـه أو المطلـوب مـن جهة، والأداء الفعيل من جهة أخرى. ويمكـن رصد إنجاز 

مؤسسـة بأكملهـا، أو شـعبة أو وحـدة معينـة، أو مكتب إقليمـي ما، أو مراقبـة إنجاز أي فرد 

من موظفي المؤسسـة. 

وتنطـوي عمليـة الرصـد على وضـع مـؤشرات أداء ووضـع أهـداف لـكل مـؤشر منهـا. فعلى 

سـبيل المثـال، قـد يكون مـؤشر الأداء معدل نجـاح عمليـات التوفيق، وهدف المؤسسـة ككل 

أن تصـل مثالً إلى معـدل نجـاح يصـل إلى 80 في المائـة مـن القضايـا. وأحيانـاً، يعمـد القانـون 

على وضـع مثـل هـذه الأهـداف، مثالً، أن تكتمـل إجـراءات التوفيق/الوسـاطة خال فترة 30 

يومـاً مـن تاريـخ الإحالـة، أو أن تنُفـذ جلسـات التحكيـم خالل فرتة 60 يوماً. ومـع أنَّ هذه 

ه مـن غير المعتاد أن ترسي العقوبـات عنـد انتهاكها.  المعايير قـد يضعهـا القانـون، إلا إنّـَ

ومـن جانـب آخـر، قـد تضـع أنظمـة إدارة المنازعـات بذاتهـا هذه المـؤشرات والأهـداف، إما 

مـن خالل اتخـاذ قرار مـن جانب الإدارة العليـا، أو من خلال قـرار يتُخذ باتبـاع النهج القائم 

على الإجامع وينبثق عـن الحوار بني المديريـن والموظفني التابعين لهم. 

مثال على ذلك، قد يطُلب إلى الموظفين إجراء:

3 اجتماعات توفيق/وساطة في اليوم على الأقل؛{{

ما لا يقل عن جلستين لمتتالية التوفيق-التحكيم في اليوم؛{{

جلستي تحكيم في اليوم.{{

وضع الأهداف

يجـب وضـع الأهداف الفعليـة لأي مؤشر من مؤشرات الأداء بعنايـة؛ وإذا كانت صارمة جداً، 

قـد تـؤدي إلى انخفـاض مسـتوى الأداء الـكلي. فـإن كان الهـدف، مثلاً، عقد أربعـة اجتماعات 

توفيق/وسـاطة كل يـوم، قـد يـؤدي ذلك إلى تناول الإجراءات بأسـلوب أشـبه بالسـطحي مما 

يـؤدي بالتـالي إلى ارتفـاع عـدد حالات الإخفاق في الوصول إلى تسـوية، وانعـدام الثقة في نظام 

التوفيق/الوسـاطة، كام يمكـن أن يزيـد مـن ضغط وعـبء العمل على نظام التحكيـم. وهنا 

تصبـح الجـودة مهددة نتيجة سـعي المنظمة إلى تحقيـق الكمية. 
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وينبغـي وضـع الأهـداف بالتشـاور مـع الـكادر بغيـة التأكـد مـن كونهـا واقعيـة. 

كام تزيـد الثقـة مـن أرجحية أن يبـذل الموظفون ما في وسـعهم لتحقيق الأهـداف التي 

شـاركوا في عمليـة وضعها.  

وحالمـا توضـع مـؤشرات الأداء والأهـداف، يجـب تعميمهـا على جميـع الموظفين والمسـؤولين 

ويجـب وضـع التدابير اللازمـة لرصد مسـتوى الإنجـاز. ويمكن تصميـم نظام معلومـات إدارة 

القضايـا بحيـث ينتـج معلومـات حـول الأداء الـكلي للنظـام ومكوناتـه، وبالتالي يكـون جاهزاً 

للمسـاعدة في التعـرف على الثغـرات في الأداء. ولكنـه لن يتمكـن من شرح الأسـباب الكامنة 

وراء هـذه الثغـرات أو اتخـاذ قـرار بشـأن نوعية الإجـراءات التصحيحيـة المطلوبة. 

مسؤوليات المديرين

عملهـم  تجـاه  العمـل بمسـؤولية شـخصية  منازعـات  تسـوية  نظـام  المديـرون في  يضطلـع 

ومسـؤولية أخـرى تجـاه عمـل مرؤوسـيهم. وتشـتمل هـذه المسـؤوليات على رصـد الأداء 

والتفاعـل مـع الموظفني مـن أجل معالجـة أوجه القصور التـي يعاني منهـا الأداء. مما يتطلب 

أن يتمتـع كل مديـر بمهـارات القيـادة والمعرفـة اللازمـة لبنـاء العلاقـة مـع المرؤوسني على 

نحـو فـردي، وأن يحُـدد المشـكلات على نحـو مشرتك معهـم. ومـن المحتمل أن يكـون بعض 

المأموريـن غير مبالني أو كسـالى، والبعض قـد تنقصه الخربة والثقة في قدراتهـم الذاتية، وقد 

يعـاني البعـض من مشـكلات شـخصية تؤثر على قدرتهم على الأداء، وقد يقـرر البعض تأجيل 

القضايـا مـا أمكنهـم )مثـال الموظـف غير المتفرغ الـذي يدُفـع أجـره بالسـاعة(، والبعض قد 

تنقصـه المهـارات والأسـاليب. تسـتلزم كل حالة نهجاً مختلفـاً يقترح إمكانيـة أن ينتفع جميع 

المديريـن مـن التدريـب على القيـادة الظرفيـة. ويمكـن مقارنـة نظـام إدارة المنازعـات مـع 

أنظمـة الرشكات كام يجـب إدارته على هذا النحو. ويسـتلزم ذلـك عقد الاجتماعـات لإدارة 

النظـام، إعـداد تقاريـر، تنفيـذ وظائـف معينـة كالتخطيـط والتنظيـم والتفويـض والإشراف، 

إضافـة إلى الرصـد والتقييم.

في بعـض الحـالات، تكـون الأهداف الموضوعة غير واقعية بكل بسـاطة. مام يتطلب التواصل 

بني المديريـن المباشريـن والإدارة العليـا بهـدف إعادة النظـر في الأهداف الموجـودة وتعديلها 

الاقتضاء.  حسب 
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المعلومات

تحتـاج عمليـة رصـد الأداء إلى الوصـول إلى معلومـات مناسـبة ومُحدثـة وموثوقـة. وتجُمـع 

المحـددة، كدراسـات  المقاصـد  الاسـتقصائية ذات  الدراسـات  مـن  المعلومـات  بعـض هـذه 

اسـتطلاع رضـا العمالء التـي تنُفـذ بهـدف الحصـول على رأي أصحـاب العمـل والموظفني 

إزاء الخدمـات التـي يقدمهـا النظـام. ولكـن القسـم الأكرب مـن المعلومـات سـوف يـأتي مـن 

السـجلات الإداريـة التـي ينتجها نظام معلومـات إدارة القضايا. وينبغـي أن ينُتج هذا النظام، 

كجـزء مـن عملياتـه الاعتياديـة، المعلومـات الضروريـة لأغـراض الرصـد برشط أن:

)أ(	 يكون قد تم تجميع المعلومات الصحيحة؛

تكون المعلومات في متناول اليد بسهولة؛)ب(	

تكون المعلومات مُحدثة؛)ج(	

)د(	 توجـد القـدرة على تحليـل المعلومات واسـتخدام التحليل كأسـاس لمقارنـة الأداء الفعلي 

مـع الأداء المخطـط له.

تعترب المعلومـات مـن المـوارد الأساسـية لصنـع القـرار وبالتـالي ذات أهميـة أساسـية لإلدارة 

السـديدة. ولا تكمـن ضرورة إدخـال وتشـغيل نظـام فعـال بشـأن معلومـات إدارة القضايـا، 

كام هـو موضـح في الفصل السـادس، في مراقبة أداء النظـام الكلي وتوليـد البيانات الإحصائية 

وإعـداد التقاريـر الدوريـة فحسـب، بـل أيضـاً في متابعة الإنجـاز اليومي لكل قضيـة بمفردها 

النظام.  في 

وتتطلـب عمليـة الرصـد مـا يتعـدى جمـع البيانـات الإحصائيـة ودراسـة التقاريـر وإجـراء 

دراسـات اسـتقصائية. حيـث ينبغـي لهـا أن تعتمد على مشـاهدة مـا يجري في النظـام، وعلى 

التواصـل المسـتمر مـع العمالء، والتقاريـر والمقالات الإعلاميـة، وعلى كل ما يمكن أن يسـاعد 

على توجيـه النظـام نحو التحسـن.



الفصل السابع

رصد الأداء

سجلات الأداء ولوحات المتابعة

يتزايـد اعتامد عمليـة رصـد الأداء على اسـتخدام سـجلات الأداء ولوحـات المتابعـة. كانـت 

شركات القطـاع الخـاص أول مـن اسـتخدم "نظـام السـجل المتكامـل لقيـاس الأداء"، ولكنـه 

أصبـح حاليـاً شـائع الاسـتعمال لـدى السـلطات القانونيـة والدوائـر الحكوميـة.

ويعُترب السـجل المتكامـل بمنزلـة أداة لترجمـة رسـالة المؤسسـة واسرتاتيجيتها الإجماليـة إلى 

أهـداف محـددة يمكـن قياسـها، ولرصـد أداء المؤسسـة في تحقيـق هـذه الأهـداف. 

وتركز السجلات المتكاملة تقليدياً على أربعة أشياء، هي:

التحليل المالي؛{{

تحليل العملاء/المستهلكين؛{{

التحليل الداخلي للعمليات والخدمات؛{{

تحليل التعلم والنمو، لا سيما فيما يتعلق برضا الموظفين واستبقائهم.{{

ويمنـح سـجل الأداء دلالـة على مسـتوى الإنجـاز بمـرور الوقـت، ويمكـن تكييفـه حسـب 

احتياجـات محـددة لمؤسسـة تسـعى إلى الحصـول على إجابـات عن أسـئلة من هـذا القبيل:

كيف نعمل على إشراك الأطراف المعنية؟{{

ما هي نظرة العميل إلينا؟ {{

ما هو الأمر الذي يجب أن نتفوق في أدائه؟{{

كيف يمكن أن نواصل التحسن؟{{

يبني سـجل الأداء مقارنـة مـا بني الأداء الفعيل والمخطط لـه لفترة زمنيـة. كما يظُهـر الأرقام 

أو "الدرجـات" على فترة زمنيـة معينة. 

كام تُثـل لوحـة المتابعـة أداة مراقبـة تسـتعمل المعلومـات الموجـودة على سـجلات الأداء 

لتبيـان الأداء في نقطـة زمنيـة محـددة، كعـدد عمليـات التوفيق/الوسـاطة الناجحـة لهـذه 

السـنة وحتـى اليـوم. 

161



162

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

ويمكـن اسـتعمال سـجلات الأداء ولوحـات المتابعـة لتقديـر الأداء كميـاً وإبـراز المواطـن التي 

تحتـاج إلى تحسني. ويمكـن اسـتعمالها أيضـاً لتوضيـح خدمـات النظـام للعمالء وغيرهم من 

الأطـراف الخارجيـة، بمـا في ذلـك الأطـراف المسـؤولة عـن تخصيـص المـوارد، والشرح لهـم بأنَّ 

النظـام يعمـل بشـكل جيد ويسـتحق الدعم المسـتمر.

تقييم المحصلات

هنالـك ارتبـاط وثيـق بني مراقبـة الرصـد وتقييـم المحصالت. ويركـز الرصـد على اسـتمرار 

عمليـة إبقـاء الأمـور على مسـارها الصحيح على أسـاس يومـي. بينما يركـز التقييـم بطبيعته 

على تنفيـذ "جـرد" على فرتات منتظمة بهـدف تحديد إنجاز مـا كُلفنا بـه، أو تحديد تحقيق 

نظـام تسـوية المنازعـات لأهدافـه واسـتيفاء مـا نـص عليه بيان رسـالته.  

إنَّ الهـدف النهـائي لاسرتاتيجية التغيير هـو أن يسـاهم في صنـع مسـتقبل أفضل مـن الوضع 

الحـالي. وحالمـا يتـم تنفيـذ اسرتاتيجية التغيير لفرتة محـددة، يجـب تقييـم أثـر التغيير في 

إحـداث تحسـينات فعلية. وسـيتوقف ذلـك بالطبع على التحسـينات المخطط لهـا والمقاييس 

والأحـكام المسـتخدمة في تحديـد مـا إذا تـم تحقيقها.

فمثالً، إذا كان الخطـة تطمـح إلى نجـاح عمليـات التوفيـق بمعـدل 80 في المائـة على مـدى 

سـنتين، يجـب عنـد نهايـة المـدة إجـراء تقييم لمعرفة مـا تم تحقيقـه على أرض الواقـع. ولكن 

مـاذا لـو كان معـدل النجـاح في نهايـة الفترة المقـررة 50 في المائـة فقط؟ ينطـوي التقييم على 

أمـور تتعـدى قيـاس الثغـرات ببسـاطة، فهـو يسـتلزم تحليالً للأسـباب التـي أدت إلى تراجـع 

الأداء الفعيل إلى مسـتويات أقـل مـن المتوقع.   

هل كانت نسبة 80 في المائة طموحة جدا؟ً{{

هل كانت فترة السنتين قصيرة جدا؟ً{{

هل كان الموفقون/الوسطاء مدربين بصورة غير كافية؟{{

هل حقق بعض الموفقين الهدف المنشود بينما لم يحققه آخرون؟ ولماذا؟{{

هل حققت بعض المكاتب الهدف المنشود بينما لم تحققه مكاتب أخرى؟ ولماذا؟{{

ما هو رأي الأطراف المتنازعة بهذا الإجراء؟ {{



الفصل السابع

رصد الأداء

إنَّ المعلومـات التـي ينتجهـا نظـام إدارة القضايـا، والدراسـات الاسـتقصائية ذات 

الأغـراض الخاصـة، والدليل الرسدي، ومشـاهدات المراقبين المسـتقلين، ومدخلات أعضاء 

مجلـس الإدارة، وإجابـات ممثيل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العامل، تؤدي جميعها 

دوراً في عمليـة التقييـم. وتربز أهميـة ذلـك بشـكل خـاص إن كانـت طبيعة التغيير في نظام 

إدارة المنازعـات جوهريـة، كأن تسُـتبدل ترتيبـات إدارة العمـل التقليدية بهيئة مسـتقلة.   

هل أنجزت الهيئة المستقلة المساهمات المتوقعة منها وفقاً لبيان رسالتها وأهدافها؟{{

هل يتلقى عملاء النظام خدمة أفضل من ذي قبل؟ كيف نعرف ذلك؟{{

هل كان للنظام الأثر المنشود على تطلعات التنمية الوطنية؟{{

هل طبق النظام مبادئ الإدارة السديدة؟ {{

إنَّ التقييـم هـو جـزء مـن مسـؤوليات مديـري النظـام. ولكـن هنـاك بعـض المزايـا المتصلـة 

بـإشراك اختصاصيني خارجيني يتمتعـون بالخربات اللازمـة في مجـال إدارة منازعـات العمـل 

ومجـال عمليـات وأسـاليب التقييـم مـن أجـل مراجعـة أداء النظـام الـكلي كل 2-3 سـنوات.
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تشتمل عملية إدارة الأداء على وضع الخطط وتنفيذها ومن ثمَّ معرفة ما إذا 
كانت الأنشطة المخطط لها قد مكنت المنظمة من تحقيق الهدف الذي وجدت 

من أجله. ويعتبر رصد الأداء من المكونات الرئيسية لهذه العملية، ومهمة من 
المهام الرئيسية للمديرين التنفيذيين في نظام تسوية منازعات العمل.

والرصد الناجح يتطلب إتاحة الوصول إلى معلومات مناسبة وموثوقة، وتحتاج 
إلى مديرين مدربين على تحليل وتفسير المعلومات الموجودة أمامهم. فعمليات 

التحليل والتفسير إضافة إلى الاستشارات، إن لزم الأمر، جزء من عملية صنع 
القرارات وبالتالي تكون جزءاً من إدارة الأداء والإدارة السديدة.
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الفصل الثامن

إدارة النزاع في مكان العمل

هـذا الفصـل مخصـص لاحتياجات 

بمنـع  المعنيني  العمـل  أصحـاب 

المنازعـات في أماكـن عملهـم، والمهتمني 

في كسـب تعـاون الموظـف، أنقابيـاً كان أم لم 

يكـن، في مبـادرات منـع المنازعـات. ويؤكـد هذا 

الفصـل على ضرورة إنشـاء أسـس متينـة مـن الثقة 

والاحرتام المتبـادل بني أصحـاب العمـل والموظفني.
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التعاون في مكان العمل

إنَّ طبيعـة التفاعالت بني الموظفني وأصحـاب العمـل داخل المنشـآت إما أن تكـون تعاونية 

ومتناغمـة أو مضطربـة وتحفهـا المنازعـات. وحتـى وإن كانت العلاقات بشـكل عـام تعاونية 

ومتناغمـة، فـإنَّ طبيعـة علاقـات الاسـتخدام توحـي بحتميـة وقوع بعـض المنازعـات. ويمكن 

إدارة مثـل هـذه المنازعـات داخـل مكان العمـل ذاته دون تدخـل طرف ثالث، رغـم إمكانية 

الاسـتعانة بمسـاعدة أطـراف ثالثـة مـن حين لآخـر على أسـاس طوعي. 

يشُير مصطلـح التعـاون في مـكان العمـل إلى التدابير اللازمـة لتأسـيس وتحسني العلاقـات بين 

الإدارة والموظفني داخـل المنشـأة. وهذا يتطلب وجود ترتيبات وعمليات مناسـبة بهدف تمكين 

الموظفني ومديريهـم مـن التفاعـل لتحقيق منفعـة متبادلة. وينطـوي التفاعل على ما يلي:

تقاسم المعلومات؛{{

التحدث؛{{

الإنصات؛{{

المناقشة؛{{

التفاوض؛{{

اتخاذ القرارات.{{

ويحتـاج التعـاون الفعـال في مـكان العمـل إلى وجـود أنظمـة مناسـبة في المنشـآت، تسـمح 

بالتفاعـل الإيجـابي. ومـن شـأن هـذه الأنشـطة والتفاعالت أن:

تحول دون المنازعات من خلال حل الشكاوى ومنعها من التفاقم إلى نزاع أكبر؛{{

تحل المشاكل بسرعة من خلال معالجة الشكاوى فور نشوئها؛{{

تحسن من ظروف العمل وبيئة العمل؛{{

تزيد من إنتاجية العمال وتحسن من قدرة المنشأة على التنافس؛{{

تبني الأمل والثقة بين الموظفين والمديرين؛{{
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تحسن من عملية صنع القرار على كافة المستويات؛{{

تشجع المصالح المشتركة؛{{

تزيد من تحفيز الموظف من خلال المشاركة والإشراك. {{

وبوجه عام، فإنَّ وجود نظام فعال للتعاون في مكان العمل:

)أ(	 يحُسـن مـن عمليـة التفاعـل ويدل على التزام المنشـأة بتحسني إدارة الرشكات. ومع أنَّ هذه 

المنافـع الإجرائيـة لا يمكـن قياسـها بسـهولة، إلا أنهـا مـن المـؤشرات المهمـة التـي تـدل على 

الرغبـة في تقاسـم القوة.

يسُـاهم في تحسني الأداء مـن خالل مكاسـب الإنتاجيـة، وتحسني القـدرة التنافسـية، وتزايد )ب(	

الربحيـة اعتامداً على ظروف سـوق المنتجات. ومنافـع الأداء هذه قابلة للقيـاس وتُثل دافعاً 

قويـاً لصاحب العمـل المتحفظ.  

وتـأتي توصيـة منظمـة العمـل الدولية بشـأن التشـاور والتعاون بني أصحاب العمـل والعمال 

على مسـتوى المنشـأة، 1952 )رقـم 94(، اعترافـاً بهـذه المنافـع الكبيرة التـي يدُرهـا النظـام 

الفعـال للتعـاون في مـكان العمـل، لتشـجع الـدول الأعضـاء على اتخـاذ التدابير اللازمـة 

لتشـجيع التشـاور والتعـاون في مـكان العمـل. وتشُير التوصيـة رقـم 94 إلى إمكانيـة تيسير 

التعـاون في مـكان العمـل بواسـطة تشـجيع الوصـول إلى اتفاقـات طوعيـة بين الأطـراف و/أو 

بواسـطة القوانني واللوائـح التـي تنشـئ أجهـزة خاصـة للتشـاور والتعـاون. 

وفيما يلي المظاهر الرئيسية للتعاون في مكان العمل:

طوعي

التعـاون في مـكان العمـل هـو عبـارة عـن عمليـة طوعيـة، مـع أنَّ بعـض أشـكال التفاعـل قـد 

يقتضيها القانون، مثل إنشـاء وتشـغيل مجالس العمل أو لجان التشـاور المشرتكة أو غيرها من 

اللجـان المشرتكة بني الموظفني والمديرين. وحتى لو اقتضى القانون تشـكيل مثـل هذه اللجان، 

يجـب أن يرغـب كل طـرف بالاشرتاك مع الطـرف الآخر إن كان لهـذا التعاون أن يسير بنجاح.

الطرفان

التعـاون في مـكان العمـل هـو عبـارة عـن عمليـة ثنائيـة الطـرف. فهو يشـتمل على عمليات 

تفاعـل بني المديريـن وموظفيهم. ولا يكـون هناك أي تدخلات من جانـب الحكومة أو طرف 
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ثالـث مـا لم يطلـب صاحـب العمـل المسـاعدة من جهة ثالثة لإسـداء المشـورة حـول الأنظمة 

والإجراءات المناسـبة التـي تتعلق باحتياجات المنشـأة.

الطابع غير الرسمي

مـع أنَّ التدابير المؤسسـية للتعـاون في مـكان العمـل قـد تكـون مطلوبـة رسـمياً بموجـب 

القانـون )مثـل، لجان التشـاور المشرتكة، أو لجان السالمة والصحة(، إلا أنَّ عمليـات التفاعل 

بحـد ذاتهـا تقررهـا الأطراف.

مشاركة النقابات

يتواجـد التعـاون في مـكان العمـل في المنشـآت المنتسـبة أو غير المنتسـبة لنقابـة. وحيثام 

وجـدت النقابـات، مـن الرضوري أن تضـم مبـادرات التعـاون في مـكان العمـل ممثلني عـن 

النقابـة، على ألا يسُـتغلوا كوسـيلة لتحجيم أو اسـتبدال مشـاركة النقابة في أنشـطة المنشـأة. 

وفي غيـاب النقابـات، يسـتطيع الموظفـون اختيـار ممثليهـم والانخـراط بفاعليـة في أنشـطة 

التعـاون في مـكان العمـل.

المرونة

يعُترب التعـاون في مـكان العمـل مُلـكاً للمديريـن والموظفني، حيـث يوفـر لهـم نطاقاً واسـعاً 

لوضـع برنامـج عمليات التفاعـل الخاص بهم. ويسـتطيع المديرون والموظفون التفاعل بشـأن 

كل مـا يقـرُّون ووقتما يشـاؤون.

الإرادة

يحتـاج التعـاون في مـكان العمل إلى إرادة الموظفني ومديريهم بتقاسـم المعلومات والتواصل 

مـع بعضهـم البعـض بفاعليـة والتركيز على القضايا بدلاً مـن الشـخصيات المنخرطة فيها. 

القدرة

لا يحتـاج التعـاون في مـكان العمـل إلى أيـة مؤهالت خاصة أو رسـمية من جانب المشـاركين. 

ولكنـه يحتـاج إلى القـدرة على اسـتيعاب المعلومـات، والإنصـات للآخرين، وتحديد المشـاكل، 

وإبـراز الصفـات الشـخصية التـي مـن شـأنها إقامـة العلاقـات الجيدة، بمـا في ذلك الاسـتقامة 

واللباقـة والاحترام.



الفصل الثامن

إدارة النزاع في مكان العمل

إدارة النزاع

تتطلب إدارة النزاع على مستوى المنشأة مراعاة ثلاث مسائل مترابطة، ألا وهي:

خلق البيئة المناسبة؛{{

تفادي المنازعات؛{{

تسوية المنازعات.{{

خلق البيئة المناسبة

تبـدأ الإدارة الفعالـة للنـزاع داخـل المنشـأة قبـل ظهـور أي علامـات لخالف أو نـزاع بفرتة 

طويلـة. وتكمـن نقطـة الانطالق في اسـتحداث بيئة يسـودها الاحرتام المتبادل بني الموظفين 

والمديريـن كي تعمـل على ترسـيخ أسـس الثقـة والتعاون، وتشـتمل هـذه البيئة على ما يلي:

تقاسم المعلومات عبر عملية اتصالات في اتجاه واحد وفي اتجاهين، مثل نشر المعلومات {{

على لوحات الملاحظات، إرفاقها مع قسيمة الراتب، الإعلان عنها من خلال المخاطبة 

الجماعية، إرسال الرسائل الإلكترونية، تبني برامج صناديق الاقتراحات، عقد الاجتماعات، 

إصدار المنشورات الإخبارية؛

الاعتراف بالموظفين بصفتهم أصحاب المصلحة الشرعيين؛{{

معاملة الموظفين باحترام ولباقة؛{{

معالجة مواطن سوء الفهم بسرعة وإنصاف؛{{

إنشاء بيئة تتمتع بالشمولية والثقة.{{

وتؤكـد التوصيـة بشـأن الاتصـالات داخـل المنشـأة، 1967 )رقـم 129( على ضرورة اسـتحداث 

بيئـة فهـم متبـادل وثقة متبادلـة، وتضع العناصر الرئيسـية لسياسـة الاتصالات على مسـتوى 

المنشـأة التـي تهـدف إلى تحقيق هـذه الغاية. 

وبنـاء أسـاس متني مـن الثقـة والتعـاون يحتـاج إلى التـزام مـن جانـب الإدارة، وإلى أنمـاط 

قيـادة تحُـدث توازنـاً مناسـباً بني أحـد مخاوف الإنتـاج من جانـب، وأحد مخاوف الأشـخاص 
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المنخرطني في عمليـة الإنتـاج مـن جانـب آخـر. وبحيـث يؤكـد التـوازن على أهميـة الإنصاف 

والشـمولية والمشـاركة بـدل أن يكـون بيروقراطيـاً أو أبويـاً. 

والتشـجيع على الاحرتام المتبـادل والنية الحسـنة من أساسـيات إقامة بيئـة إيجابية في مكان 

العمـل. فالاحرتام والثقـة ليسـا مـن الأمـور التـي تفُـرض فرضـاً مـن طـرف على الآخـر: فهما 

نتـاج علاقـات شـخصية إيجابيـة حيـث يعامل النـاس بعضهم البعـض بالطريقة التـي يحُبون 

أن يعُاملـوا بها. 

يحتاج إنشاء بيئة إيجابية إلى:

• تقاسم المعلومات	

• إظهار الاحترام المتبادل	

• الاعتراف بالعمال كأصحاب مصلحة	

• تشجيع الشمولية	

• معالجة مواطن سوء الفهم	

• بناء الثقة	

تفادي المنازعات

يحتـاج تفـادي المنازعات في المنشـآت إلى التزام بحل المشـاكل يرُكز على معالجـة القضايا التي 

يحُتمـل أن تـزداد حـدة وتتطور إلى نزاع كبير. ويشـتمل الالتـزام على ما يلي:

صياغة السياسات بشأن القضايا المهمة مثل السلامة والصحة، التحرش والمضايقة، {{

الأجور والمنافع، والانضباط خلال العمل؛

إنشاء القواعد التي تضع مقاصد السياسة قيد التنفيذ؛{{

ضمان إيصال القواعد وإبلاغها لكل من يخضع لها؛{{

التعهد بالتزام التقيد بالقواعد؛{{

تطوير عمليات تشاورية بين الموظفين والمديرين بشأن المسائل السياسية والتشغيلية؛{{
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إجراء الأبحاث المشتركة بشأن المسائل، بدلاً من أن يجري كل طرف بحوثه {{

لوحده؛

عقد أنشطة تدريبية مشتركة للموظفين ومديريهم؛{{

تشجيع المفاوضة واتخاذ القرار على نحو مشترك؛{{

تشجيع المفاوضة الجماعية حيث تنفذ الأطراف ما توصلت إليه في الاتفاق؛{{

طلب المساعدة من أطراف ثالثة بغية تيسير المباحثات وإجراء تمارين تقصِّ الحقائق {{

وتنفيذ أنشطة تعزيز العلاقات؛

دعم أنشطة تفتيش العمل.{{

تعمـل المفاوضـة الجماعيـة، بصفتهـا عمليـة صنـع قواعـد، على وضـع حقـوق وواجبـات 

الأطـراف وفقـاً لمـا جـاء في الاتفـاق الجماعـي. ويوفـر الاتفـاق نقطـة مرجعيـة مهمـة لأي 

مشـكلة تطـرأ، وبهـذا تؤدي دوراً أساسـياً في الحـؤول دون تفاقمها. ومن الممكـن، بالطبع، أن 

تطـرأ مسـائل غير تلـك المذكـورة في اتفـاق المفاوضـة الجماعيـة، أو أن يكـون هنـاك اختلاف 

في تفسير أحكامـه، مام يـؤدي إلى انهيـار العلاقـات. ولهذا، وجـب على الاتفـاق الجماعي أن 

يضـم أحكامـاً خاصـة بمنـع المنازعـات، مـن أجـل تغطيـة مثـل هـذه الاحتمالات.

دور تفتيش العمل

يمكـن أن يـؤدي تفتيـش العمل الفعـال دوراً مهامً في منع المنازعات. ويضطلـع بعض مفتشي 

العمـل في بعـض سـلطات الاختصـاص بمسـؤوليات متعـددة، بمـا في ذلـك عمليـات التوفيـق/

الوسـاطة الموجهة نحو الوصول إلى قرارات تسـتند إلى الإجماع بشـأن المشـاكل التي تنشـأ في 

مـكان العمل. 

ويعنـى تفتيـش العمـل، تقليديـاً، بالتفتيـش على السالمة والصحـة وتأمين الامتثـال للقوانين 

ذات الصلـة بظـروف وبيئـة العمـل. وفي العادة يزور المفتشـون المنشـآت بهـدف التحقق من 

الامتثـال، ويتـم ذلـك إمـا كجـزء مـن جـدول زيـارات مقـرر أو اسـتجابة لشـكوى بـدرت من 

الموظفني. ولكـن، حسـب مـا نصت عليـه اتفاقية منظمة العمـل الدولية بشـأن إدارة العمل: 

دورهـا ووظيفتهـا وتنظيمهـا، 1978 )رقـم 150(، ينبغـي أن يسـعى مفتشـو العمـل إلى تأدية 

دور أوسـع في تيسير علاقـات صناعيـة متناغمة. 
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ويمكـن للخلافـات بني الموظفني وأصحـاب العمـل أن تتفاقـم إلى منازعـات تنطـوي على 

التوقـف عـن العمـل أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال الإضرابـات، سـواء كانـت هـذه الخلافات 

على ظـروف العمـل )الأجور، الوقت الإضافي، سـاعات العمـل، الإجازات( أم على بيئة العمل 

)مناولـة المـواد، بمـا في ذلك اسـتخدام وحفظ المـواد الكيمياويـة، المخاطر الآلية، السالمة من 

الحرائـق والكهربـاء، المشـاكل المتعلقة بالضجيـج والغبار والحرارة والإضـاءة في مكان العمل(.

ويسـتطيع مفتشـو العمـل، مـن خالل اتخـاذ الإجراء المناسـب في الوقـت المناسـب، أن يؤدوا 

دوراً مهامً في تفـادي مثـل هـذه الخلافـات وتطورهـا إلى منازعـات شـاملة وذلـك عبر ضمان: 

إعلام الموظفين وأصحاب العمل بشأن مضمون القوانين واللوائح؛{{

إعلام الموظفين وأصحاب العمل بما ينبغي فعله للامتثال لمثل هذه القوانين واللوائح؛{{

تنفيذ القوانين واللوائح، وتطبيق العقوبات والجزاءات حسب الأصول في حال لم يتحقق {{

الامتثال رغم توفير المعلومات والمشورة المطلوبة.

سـوف يكـون لمهمـة مفتيش العمـل المتعلقـة بتفـادي النـزاع الأثـر الاكرب عندمـا يتمكنـوا 

مـن إجـراء زيـارات تفتيـش روتينيـة منتظمـة، ويكونون مدربني تدريبـاً جيـداً، وكفؤين من 

الناحيـة المهنيـة، وحياديني وغير فاسـدين.

ويكمـن الـدور الأهـم لوظيفـة مفتيش العمل في منـع المنازعات على الحقـوق بوجه خاص. 

فالمفتشـون عـادة على علـم بالحقـوق والواجبـات القانونيـة وبوسـعهم شرحهـا للموظفني 

ولأصحـاب العمـل. وقـد يتمكنـون أيضـاً مـن تنـاول تفاصيـل الأمـور المطلوبة مـن كل طرف 

لتحقيـق الالتـزام بالقانـون. فمثالً، يسـتطيع الموظـف الـذي يشـتكي مـن انخفـاض أجـره 

ومنافعـه أن يثير المسـألة مـع المفتـش خالل زيـارة التفتيـش، أو مـن خالل تقديـم شـكوى 

لـدى إدارة تفتيـش العمـل. 

وبمـا أنَّ هـذا الخالف متعلـق بحقـوق الموظـف، فقـد يحُـل بسرعـة بـأن يرشح المفتـش 

للموظـف وصاحـب العمـل مـا ينـص عليـه القانـون ومـا يجـب عليهام فعلـه للامتثـال لـه. 

وبذلـك يكـون المفتـش قـد حقـق نتيجـة تسـتند إلى الإجامع. وفي ظـل هكـذا وضـع، لن يتم 

تعميـم النـزاع القائـم بينهام، ويكون ترصف المفتش قد أوضـح الموقف، وتغلـب على اللبس 

وسـوء الفهـم، وتجنـب مواجهـة كان مـن الممكـن أن تأخـذ منحـىً آخـر يتطلـب اللجـوء إلى 

إجـراءات ذات طابـع رسـمي.  
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ويقتضي تفتيـش العمـل الفعـال مـن المفتشني التحـدث إلى ممثيل الموظفني 

والمديريـن كإجـراء معيـاري إضافـة إلى ملاحظة ممارسـات العمل وتدقيـق الوثائق ذات 

الصلـة. كام يجـب أن يكـون مـن الإجـراءات المعياريـة أيضاً عقـد اجتماع مع ممثيل العمال 

والمديريـن بعـد انتهـاء التفتيـش، لأنه يمنـح المفتش فرصة لبنـاء الإجماع والثقة بني الطرفين. 

تتطلب عملية منع المنازعات ما يلي:

• إرساء سياسات واضحة	

• وضع قواعد	

• إطاعة القواعد	

• إنشاء عمليات تشاورية	

• تشجيع صنع القرارات على نحو مشترك	

• إجراء بحوث مشتركة	

• تنظيم تدريب مشترك	

• تشجيع المفاوضة الجماعية	

• دعم مهام مفتشي العمل	

تسوية المنازعات

برصف النظـر عـن آليـات منـع المنازعـات التي تمتلكها المنشـأة، سـوف تنشـأ بعض المشـاكل 

التـي تسـتلزم المعالجـة بهـدف الحفـاظ على بيئـة الانسـجام في مـكان العمل. ويمكـن تناول 

هـذه المشـاكل والقضايا من خالل المفاوضة الجماعية وإجراءات تسـوية المنازعات المنصوص 

عليهـا في اتفاق المفاوضـة الجماعية.  

وفي حـال عـدم وجـود اتفـاق جماعي أو عـدم النص فيه على مسـألة معينة، ينبغي للمنشـأة 

أن تضـع التدابير الكفيلـة بمعالجـة مثـل هـذه المشـاكل والقضايـا. وعـادة مـا تتخـذ هـذه 

التدابير شـكلاً مـن أشـكال إجـراءات المظـالم، ألا وهـو العمليـة التـي يلفـت الموظـف فيهـا 

انتبـاه الإدارة إلى إحـدى مشـاكل مـكان العمـل بهدف أن تتـم معالجتها داخل مـكان العمل.
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معالجة المظالم

المظلمـة هـي عبـارة عـن همٍّ أو مشـكلة أو شـكوى يثيرهـا الموظف مع صاحـب العمل حول 

طريقـة التعامـل معـه في العمـل. وعـادة مـا تمثل هذه الشـكاوى انتهـاكاً للحقـوق الوظيفية 

للعامـل، وتكـون ذات طابع فردي. وتشـتمل الشـكاوى التـي تقع ضمن إطار المظـالم الفردية 

على مـا يلي:

أي تغيير في ظروف الاستخدام يعتبره العامل غير مناسب، مثل تغيير أوقات بدء وانتهاء {{

العمل، أو اعتماد العمل الليلي، أو النوبات المتقطعة؛

حالات التمييز ضد العامل على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المعتقدات {{

الدينية أو المعتقدات الأخلاقية أو اللون أو العنصر أو الأصل العرقي أو القومي أو 

الإعاقة أو العمر أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي؛

حالات التمييز ضد العامل بسبب انخراطه في الأنشطة النقابية؛{{

حالات التمييز ضد العامل بسبب رفضه تأدية عمل يعتقد بأنه يسبب الأذى؛{{

حالات التحرش الجنسي أو العرقي أو المضايقات ضد العامل التي تصدر من صاحب {{

العمل أو ممثلي صاحب العمل أو العمال الآخرين أو عملاء أو زبائن صاحب العمل.

وعـادة مـا تبـدأ إجـراءات معالجـة المظـالم بشـكوى شـفهية غير رسـمية يوجههـا العامل إلى 

مديـره المبـاشر. ويحـاولان مـن خالل المناقشـات أن يعملا على حل المشـكلة فـوراً. ولكن إن 

لم يتـم ذلـك، يقـوم الموظـف عندئذ باتبـاع الإجـراءات الرسـمية المقررة. 

وإليكم فيما يلي العناصر الرئيسية للإجراء الفعال لمعالجة المظالم:

يجب أن يكون الإجراء مُعداً بالتشاور مع العمال؛{{

يجب أن يكون الإجراء مكتوبا؛ً{{

يجب تعميمه على العمال؛{{

يجب أن يتيح الإجراء التقدم بشكاوى مكتوبة وأن توفر الإرشادات اللازمة بمحتويات {{

الشكوى بما في ذلك، حقائق عن الواقعة وتفاصيلها ووقت حدوثها وأسماء المتورطين 

فيها، والإجراء الذي يرغب العامل بأن يتخذه صاحب العمل بهدف حل المشكلة؛
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يجب أن يتيح للعامل مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه من أجل {{

تقديم الشكوى؛

يجب أن يتيح للعامل أن يصطحب شخصاً معه )زميل له أو ممثل عن النقابة( خلال {{

اجتماعاته مع صاحب العمل؛

يجب أن يتمتع المرُافق بحق التكلم؛{{

يجب أن يقدم صاحب العمل عريضة مكتوبة بشأن الإجراء الذي سوف يتُخذ لمعالجة {{

المشكلة؛

يجب أن يتمتع العامل بحق الاعتراض على قرار صاحب العمل واستئنافه لدى مدير {{

آخر لم يشارك في القضية من قبل؛

يجب إبلاغ العامل كتابة بنتيجة الاستئناف؛{{

يجب أن يكون الإجراء ذا إطار زمني محدد، وتحديد الأطر الزمنية لكل خطوة منها.{{

كام ينبغـي للإجـراء أن يتيـح طلـب مسـاعدة أحـد الموفقني كطـرف ثالـث، إمـا مـن داخـل 

المنشـأة أو خارجهـا. 

إنَّ الغــرض مــن إجــراء المظــالم هــو تمكــن المنشــأة مــن معالجــة الشــكاوى بسرعــة وإنصــاف 

ــل  ــوف تحُ ــالم س ــع المظ ــأنَّ جمي ــك ب ــي ذل ــي أن يوح ــن لا ينبغ ــة. ولك ــة منخفض وبتكلف

بصــورة مرضيــة. ويحتفــظ العامــل بحــق أخــذ شــكواه إلى خــارج نطــاق المنشــأة مــن خــال 

إيــداع النــزاع لــدى الســلطة المعنيــة كي يتــم التعامــل معهــا وفــق الإجــراءات التــي تنــص 

عليهــا التشريعــات.

وللحصـول على مزيـد مـن الإرشـاد فيام يتعلـق بالمبـادئ والإجـراءات التـي ينبغـي وضعها، 

انظـر توصيـة منظمـة العمل الدولية بشـأن بحث الشـكاوى داخل المنشـأة بهدف تسـويتها، 

1967 )رقـم 130(.

المفاوضة الجماعية

المفاوضـة الجماعيـة هـي عمليـة تفاوض بني صاحب عمـل أو مجموعة من أصحـاب العمل 

أو منظمـة واحـدة أو أكثر مـن منظامت أصحـاب العمـل من جهـة، وبين منظمـة واحدة أو 
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أكثر مـن منظامت العامل مـن جهة أخـرى. أما موضـوع هـذه المفاوضات فيتعلـق بشروط 

وظـروف الاسـتخدام وتنظيـم العلاقات بين أصحـاب العمل )ومنظماتهـم( ومنظمات العمال، 

ونتيجتهـا اتفـاق جماعـي ملـزم قانونـاً. وغالبـاً مـا تسُـفر المفاوضـة الجماعيـة عـن علاقـات 

مسـتقرة في مـكان العمـل واسـتمرار التعـاون بني العمال وأصحـاب العمل. 

وقـد أكدت الاتفاقية بشـأن حـق التنظيم والمفاوضة الجماعيـة، 1949 )رقم 98(، على ضرورة 

إقامـة آليـة لتيسير إجـراء مفاوضـات اختياريـة عن طريـق المفاوضـة الجماعيـة، حيث تنص 

المـادة 4 منهـا على ما يلي:

"تتُخـذ عنـد الاقتضـاء تدابير مناسـبة للظـروف الوطنيـة لتشـجيع وتعزيـز التطويـر والاسـتخدام 

الكاملني لإجـراءات التفـاوض الإرادي بني أصحـاب العمـل أو منظماتهـم ومنظمات العمال، بغيـة 

تنظيـم أحـكام وشروط الاسـتخدام باتفاقـات جماعيـة".

وكـررت التأكيـد على ذلـك اتفاقيـة تعزيـز المفاوضـة الجماعيـة، 1981 )رقـم 154(، التـي 

لـت بـأن تكـون المفاوضـة الجماعيـة مباحـة في جميـع فـروع النشـاط الاقتصادي وبشـأن  فصَّ

طيف واسـع من المسـائل. ومن بين هذه المسـائل تحديد ظروف العمل وشروط الاسـتخدام، 

تنظيـم العلاقـات بني أصحـاب العمـل والعامل، تنظيـم العلاقـات بني أصحـاب العمـل أو 

منظماتهـم وبني منظمـة أو أكثر مـن منظامت العمال. 

ولا يمكـن تجنـب وقـوع الخلافـات المتعلقة بالمفاوضـة الجماعية، فالبعض منها يعود لتفسير 

الأحـكام التـي ينـص عليها الاتفـاق، والبعض الآخر ينجم عن اسـتحداث حقـوق جديدة حال 

انتهـاء مدة الاتفـاق القائم. 

وتحُـــل العديد من هـــذه الخلافات داخل المنشـــأة من خلال عملية التفاوض. وتفســـح 

المصالـــح المتضاربة المجـــال أمام المصالح المشـــركة، وتتـــم التنازلات، ويتـــم الاعتراف 

باحتياجـــات ومصالـــح الطرفين، ومن ثـــم الاتفاق عليهـــا من خلال التباحـــث والتنازل 

والوصول إلى حل وســـط، وتسُـــتحدث بذلك حقوق وواجبات جديدة، ويســـتمر تقاسم 

 . لسلطة ا

وتعُـد المفاوضـات الأسـاس الجوهـري للنهُـج المسـتندة إلى الإجامع المسـتخدمة في تسـوية 

المنازعـات، وتعمـل على إبقـاء النزاع تحت سـيطرة الأطـراف المتنازعة بحد ذاتها. إنَّ تسـوية 

المنازعـات مـن خالل المفاوضـات دليـل على نضـج نظـام العلاقـات الصناعيـة حيـث ترتكـز 
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التفاعالت على تقاسـم السـلطة ويكـون اتبـاع نهـج الإجامع في اتخاذ القـرارات 

مقبـولاً كأمـر اعتيادي. 

إشراك أطراف ثالثة

ــاً تخُفــق  ــات. فأحيان ــع الخلاف ــا مــن حــل جمي ــن تتمكــن الأطــراف ذاته عــى أي حــال، ل

المفاوضــات وتخفــق محــاولات إنعــاش عمليــات التفــاوض، وقــد تصــل إلى طريــق مســدود، 

وتحــال إلى أطــراف ثالثــة بغيــة حلهــا. والاتفاقــات الجماعيــة تضــع الإجــراءات التــي ينبغــي 

ــد العــال وأصحــاب العمــل  ــن يعــود الحــل بي ــل هــذه الحــالات، ولكــن ل ــا في مث اتباعه

لوحدهــم. 

أو  التوفيق/الوسـاطة  إلى  المتنازعـة  الأطـراف  تلجـأ  أن  المفاوضـات، يمكـن  تخُفـق  وعندمـا 

التحكيـم أو التقـاضي، اعتامداً على الإجـراءات التـي ينص عليهـا الاتفاق الجماعـي أو الإطار 

التشريعـي السـائد. 

التوفيق/الوسـاطة التـي يقـوم على تنفيذها طـرف ثالث هي الخطـوة التاليـة المقترحة لحل 

المنازعـات عنـد تعطـل المفاوضـات. ويمثـل التوفيق/ الوسـاطة امتـداداً لعمليـة التفاوض لأن 

الموفق/الوسـيط لا يملـك أن يحُـدد نتيجـة النـزاع. فهـو يسـاعد الأطـراف على التوصـل إلى 

اتفـاق ولكنـه يتقبـل تمامـاً حقيقـة أنَّ القـرار النهـائي في أيديها. 

واعتامداً على شروط الاتفـاق الجماعـي، يمكـن أن ينُفذ التوفيق/الوسـاطة موفقون/وسـطاء 

مـن القطـاع الخـاص أو الموظفـون الذيـن عينتهـم دائـرة حكوميـة لهـذا الغرض، بمـا في ذلك، 

كام في بعـض الحـالات، مفتشـية العمـل أو سـلطة قانونيـة معينـة. والعمليـة هي نفسـها في 

جميـع الحـالات: يقوم موفق/وسـيط مسـتقل وحيـادي بتوظيـف معرفته ومهاراته وأسـاليبه 

في مسـاعدة الأطـراف المتنازعـة على حـل خلافاتهـم. والفارق الوحيـد بين عمليـات التوفيق/

الوسـاطة في القطـاع الخـاص والعام هو التكلفـة المترتبة على الأطراف المتنازعـة. فبينما تكون 

إجـراءات التوفيق/الوسـاطة التـي تمولهـا الحكومـة مجانيـة، يترتـب على خدمـات التوفيـق/

الوسـاطة التـي يوفرهـا القطـاع الخاص بعـض الأتعاب التـي تتكبدها الأطـراف المتنازعة ما لم 

تكـن العمليـة مدعومة مـن الحكومة. 

التحكيـم الـذي يقـوم على تنفيـذه طـرف ثالـث مسـتقل وحيـادي، لا يتـم اللجـوء إليـه إلا 

عندمـا تخفـق عمليـة التوفيق/الوسـاطة. وهـذا ينقـل النزاع إلى مسـتوى جديـد، لأنَّ الطرف 

الثالـث مخـول باتخـاذ قـرار نهـائي وملـزم للأطـراف المتنازعـة. فقـد اسـتبُدلت عمليـة اتخـاذ 
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القرار المسـتند إلى الإجماع بقرار أو حكم يصدره محكم اسـتناداً إلى الأدلة وإفادات الشـهود 

واسـتجوابهم خالل جلسـات التحكيم.

ومـع أنَّ قـرار المحكـم سـوف يعمـل على تسـوية النـزاع ، إلا إنـه مـن غير المرجـح أن تكون 

النتيجـة مرضيـة لـكلا الطرفني، ويكـون النـزاع بهـذه الحالة قد وصـل إلى تسـوية ولكن ليس 

بالرضورة إلى حـل. ونتيجـة لقـرار المحكـم، قـد تعتمد الأطـراف المتنازعـة أسـلوباً خصامياً في 

تفاعلاتهـا المسـتقبلية، وبذلـك تخلـق وضعـاً فيـه تصبـح تسـوية المنازعـات باسـتخدام النُهج 

المسـتندة إلى الإجامع أكثر صعوبة.

ووفقـاً لذلـك، توصلـت لجنـة الحريـة النقابيـة في منظمـة العمـل الدوليـة مـراراً وتكـراراً إلى 

ه لا يجـب أن يفُـرض على أطـراف النـزاع الانتقـال إلى التحكيـم )أي أن  نتيجـة مفادهـا أنّـَ

يخضعـوا للتحكيـم الإجبـاري( مـا لم تكـن الأطـراف:

منخرطة في خدمات أساسية؛{{

تشتمل على موظفين عموميين يمارسون السلطة باسم الدولة؛{{

قد اتفقت على الخضوع للتحكيم حال إخفاق التوفيق/الوساطة.1 {{

يقتضي التحكيـم الفعـال أن يسـمح المحكـم وأن يشـجع دائمـاً الأطـراف على العـودة إلى 

التوفيق/الوسـاطة حتـى لـو كان ذلـك بعـد أن بـوشر بإجـراءات التحكيـم. كام يقتضي مـن 

المحكـم أن يتبنـى شـعار "حكِّـم ولا تنُاصر"، أي بمعنـى ألا يحاول المحكـم أن يناصر قضية أي 

طـرف من الأطـراف.

يعُتـــر التقاضي أمـــام المحكمـــة أو محكمة العمـــل الطريقة الأكثر رســـمية وقانونية 

لتســـوية المنازعات. وهنـــا تكون أطراف النزاع قد ســـلمت نزاعها ليـــس لطرف ثالث 

مخول بعمل تســـوية نهائية فحســـب، بل أيضـــاً إلى عملية رســـمية وقانونية وباهظة 

وتســـتنفد الوقت وتتأخر غالباً ناهيـــك عن احتمالية الخروج بنتيجـــة لا ترضي أي من 

الأطـــراف. وحاله حال التحكيم، يمكن التوصل إلى تســـوية النـــزاع وليس بالضرورة إلى 

. حله

الحريـة النقابيـة: خلاصـة وافيـة عـن قرارات ومبـادئ لجنة الحريـة النقابيـة التابعة لمجلـس إدارة مكتب العمل  	1
الـدولي، جنيـف، مكتـب العمـل الـدولي، الطبعة الخامسـة )مراجعـة(، 2006، الفقـرة 564.
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يرجع أصل معظم منازعات مكان العمل إلى قضايا تتعلق بالأجور والمنافع، 
السلامة والصحة، الإقالة والفصل من الخدمة، قضايا التمييز، الحقوق الأساسية. 

في مكان العمل، يكون الحد من احتمالية وقوع المنازعات بيد الأطراف ذاتها، 
وذلك من خلال اتخاذ خطوات لبناء الثقة والاحترام بين العمال والإدارة، ومن 

خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي الخلافات وتجنب نشوء الشكاوى. 

وحتماً ستكون هناك بعض الشكاوى والمشاكل التي يتُعذر منعها. ولكن في الكثير 
من الحالات، يمكن حل هذه المنازعات داخل المنشأة ذاتها شرط وجود أنظمة 

فعالة معروفة للأطراف وتحظى باحترامهم، ووجود عمليات صنع قرارات تتقيد 
بمبادئ الإدارة السديدة. 

والتعاون في مكان العمل ليس بالأمر المعقد من الناحية التقنية. ولكن، التشارك 
في عملية صنع القرارات يقتضي الابتكار إضافة إلى رغبة الإدارة في قبول العمال 

كأصحاب مصلحة شرعيين في العملية ومحصلتها.

يضطلع نظام إدارة المنازعات في الدولة بدور مهم في تشجيع ودعم التعاون في 
مكان العمل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تزويد المعلومات والمشورة وخدمات 
التدريب إما من قبل موظفي الحكومة أو الوكالات المعُتمدة. ويجب أن تسعى 
هذه التدخلات إلى تطوير أنظمة لمنع المنازعات وتسويتها، تكون قابلة للتطبيق 

وتستند إلى المنشأة بحد ذاتها وتتمحور حول مؤسسات وعمليات المفاوضة 
الجماعية.
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الفصل التاسع 

قضايا وتحديات

بعـض  في  الفصـل  هـذا  يبحـث 

يجـب  التـي  والتحديـات  القضايـا 

معالجتهـا عنـد إعـادة تنظيـم أو هيكلـة 

أو تنشـيط نظـام تسـوية منازعـات العمـل. 

وعندمـا يتـم إعـادة هيكلـة أو تنظيـم النظـام 

برمتـه كأن تسُـتحدث هيئـة مسـتقلة تحـل محـل 

كبيرة  التحديـات  تكـون  الموجـودة،  العمـل  دائـرة 

وعديـدة. ولكـن عندمـا تتُخـذ الخطـوات اللازمـة لتحسني 

الأداء داخـل نظـام موجـود، سـواء كان تابعـاً للحكومـة أم مسـتقلاً، قد 

ضروريـة.  معالجتهـا  تظـل  ولكـن  التحديـات  حجـم  ينخفـض 
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تحدي التغيير

تختلـف القضايـا والتحديـات المتصلـة بعمليـة تنشـيط أحـد الأنظمـة الموجـودة عـن تلـك 

المتصلـة باسـتحداث مؤسسـة جديـدة تمامـاً. ولكـن رغـم اختالف تحديـات التغيير، تبقـى 

عمليـة التغيير على حالهـا في جميـع الحـالات، وتنطـوي على سـت خطـوات رئيسـية، هي:

تقييم الوضع القائم؛{{

تحديد الثغرات في الأداء؛{{

مناصرة ضرورة التغيير وإقناع الآخرين به؛{{

إعداد استراتيجية تغيير؛{{

تطبيق ورصد استراتيجية التغيير؛{{

تقييم المحصلات.{{

تقييم الوضع القائم

قـد يكـون تقييـم الأداء الموجـود صعباً لأنه قد يشُير إلى احتماليـة التغيير الـذي غالباً ما يجد 

مقاومـة مـن الأفراد والمؤسسـات. وكمثـال على ذلك، فـإنّ التحول من نظام تسـوية منازعات 

عمـل تديـره الحكومـة وذي أداء أقـل مـن المسـتوى المطلـوب إلى هيئـة مسـتقلة، قـد يكون 

مـن المتوقـع أن يلُاقـي مقاومـة مـن مسـؤولي الحكومـة المتأثريـن بـه. وكانت هـذه المقاومة 

جليـة في كمبوديـا عنـد إنشـاء هيئـة التحكيم؛ فقـد اعتبر مسـؤولو العمل في الحكومة إنشـاء 

هـذه الهيئـة تهديـداً لسـلطتهم ونفوذهـم، وتبعـاً لذلـك فقـد قيَّمـوا الوضـع القائـم على أنه 

يحتـاج إلى تغيير ولكـن مـن خالل تعزيـز النظام الموجـود بدلاً مـن إقامة مؤسسـة جديدة.   

التحدي

مـن غير المرجـح أن يكـون التقييم الـذاتي للوضع الراهن مفصالً ودقيقاً كالتقييم الذي يتم بشـكل 

مسـتقل، وعليـه يكمـن التحـدي في إقنـاع كبـار صانعـي القرارات بـأنَّ التقييـم المسـتقل والحيادي 

يشُـكل نقطـة انطلاق ضرورية لتحسني الأداء.



الفصل التاسع

قضايا وتحديات

تحديد الثغرات

يمكـن تحديـد وقيـاس الثغـرات في الأداء، ولكـن أيضـاً يمكـن للذيـن يقاومـون التغيير أن 

ينكروهـا ويشـككوا في وجودهـا. وهـذا يعُـزز مـن ضرورة إشراك جهـات مسـتقلة وحياديـة 

في عمليـة تحديـد عيـوب الأداء، وإنتـاج المعلومـات الإحصائيـة والسرديـة اللازمـة التي تقدم 

دليالً واضحـاً على وجودها. وإليكـم بعض الأمثلة على عيـوب الأداء: معـدلات نجاح متدنية 

لعمليـات التوفيق/الوسـاطة، جلسـات تحكيم طويلـة أكثر مما يجب، منـاصرة المحُكم لطرف 

دون آخـر، انعـدام خدمـات تفـادي النزاع تماماً. ومـن المعروف أنَّ المسـؤولين الذين يقاومون 

التغيير الشـامل سـوف يجادلون بـأنَّ مشـاكل الأداء موجـودة وواضحة ولكن العيـوب لها ما 

يبررهـا مثـل "نقـص المـوارد" أو "التدريـب غير الـكافي" أو "عـدم تعـاون العامل أو أصحـاب 

العمـل" وهكـذا دواليك. 

فالحـل بنظـر هـؤلاء المسـؤولين لا يكمـن في إنشـاء أنظمـة جديـدة، بـل في تقديـم مـوارد 

إضافيـة. أمـا القائمـون على تحديـد الثغرات في الأداء والوقوف على أسـبابها، فيجب أن يكونوا 

دقيقني وموضوعيني وأن يحـددوا بطريقـة مثاليـة الثغـرات التـي يمكن معالجتهـا من خلال 

تزويـد مـوارد إضافيـة، والثغـرات التي لا يمكـن معالجتها بهذه الوسـيلة. فمثالً، عندما يحدد 

التقييـم وجـود أداء ضعيف بسـبب غياب الثقة وفسـاد المسـؤولين والانحيـاز الواضح وثقافة 

الخدمـة الذاتيـة عوضـاً عـن خدمة العملاء، فـإنَّ تخصيص مـوارد إضافية لن يوفر إلا وسـيلة 

لاسـتمرار الوضـع على ما هـو عليه.

التحدي

يجـب أن تتـم عمليـة تحديـد ثغـرات الأداء بموضوعيـة وبالتشـاور الوثيـق مـع ممثيل أصحـاب 

العمـل وممثيل العامل والموظفني أنفسـهم أيضاً. فمـن غير المرجح أن تسُـفر عمليـة التقييم التي 

تجريهـا سـلطة تسـوية المنازعـات بنفسـها عـن المعلومـات اللازمـة لدعـم عملية تقييـم الأداء.

المناصرة وإقناع الآخرين

مـن المتوقـع أن ينـاصر بقـوة كل مـن يقـاوم التغيير بقـاء الوضـع على مـا هـو عليـه. أمـا 

فيام يتعلـق بمنـع المنازعـات وتسـويتها، فيضطلـع ممثلو أصحـاب العمل والعامل، بصفتهم 

عمالء النظـام، بـدور حيـوي في إقنـاع الآخريـن بشـأن ضرورة التغيير. مثالً، إن كان أصحاب 
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العمـل والموظفـون والهيئـات الممثلـة لهـم يؤيـدون بقـوة مسـألة إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة 

جديـدة لتسـوية المنازعـات، فهـذا سـيعزز إلى حد كبير مـن احتمالية إنشـائها. فمن دون هذا 

النـوع مـن الدعـم، ودعـم المجتمـع المـدني والمناصريـن المحليين، سـيكون من الصعب إنشـاء 

المؤسسـة المنشـودة أو كسـب دعم الميزانية الحكوميـة الكافية لتنفيذ العمليـات المكلفة بها. 

وتتطلـب المنـاصرة اتصـالات واضحـة توجـه نحـو تحقيـق غاية واضحـة. ومما لا شـك فيه إنَّ 

فـن الخطابـة مهـم، ولكـن الاتصـالات هنـا لا تقترص عليـه بل تشـمل أيضـاً إيصـال المقاصد 

والمعـاني والأنشـطة والمنافـع المقترحـة التي سـوف تقُنـع الآخريـن بشـأن ضرورة التغيير. 

التحدي

حشـد تأييـد الموظفني وأصحـاب العمـل لإنشـاء مؤسسـة مسـتقلة جديـدة أو لإجـراء تعديالت 

على نظـام قائـم ليـس مرغوباً فيه فحسـب، بـل وجـوده ضروري جداً. يجـب أن يقتنـع الموظفون 

وأصحـاب العمـل بفوائـد التغيير، وأن تتـاح أمامهـم الفـرص للمشـاركة بفاعلية في أي اسرتاتيجية 

تغيير تهـدف إلى معالجـة الثغـرات في الأداء. 

إعداد استراتيجية تغيير

يتطلب إعداد استراتيجية تغيير تهدف إلى تنشيط دائرة أو مؤسسة قائمة، ما يلي:

تحديد المسؤوليات الوظيفية التي تحتاج إلى تنشيط، بما في ذلك خدمات المعلومات {{

والمشورة، خدمات التوفيق/الوساطة وما يتصل بها، خدمات التحكيم وما يتصل به؛

ضمان وجود الهيكليات المناسبة لكل مجال وظيفي )شُعب، أقسام، وحدات، خلايا، {{

فرق عمل(؛

إرساء أهداف واضحة لكل شعبة أو وحدة ضمن الهيكلية؛{{

تحديد مؤشرات الأداء ووضع الغايات؛{{

وضع الترتيبات التشغيلية لضمان التناغم في سير الأهداف والوظائف والهيكليات، {{

بما في ذلك أنظمة الاتصالات وأنظمة إدارة القضايا وأنظمة التبليغ وأنظمة المراقبة 

والحاسوب؛



الفصل التاسع

قضايا وتحديات

حشد وإتاحة الموارد اللازمة لدعم عملية التنشيط، وضمان استدامة {{

تحسينات الأداء التي حُققت خلال فترة التنشيط.

أمـا عمليـة إعـداد اسرتاتيجية تغيير تهـدف إلى إنشـاء مؤسسـة جديـدة لتسـوية المنازعـات 

فهـي أكثر تعقيداً. وكما أشير إليـه في الفصل الرابع، إنَّ إنشـاء هيئة مسـتقلة أو جهاز مماثل 

لتسـوية المنازعـات يحتـاج إلى توجـه واضـح للسياسـة وإلى سـن تشريعـات لإنشـاء كيانهـا 

القانوني.

التحدي

الهـدف مـن اسرتاتيجية التغيير هـو تفعيل مقاصد السياسـة وضمان تطبيق قوانين منـع المنازعات 

وتسـويتها، فهـي عبـارة عـن خارطـة طريـق تربط الأفعـال بالنوايـا. وإن كانـت اسرتاتيجية التغيير 

تهـدف إلى إنشـاء منظمـة مسـتقلة جديـدة، فيجب إشراك أعضـاء مجلس إدارة المنظمـة، ومديرها 

وكبـار موظفيهـا، إضافـة إلى ممثيل أصحاب العمـل وممثلي الموظفين في عملية الإعـداد. ويجب أن 

تتنـاول الاسرتاتيجية بوضـوح وظائـف وأهـداف وهيكليـات المنظمة وخطـة التوظيـف والترتيبات 

التشـغيلية فيها. 

أمـا إن كانـت اسرتاتيجية التغيير تهـدف إلى تحسني وضـع أو عمليـة قائمـة، فيجـب أن توضـح 

أهـداف التغيير المقرتح بالتفصيـل، ويجـب إعدادها بالتشـاور مع الذيـن سـيتأثرون بالتغيير، بمن 

فيهـم عمالء النظام.

تطبيق استراتيجية التغيير ورصدها

تعُترب عمليـة مراقبـة الأداء إحدى مسـؤوليات مديري نظام تسـوية منازعـات العمل. ويجب 

أن يكـون المديـرون مدربني على أداء هـذه المهمـة، ومخولني باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 

لمعالجـة مواطـن العجـز في الأداء ضمـن نطـاق مسـؤوليتهم الخاصـة. 

وتحتـاج عمليـة رصـد التقـدم المحـرز إلى الوصـول إلى معلومـات مناسـبة وحديثـة وموثوقة. 

وقـد يـأتي بعضهـا مـن الدراسـات الاسـتقصائية ذات الغـرض الخـاص، ولكـن القسـم الأغلـب 

سـوف يتـم توليـده كمنتـج ثانـوي للإجـراءات الإداريـة المعياريـة. وتوفـر السـجلات الإدارية 

معلومـات ضروريـة لأغـراض رصـد الأداء، شرط أن:

يكون قد تم تجميع المعلومات الصحيحة في المقام الأول؛{{
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تكون المعلومات جاهزة وفي متناول اليد؛{{

تكون المعلومات مُحدثة؛{{

توجد القدرة على تحليل وتفسير تلك المعلومات.{{

تعُترب المعلومـات مصـدراً مـن المصـادر الرئيسـية لصنـع القـرارات، وبالتـالي تتمتـع بأهميـة 

نظـام محوسـب  وتشـغيل  إدخـال  الرضوري  مـن  ه  أنّـَ كام  السـديدة.  الإدارة  أساسـية في 

لمعلومـات إدارة القضايـا، ولا تكمـن أهميتـه في رصـد الأداء الكلي وتوليـد البيانات الإحصائية 

وإعـداد التقاريـر الدوريـة فحسـب، بـل تكمـن أيضـاً في المتابعـة الآنيـة للتقـدم المحُـرز لكل 

قضيـة فرديـة موجـودة داخـل النظـام.  

يشُـكل تصميـم وتشـغيل نظـام إدارة القضايـا المتسـم بالفاعليـة تحديـاً رئيسـياً لمصممـي 

ومشـغلي الأسـاليب الجديـدة لمنـع المنازعـات وتسـويتها. ومـن الرضوري بمـكان تجنـب أن 

يكـون مسـتوى معرفـة المؤسسـة بأكملهـا أعظـم مـن إجاملي معرفـة موظفيهـا.

وطبعـاً، يجـب أن يكـون هـذا النظـام الفعـال قائمـاً على أسـاس الحاسـوب. كما يجب إنشـاء 

ملـف لـكل قضيـة وإضافـة جميـع المعلومـات ذات الصلـة بـه إلى هـذا الملـف. مام يتيـح 

تعقـب كل قضيـة ضمـن الوقـت الحقيقي ويتيح لمديـري القضايا الاطلاع على سير أي قضية.

التحدي

تحتـاج الإدارة الفعالـة لاسرتاتيجية التغيير إلى الوصـول إلى معلومـات آنية ومناسـبة وموثوقة، مما 

يتطلـب وجـود نظـام معلومـات مُصمـم جيداً ولا يحتاج القسـم الأعظـم منه إلى اسـتخدام الورق، 

وفي متنـاول اليـد بالنسـبة لجميـع مسـتويات صانعـي القـرارات في نظـام إدارة المنازعـات. ويجـب 

تشـجيع المديريـن على اعتبـار المعلومـات أحـد المصـادر اللازمـة للمسـاعدة على صنع القـرارات، 

وتدريبهـم على مهارات وأسـاليب تحليـل البيانات وتفسيرها.

تقييم المحصلات

عمليـة التقييـم هـي عبـارة عن توليفة مـن القياس والاجتهـاد ترمي إلى المسـاعدة على اتخاذ 

قرار بشـأن نجاح اسرتاتيجية التغيير من عدمه. ويسـتلزم القياس جمع ومطابقة المعلومات، 
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بينام يسـتلزم الاجتهـاد القدرة على تحليل وتفسير المعلومات المتوفـرة، وإن لزم 

الأمـر، البحـث عـن معلومات إضافية من شـأنها أن تسـاعد في تقييم الأداء. 

ويمكـن اسـتعمال التقييـم في "إثبـات" الخطـأ مـن الصـواب، والجيـد مـن اليسء، والنجـاح 

مـن الفشـل، أو قـد يسُـتعمل في "تحسني" الوضـع القائـم. وينبغـي لنظـام إدارة المنازعـات 

الدينامييك أن يتبنـى ثقافة "التحسني"، وينبغـي أن يضمن اعتراف وقبـول مديريه وموظفيه 

لعمليـة التقييـم كأمـر إيجـابي عوضـاً عـن عملية سـلبية.

التحدي

يجـب أن يضمـن نظـام تسـوية منازعـات العمـل أن تكـون عمليـات التقييـم جـزءاً لا يتجـزأ مـن 

النظـام برمتـه، وأن يسـتوعب المديرون هـدف وعمليات تقييم الأداء، وأن يجري تشـجيع الموظفين 

على كافـة المسـتويات على اعتبـار التقييم مسـألة إيجابيـة بدلاً من سـلبية.

تمويل الدعم

بال أدنى شـك، سـوف تحتـاج الإجـراءات المطلوبـة لتحسني أداء أنظمـة إدارة المنازعـات إلى 

تخصيـص مـوارد إضافيـة بغيـة دعم اسرتاتيجية التغيير. والتحسـينات الصغيرة نسـبياً، يمكن 

دعمهـا مـن خالل إعـادة تخصيص المـوارد الموجـودة. أما عمليـة التغيير الجـذري، بما في ذلك 

إنشـاء هيئـة مسـتقلة جديـدة ذات إدارة ذاتيـة لإدارة المنازعـات، فتحتـاج إلى ضـخ مـوارد 

كافيـة إن كان الهـدف أن تـؤدي مهامهـا بفاعليـة وكفـاءة.

على سبيل المثال، تعكس التقارير السنوية لهيئة علاقات العمل في غانا، درجة عالية من الإحباط 
بشأن الموارد المحدودة الموفرة لدعم مهامها، بما في ذلك المخصصات غير الكافية لميزانيتها، والعدد 

المحدود للموظفين، والمساحة المكتبية المحدودة، وانعدام المرافق في المناطق البعيدة عن العاصمة. 
لقد قيَّد نقص الميزانية من قدرة الهيئة على الوصول إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة في غانا. ويُثل 

ذلك العقبة الأكبر أمام إنشاء وتشغيل الهيئات المستقلة في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم. 

في العديـد مـن البلـدان الناميـة، تكـون إدارات العمـل مسـؤولة عـن تشـغيل نظـام إدارة 

المنازعـات إلى جانـب وظائـف أخـرى، بمـا في ذلـك، تفتيـش العمـل وخدمـات الاسـتخدام في 

القطـاع العـام، والسالمة والصحـة في مـكان العمـل. وتقليديـاً، اسـتطاعت هـذه الإدارات 
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الحصـول على ميزانيـات محـدودة، وقد يرجع سـبب ذلك إلى أنشـطتها التـي كان ينُظر إليها 

بمنظـار الحمايـة الاجتماعيـة والعدالـة الاجتماعيـة، وتعُترب مسـاهمتها في التقـدم الاقتصادي 

محـدودة أو غير مهمـة. ويجب تغيير هذا المعتقد بقـوة وحزم، وينبغي لمنـاصري التغيير أن 

يسـتعدوا تمـام الاسـتعداد وأن يتحلـوا بالقدرة على إقناع الآخريـن بالفوائـد الاقتصادية التي 

تنبثـق عـن وجـود أنظمـة وعمليـات جديـدة لمنـع المنازعات وتسـويتها. 

إنَّ إدارات العمـل، وبدعـم مـن عملائهـا مـن أصحـاب العمـل والموظفني، يجـب أن تبـذل 

المزيـد مـن الجهـود الرامية إلى توعية القائمين على تخصيص الموازنات بشـأن الأثر الاقتصادي 

لأنشـطة إدارة العمل. 

ومـن المشـوق الاطالع على بيـان رسـالة هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم في جنـوب 

أفريقيـا، المذكـور في الفصـل الرابـع، لأنـه يربط ما بين التسـوية الفعالـة للمنازعـات والتنمية 

الاقتصاديـة. ويجـب التركيـز على هـذا الرابـط ليـس باعتبـاره جـزءاً مـن العمليـات اليوميـة 

لأنظمـة تسـوية المنازعـات فحسـب، ولكـن عنـد محاولـة الحصـول على التمويـل الالزم 

لهـذه الأنظمـة أيضـاً. إنَّ لتفـادي المنازعـات وسرعـة معالجـة المنازعـات التـي لم يتـم تفاديها 

منافـع تظهـر على شـكل تحسـن العلاقـات بين صاحـب العمل والموظـف، وازديـاد الانتاجية، 

وانخفـاض هـدر زمـن الإنتـاج نتيجة الإضرابـات والتوقف عن العمـل، مما يزيد مـن الربحية 

في نهايـة المطـاف. وعليـه، ينبغـي الحـث على تشـجيع الحجـج الاقتصاديـة التـي تصـب في 

صالـح الأنظمـة الفعالـة لمنـع المنازعات وتسـويتها. 

ومـن الواضـح أنه إذا أردنا إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة وحيادية تحظى بالاحرتام والثقة وتؤدي 

مهامهـا بـكل كفـاءة، يجـب أن نوفـر لهـا مصادر تمويل مسـتقلة. فمـن غير الممكـن أن تمولها 

الرشكات أو النقابـات أو الأحـزاب السياسـية أو أي منظمـة أخـرى لهـا برنامجهـا الخـاص. 

وفي بعـض البلـدان، يسـمح القانـون لهيئـة مسـتقلة أن تتلقـى التبرعـات والعطايـا والتركات، 

شرط ألا "يمـس ذلـك باسـتقلاليتها"، ولكنهـا لم تصُـدر أي إرشـادات حـول ما يمكـن أن ينتج في 

حـالات المسـاس باسـتقلاليتها. إنَّ الاتـكال على تمويـل الرشكات أو النقابـات يحمـل مخاطر 

عاليـة. ولذلـك، يجـب أن تحصـل الهيئـة المسـتقلة على تمويلهـا مـن مصـادر حكوميـة وعلى 

نحـو منتظـم وكجـزء من التزامـات الحكومة تجـاه التقدم الوطنـي. وهذا الأمر يثُير قضيتين:
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أولاً، كيـف يمكـن تأمني التمويـل الحكومـي لتغطيـة تكاليـف إنشـاء مؤسسـة جديـدة وتكاليـف 

التشـغيل الابتدائيـة فيهـا؟

يعتمـد ذلـك على حجم المنـاصرة والالتزام السـياسي، ودعـم الهيئات المكونـة، وقوة مربرات التغيير، 

والمنافـع المنتظـرة مـن التغييرات المقترحـة، والبيئـة السياسـية والاقتصاديـة السـائدة في تلـك الفترة. 

وكام يتضـح مـن تجربـة كمبوديـا في إنشـاء مجلس التحكيـم، يمكن الحصـول على دعم جهـة مانحة 

كجـزء مـن مرشوع تعـاون تقنـي خالل مرحلـة التأسـيس. ولكـن لا يضمـن ذلـك دنـو التمويـل 

الحكومـي فـور انتهـاء تمويـل المرشوع من جانـب الطـرف المانح. 

نموذجيـاً، يجـب تأمني التـزام حكومي طويـل الأجل بتمويل الهيئة المسـتقلة قبل المبـاشرة بمثل هذه 

المشروعـات. وكام هـو معـروف، الحصول على الالتـزام لا يضمن توفير التمويل وإتاحتـه. إنَّ تمويل 

التغيير المؤسيس حسـب التصـور المراد لنظـام تسـوية المنازعات من خلال مشـاريع التعـاون التقني 

التـي تمولهـا جهـة مانحـة، يحمـل أيضـاً مخاطـر عاليـة نسـبياً. فقـد ينجـح المرشوع نجاحاً باهـراً في 

تحقيـق الأهـداف، ولكـن قد يتعثر نظام تسـوية المنازعـات حالما يتوقـف التمويل.

ثانياً، كيف يمكن تأمين الدعم المالي الكافي والمستقل على أساس مستمر وطويل الأجل؟ 

يجـب أن تقُـدم خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم والخدمـات ذات الصلـة مجانـاً للموظفني 

وأصحـاب العمـل. ولكـن، قـد تتمتـع المؤسسـة بنطـاق محـدود لتحصيـل الرسـوم مقابـل الخدمات 

الاستشـارية ومـا يتصـل بها مـن خدمات أخرى، بمـا في ذلك، تطويـر الأنظمة وتدريب المنشـآت التي 

تطلـب المسـاعدة بخصـوص اسرتاتيجيات منـع المنازعـات. وقـد يكون بإمكانهـا أيضاً تقاضي الرسـوم 

مقابـل إيـداع الطلبـات أو بعـض الرسـوم الإداريـة عنـد تقديـم طلبـات المبـاشرة بإجـراءات خدمات 

التوفيق/الوسـاطة أو التحكيـم. ولكـن مـن المحتمـل أيضـاً ألا يغطـي هـذا الدخـل المتـأتي مـن هـذه 

الأنشـطة إلا جـزءاً صغيراً مـن إجاملي متطلبـات النظام.

ه ينبغـي للحكومـات أن تقبـل مسـؤولية توفير التمويـل الالزم لدعـم نظـام  ويتضـح هنـا، أنّـَ

إدارة المنازعـات كجـزء مـن التزامهـا الدائـم تجـاه التنميـة الوطنيـة. وينبغي لمنظامت أصحاب 

العمـل والنقابـات والمجتمـع المدني والأشـخاص الرئيسـيين أن يعُـززوا جهودهم لضمان اسـتمرار 

الحكومـات في توفير الأمـوال اللازمـة. وفي نهايـة المطاف، وبغـض النظر عن الضغوط الممارسـة، 

على الدولـة أن تجـد التمويـل اللازم.

وقـد يشـتمل ذلـك على تخصيـص حصـة مـن الرسـوم المفروضـة على المنشـآت، أو ضرائـب 

منفصلـة، أو حصـة مـن الغرامـات المحُصلة من المنشـآت التـي لا تلتزم بقوانين العمـل والتجارة. 
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ويمكـن استسـقاء بعـض الإلهام مـن بعض البلـدان التي تفرض الرسـوم على الموظفني وأصحاب 

العمـل بهـدف تعويـض الموظفني الذيـن يتعرضـون لإصابة عمـل أو إصابة خارج نطـاق العمل، 

أو الحـالات التـي يفُـرض فيهـا على أصحـاب العمـل التأمني الإجبـاري ضـد مثل هـذه الحالات 

الطارئـة. واسـتخدام حصة من الضرائب أو أسـلوب المسـاهمة في أقسـاط التأمين لمنـع الحوادث 

يصـب في مصلحـة الأطـراف كافـة. فهـل بالإمكان فـرض ضريبة إضافيـة من أجل منـع منازعات 

العمـل وتسـويتها، على أن تسُـتخدم الأمـوال المحصلـة في تغطيـة التكاليف التشـغيلية )أو جزء 

منهـا( لهيئـة مسـتقلة؟ وهل سـتمس مثل هـذه الترتيبات اسـتقلالية الهيئة؟ 

التحدي

يمثـل نقـص التمويـل العائق الأكبر الذي يواجه تشـكيل أي نظام مسـتقل لتسـوية المنازعات. وعلى 

قـادة عمليـة التغيير والداعمني لإنشـاء هيئـة مسـتقلة لتسـوية المنازعـات، أن يأخذوا بالحسـبان 

مسـألة التمويـل باعتبارهـا مـن مكونـات التغيير الرئيسـية بحـد ذاته، فهي ليسـت بالمسـألة التي 

تؤخـذ بالحسـبان بعد إنشـاء مؤسسـة جديدة. 

وتشـكل الموازنـات المحـدودة أحـد مخـاوف إدارات العمـل وأنظمـة إدارة المنازعات فيهـا. ويكمن 

التحـدي هنـا في ضامن الاسـتخدام الجيـد للمـوارد المتاحـة، وتقديـم براهني اقتصاديـة لتبريـر 

المخصصـات الإضافيـة. 

الاقتصاد غير المنظم

يشـيع العمـل في الاقتصـاد غير المنظـم في الاقتصـادات الصناعيـة والناميـة على حـد سـواء، 

ولكـن قـد تصـل نسـبته في الكثير من الاقتصـادات النامية إلى أكثر مـن 80 في المائة من القوى 

العاملـة الوطنيـة. ولا يتمتـع هؤلاء واقعياً بـأي حماية، وفي الكثير من الحالات لا يسـتطيعون 

الوصـول إلى نظـام تسـوية المنازعـات الخـاص بالدولـة، مـع العلـم بـأنَّ الكثير منهـم يعملون 

كموظفني وليـس كمقاولين مسـتقلين أو لحسـابهم الخاص. 

عـادة مـا يعمـل عامل الاقتصـاد غير المنظـم )وكذلـك أولئـك الذيـن يعملـون كمقاولني 

مسـتقلين أو لحسـابهم الخـاص( تحـت ظروف صعبة، وبأجـور وإعانات زهيـدة، دون حماية 

للصحـة والسالمة، بال ضامن اجتماعـي، ودون مـن يمثلهـم. 

والعديـد مـن العاملني في الاقتصـاد غير المنظـم ينخرطـون بعلاقـة صاحـب العمل-الموظف، 

ولكـن إمكانيـة وصولهـم إلى عمليـات تسـوية المنازعات تكـون محـدودة أو معدومة. وحتى 
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لـو كانـوا يسـتطيعون الوصـول، سـيتردد العديـد مـن العامل في الإفصـاح عـن 

وفقـدان وظائفهـم، لأنهـم  القصـاص  مـن  ومنازعاتهـم خوفـاً  مشـكلاتهم وشـكاويهم 

يعيشـون في ظـروف صعبـة فيهـا الوظيفـة السـيئة أفضـل مـن عدمهـا. 

إنَّ توفير الوصـول إلى نظـام إدارة المنازعـات الوطنـي لجميـع العامل سـواءً عامل الاقتصـاد 

المنظـم أم غير المنظـم قـد يضـع ضغوطـات عظيمـة على كاهـل النظـام، ولكـن مثـل هـذا 

الوصـول يعُترب مظهراً أساسـياً مـن مظاهر الإدارة السـديدة. وسـواء كان النظام تابعـاً لدائرة 

العمـل أم لجهـاز مسـتقل، فـإنَّ وصـول جميـع الموظفني إليـه أمـر في غايـة الأهمية.

التحدي

في البلـدان الناميـة على وجـه الخصـوص، لا يتمتـع الكثير من عامل الاقتصاد غير المنظـم بالوصول 

إلى نظـام تسـوية المنازعـات. وفي الكثير من الحـالات، لا يحق لهم معالجة شـكاويهم لدى أي نظام 

على الإطالق. وتعُترب هـذه المشـكلة في جانـب منهـا مشـكلة قانونيـة وتحتـاج إلى تدخـل قانـوني 

بغيـة ضامن وصـول جميـع الموظفني مـن كافـة القطاعـات والمهـن إلى نظـام تسـوية المنازعـات. 

ويكمـن التحـدي هنـا في إدخـال الترتيبـات والتدابير التـي تضمـن لموظفـي الاقتصـاد غير المنظـم 

الوصـول إلى عمليـات تسـوية المنازعـات، والحماية مـن التهديدات ومن احتماليـة عمليات الانتقام 

الفعليـة منهـم ولا سـيما فقـدان الوظيفـة التـي قـد يعُاني منهـا العاملـون في الاقتصاد غير المنظم.

دور المحامين

إنَّ أنظمـة تسـوية منازعـات العمـل التـي تهيمـن عليهـا عمليـات التقـاضي توفـر للأطـراف 

المتنازعـة الحـق في اختيـار من يمثلهم أمـام المحكمة، وبالتالي تبرز فـرص المحامين المتخصصين 

لتمثيلهـم ومناصرتهم. 

في بعـض الأحيـان يسـاهم إشراك المحامني على خلـق بيئـة خصاميـة خالل الإجـراءات، مما 

قـد يرض بالعلاقـة بني الموظـف وصاحـب العمـل. وقـد يسـعى بعـض المحامني إلى تأخير 

الإجـراءات مـن خالل الإفـراط في الاتكال على المرافعـات القانونية والإفـراط في التأجيل، مما 

يزيـد مـن تكلفـة عمليـة التقـاضي ويـؤدي إلى التأخير وتكـدس القضايـا غير المحلولة. 

عندمـا تشـيع عمليات التوفيق/الوسـاطة والتحكيم وتصبح الشـكل السـائد لتفادي وتسـوية 

المنازعـات، يتُوقـع أن يخفـت دور المحامني في النظام. عندئذ، سـيلجأ عدد قليـل من القضايا 

إلى المحكمـة وسـيقل الطلـب على خدمـات المحامني المتخصصني. أضـف إلى ذلـك أنـه لا 
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يسُـمح للمحامني بعمـل مرافعـات في جلسـات التوفيق/الوسـاطة، كما قد يكـون إشراكهم في 

قضايـا التحكيـم محـدوداً مـا لم تتفـق الأطـراف والمحكم على حضورهم.  

غيـاب دور  المنازعـات وتسـويتها  منـع  نظـام  الأقـل" في  القانونيـة  "المقتضيـات  تعنـي  ولا 

المحامني، ولكـن قـد يعنـي دوراً مختلفـاً لهـم. ويسـتطيع محامـو العمـل بعـد خضوعهـم 

لإعـادة التدريـب واسـتيفاء متطلبـات الاعتامد أن يعملوا كموفقين/وسـطاء إما بـدوام كامل 

أو بـدوام جـزئي، وأن يحصلـوا على فـرص توظـف في نظـام مسـتقل أو وكالات خاصـة.

التحدي

إنَّ انخفـاض الاتـكال على عمليـات التقـاضي وازديـاد اللجـوء إلى خدمـات التوفيق/الوسـاطة 

والتحكيـم لتسـوية المنازعـات قـد يعنـي انخفـاض نسـبة إشراك المحامني كممثلين عـن الأطراف 

المتنازعـة. وقـد يـؤدي ذلـك إلى أن تتحـول صفـة مشـاركة المحامني في تسـوية النزاعـات مـن 

اللازمـة  للتدريبـات  الخضـوع  منهـم  يقتضي  مام  محكمني،  أو  موفقين/وسـطاء  إلى  محامني 

واسـتيفاء متطلبـات الاعتامد.

دور الوكالات الخاصة

مـن بني القضايـا التي يجب أخذها في الحسـبان عنـد التخطيط لنُهج جديدة لمنـع المنازعات 

وتسـويتها، قضية الدور الذي سـيؤديه مُشـغلون من القطاع الخاص.

بموجـب ترتيبـات العقـود التجاريـة العاديـة، تتمتـع المنشـآت بحريـة شراء الخدمـات التـي 

تتعلـق بمجريـات أعمالهـا الاعتياديـة والمشروعة، بمـا في ذلك الخدمـات القانونية والمحاسـبية 

والحاسـوبية والهندسـية، وخدمـات التجهيـز وغيرهـا مام تمليـه ترتيبـات التعاقـد.  ويتـم 

الاتفـاق بني المنشـأة والمقـاول على نطـاق هـذه الخدمـات ويتـم التفـاوض على الأتعـاب 

والعمـل المتفـق عليـه والدفعـات.

ولا يوجـد أي مربر يمنـع من اعتبـار الخدمات المرتبطة بتحسني العلاقـات الصناعية في مكان 

العمـل أو تفـادي وتسـوية منازعات العمل، كغيرهـا من الخدمات الأخرى. فللمنشـآت الحق 

في إشراك مستشـارين يسُـدون نصائحهـم حـول ترتيبـات التعـاون في مـكان العمـل، ويتلقون 

الأتعـاب مقابـل خدماتهـم. وإن كانـت سـمعتهم حسـنة، وكانـوا محترفني ومنظمين بموجب 

مدونـة قواعـد سـلوك، ويحترمـون حقـوق الموظفني ويعملـون وفقـاً للقانـون، فقـد يخففـوا 
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مـن العـبء الملقـى على كاهـل الخدمـات التـي تمولهـا الدولـة ويجـب تشـجيع 

المنشـآت على إشراكهم.

إنَّ الأفـراد أو المنشـآت التـي تقـدم مثل هـذه الخدمات لا تتلقـى الدعم من الأمـوال العامة، 

ولا ينبغـي أن يثُنـي ذلـك المنظامت الكربى التي تسـتطيع تحمل تكلفة هـذه الخدمات عن 

اسـتخدامها. أضـف إلى ذلـك، أنَّ هـذه الخدمـات تقُـدم بسرعـة وبصـورة غير رسـمية وتمتلك 

نطـاق التخصـص المطلـوب وتضمن الخصوصيـة، وجميعهـا خصائص ينشـدها بعض أصحاب 

العمـل ولا يمانعـون مـن دفع الأمـوال مقابل الحصـول عليها.

عالوة على ذلـك، تنص بعـض اتفاقات المفاوضـة الجماعية على اسـتخدام الموفقين/الوسـطاء 

والمحكمني في حـال واجهـت المفاوضـات عقبة أو تعطلـت، على أن تتقاسـم النقابة وصاحب 

العمـل المعنـي تكلفة هـذه الخدمات.

وعندمـا تكـون خدمـات تفـادي وتسـوية المنازعـات التـي يقدمهـا القطـاع الخـاص تسير 

بالتـوازي مـع خدمـات النظـام الـذي تمولـه الدولـة )سـواء من خالل دائـرة العمـل أو هيئة 

مسـتقلة(، مـن المهـم ألا تكون هـذه الخدمات منعزلـة تماماً عن الأخـرى وألا تنخرط إحداها 

بسـلوكيات تقـوض مـن عمـل الأخرى.  

ومـن الممكـن أن تقـوم إدارة العمـل أو الهيئة المسـتقلة بـإشراك وكلاء معتمديـن لتولي بعض 

الجوانـب المتعلقـة بمنـع المنازعات وتسـويتها. ويمكـن اعتماد الـوكلاء وتخويلهـم لتولي بعض 

المهـام نيابـة عـن إدارة العمـل أو الهيئـة المسـتقلة، كأن يـؤدي الـوكلاء مهام إسـداء المشـورة 

حـول منـع المنازعـات، أو الاشرتاك في عمليـات التوفيق/الوسـاطة أو التحكيـم، ولكن دون أن 

يصبحـوا موظفني في النظام.  

)لتمييـزه عـن عقـد  تقديـم خدمـات  أسـاس عقـد  أتعابهـم على  الـوكلاء  لهـؤلاء  ويدُفـع 

الخدمـات( يتُفـق عليـه مـع السـلطة المسـؤولة. ولا يجـب أن يكـون لهـم علاقـة مبـاشرة مع 

المنشـأة ولا أن يتلقـوا منهـا أي دفعات. فهم وبكل بسـاطة، يقدمون خدمات لمنفعة المنشـأة 

)ومنفعـة أصحـاب العمـل والموظفني( حسـب ما ينـص عليه العقد المربم. وينبغـي أن يؤكد 

العقـد على الحيـاد، وتجنـب تضـارب المصالـح، وعلى نفـس المعايير العامـة بشـأن الكفـاءة 

المهنيـة والسـلوك المتوقـع مـن الموفقين/الوسـطاء والمحكمني الموظفني في دائـرة العمـل أو 

لهيئة.  ا
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ويكمـن التحـدي الـذي يواجـه نظـام إدارة المنازعـات في ضامن منـح الاعتامد للمقاولني 

المؤهلني ذوي الخربة فقـط ، ووجـود ترتيبـات لشـطب المقـاول الـذي تثبـت عـدم أهليتـه 

مـن سـجل الاعتامد، وألا تكـون عمليـة تجديـد الاعتامد تلقائيـة. وبالنسـبة لنظـام إدارة 

المنازعـات، تحتـاج عمليـة اعتامد الـوكلاء إلى نظـام فعـال لإلدارة والمراقبـة كي يضمـن التزام 

المقـاول بأهـداف السـلطة وعـدم إعطاء أي انطباع سـلبي عن السـلطة مما قـد يمس بوضعها 

القانـوني وسـمعتها. 

وتختلـف عمليـة إشراك الـوكلاء المعتمديـن في تنفيـذ بعـض المهـام المتعلقـة بمنـع المنازعـات 

وتسـويتها، عـن إشراك موفقين/وسـطاء أو محكمني كموظفني غير متفرغني. فالموفقـون/

الوسـطاء أو المحكمـون غير المتفرغني هـم عبارة عـن موظفين لـدى سـلطة إدارة المنازعات، 

وتدُفـع لهـم الأجـور حسـب ترتيبـات ربمـا تكـون مختلفـة عـن تلـك المتبعـة لدفـع أجـور 

الموظفني المتفرغني، ولكنهـم في نهايـة المطـاف ما هـم إلا موظفـون. وهم ليسـوا بمتعاقدين 

يعملـون بموجـب عقـود مقابـل الخدمـات، ولكنهـم موظفـون بموجـب عقـود خدمـة. 

يجـب أن يوفـر نظـام إدارة المنازعـات خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيم مجانـاً لأصحاب 

العمـل والموظفني. وبنـاءً عليـه، إذا احتـوى اتفـاق المفاوضـة الجماعيـة المربم بني صاحـب 

العمـل ونقابـة العامل على أحـكام تنص على تحويـل أي منازعـات تقع ضمن إطـار الاتفاق 

إلى موفق/وسـيط أو محكـم تتفـق الأطـراف عليـه وتتحمـل تكلفتـه، عندئذ يجـب أن تحترم 

سـلطة إدارة المنازعـات هـذا الاتفـاق. ولا تعود عملية تسـوية المنازعات حـرة بل تصبح قائمة 

بشـكل واضـح على إجامع الأطـراف ومشـمولة في الاتفاق المربم بينهم. 

كام يجـب أن يكـون الوصـول إلى خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم اختياريـاً. ويجـدر 

شرح مصطلـح "اختيـاري" الـذي يعنـي أنَّ أحـد الأطـراف يطلـب الخدمـات اختياريـاً وبمـلء 

إرادتـه، ولكـن على الطـرف الآخـر في النـزاع أن يسـتجيب حتـى لـو مانـع في ذلـك.

التحدي

إنَّ الإشراك المتزايـد لـوكلاء القطـاع الخـاص في تزويـد المعلومـات والمشـورة وخدمـات التدريـب، 

وخدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم كجـزء مـن نظام منـع المنازعات وتسـويتها في البالد، يعُتبر 

أمـراً حتميـاً. وسـواء كانـت الدولـة أو القطـاع الخاص مـن يقدم مثل هـذه الخدمات، سـوف يظل 

التحـدي الأسـاسي متجسـداً في ضامن تقديـم خدمات حيادية وعلى درجة عالية مـن الاحتراف من 

أجـل تحقيق منفعـة الأطـراف المتنازعة.
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وضع سوق العمل المتغير

تميـل بعـض البلـدان إلى إضعـاف عمليـات المفاوضـة الجماعيـة، وإلى وضع المزيد مـن التركيز 

على عقـود الاسـتخدام الفرديـة. ويمثـل التركيز على مبـدأ الفرديـة في علاقة الاسـتخدام نمطاً 

مختلفـاً يؤكـد على أرجحيـة المنازعات الفرديـة على حقـوق موجودة. 

ولا يعنـي ذلـك عـدم وجـود منازعـات جماعيـة على الحقـوق والمصالـح، ولكنـه يمثـل تحولاً 

في مسـتوى التفاعـل وضرورة أن تسـتوعب أنظمـة منـع وإدارة منازعـات العمـل زيـادة عدد 

المنازعـات الفرديـة على الحقوق.

التحدي

كانـت نتيجـة إضعـاف الاتفاقـات الجماعيـة بني النقابـات وأصحاب العمـل أن أصبح على أنظمة 

تسـوية منازعـات العمـل أن تتـولي عـدداً أكرب مـن المنازعـات الفرديـة على الحقـوق. ويكمـن 

التحـدي الماثـل أمـام النظـام في توفير خدمات توفيق/وسـاطة وتحكيـم ذات جودة عالية لتسـوية 

الجماعية.  المنازعـات 

منازعات القطاعين العام والخاص

سـواء كان الاسـتخدام في القطـاع الخـاص أو العـام، فإنَّ المنازعـات الفرديـة والجماعية واقعة 

لا محالـة. وليـس بالرضورة أن يضمـن إنشـاء أنظمـة منفصلـة لتـولي المنازعـات في القطاعين 

الخـاص والعـام، تحقيـق نتائـج أفضل للأطـراف المعنية. 

ولذلـك، هنـاك ميـزة لوجود هيئة واحدة لتسـوية منازعات العمل وتتولى مسـؤولية منازعات 

القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، وتوفـر لهـا القوانني المحليـة الأسـاس القانـوني لمثـل هـذه 

الترتيبـات. أمـا بالنسـبة لاعتبـار منازعـات الخدمـة العامـة "مختلفـة" عـن منازعـات القطاع 

الخـاص، قـد يكـون مـن الملائـم تعيني بعـض الموفقين/الوسـطاء والمحكمين من نظام تسـوية 

المنازعـات الموحـد للتخصـص في منازعـات أي مـن القطاعني، ولكـن دون حصرهـم في قطـاع 

 . معين
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التحدي

يجـب أن يكـون نظـام إدارة المنازعـات قـادراً على توفير طيف كامل مـن الخدمات للقطـاع العام 

والخـاص على قـدم مـن المسـاواة، وأن يضمـن توفير أعلى مسـتويات الخدمـة المحترفة بشـأن منع 

المنازعـات وتسـويتها، برصف النظـر عن قطاع الاسـتخدام.



الفصل التاسع

قضايا وتحديات

إنَّ عملية تنشيط دائرة العمل القائمة بهدف تحسين خدماتها المتعلقة بتسوية 
منازعات العمل، تثير عدداً من المشكلات والتحديات. ولكن ما يثير عدداً أكبر 

منها هو إنشاء هيئة مستقلة توفر طيفاً كاملاً من خدمات منع المنازعات 
وتسويتها. 

وبلا أدنى شك، سوف يلاقي إنشاء مؤسسة جديدة لتحل محل مؤسسة موجودة، 
مقاومة من جانب كل من يعتبرها غير موافقة لمصلحته. ولذلك، يجب إدارة 

عملية التغيير بعناية ومراعاة وصبر، وأيضاً بالتزام وطاقة، ليس من أجل التغيير 
بحد ذاته ولكن لضرورة تحسين الأداء والإدارة السديدة. 

ويقتضي إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المنازعات تأمين التمويل اللازم لتلبية 
التكاليف الأولية والطويلة الأجل. وتملي متطلبات الاستقلالية والحيادية 

المؤسسية ألا يوفر أصحاب العمل ونقابات العمال هذه الأموال باعتبارهم عملاء 
النظام. ولهذا يتُرك الأمر للحكومة للحصول على موافقة البرلمان على مخصصات 

سنوية استناداً إلى إجراءات تقدير الموازنة المعتادة.   

وينبغي، على وجه الخصوص، للبلدان النامية التي تسعى إلى إصلاح أنظمة 
إدارة المنازعات فيها إما من خلال تعزيز إدارات العمل الموجودة أو استحداث 

هيئات مستقلة، وأن تعُد مبررات قوية ومقنعة بهدف إقناع السلطة التشريعية 
بتخصيص الموارد المطلوبة لكلا الأمرين. وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على 

المنافع الاقتصادية التي يدرها النهج الجديد لإدارة المنازعات.
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الفصل العاشر

الملاحق

التـي  المـوارد  الفصـل  هـذا  يقـدم 

على  القائمني  باهتمام  تحظـى  قـد 

إدارة أنظمـة منازعـات العمـل. ويرشح 

اسـتخداماً،  الأكثر  المصطلحـات  المسرد 

ويُـدرج معايير العمـل الدوليـة ذات الصلـة وما 

يتصـل بهـا من توصيـات، ويُقدم مثالني كاملين على 

مدونـات قواعد السـلوك المهني، إحداهما من الولايات 

المتحـدة والأخـرى مـن جنـوب أفريقيـا. 
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الملحق )أ(

مسرد المصطلحات الرئيسية

التقاضي

تسـوية المنازعـات أمـام المحاكم أو الهيئـات القضائية وفقاً للشـكليات والإجـراءات التي 

يقتضيهـا القانون.

التحكيم

الفصـل والحكـم بشـأن نـزاع معني مـن قبـل أطـراف ثالثـة عوضـاً عـن المحكمـة. خلال 

التحكيـم، ينصـت المحكـم إلى الحجـج التـي يقدمهـا طرفـا النـزاع ثـم يصُدر قـراراً لتسـويته. 

وتكـون إجـراءات التحكيـم أقـل رسـمية مـن إجـراءات المحكمـة ولكـن يجمـع بينهام 

بعـض أوجـه التشـابه، بمـا في ذلـك حضـور الشـهود، وحـق اسـتجواب الشـهود، وحـق 

التمثيـل القانـوني. 

وفي معظـم الحـالات، يكـون القـرار نهائيـاً ومُلزمـاً. أمـا الاسـتئناف، فعـادة مـا يكـون 

مقترصاً على الحـالات التـي يخالـف فيهـا القـرار القانـون، أو التـي لم يحُرتم فيهـا حـق 

الاسـتماع إلى الأطـراف. 

› انظر أيضاً التوفيق، التيسير، الوساطة.	

المحُكم

شـخص قائـم على عمليـة التحكيم وإصـدار القـرار. وفي بعض الحـالات، تعُقد جلسـات 

التحكيـم مـن قبـل هيئـة أو مجلـس يتكـون مـن عـدة أعضاء بـدلاً من شـخص واحد. 

متتالية التحكيم-التوفيق

عمليـة يسـبق التحكيم فيهـا التوفيق ضمن عملية تسـوية النزاع. ويوضع قـرار التحكيم 

داخـل ظـرف مختـوم ولا يكُشـف لأطـراف النـزاع. ومـن ثـمَّ تبـدأ عمليـة التوفيـق، فإن 

كانـت ناجحـة يتُلـف الظـرف؛ ولكـن إن أخفقـت يسـود القـرار الموضوع داخـل الظرف 

المختوم. 



الفصل العاشر

الملحق )أ( - مسرد المصطلحات الرئيسية

سية
ت الرئي

صطلحا
سرد الم

ق )أ( - م
الملح

الحكم

قرار مكتوب بشأن جلسة التحكيم، ويطُلق عليه أحياناً اسم الحكم.

مبدأ الثنائية

مصطلـح يشُير إلى العلاقـات ثنائيـة الطـرف بين أصحـاب العمل والعامل و/أو منظمات 

كل منهام بشـأن قضايـا ذات اهتمام مشرتك تتعلق بعـالم العمل.

وقـد يتخـذ الحـوار الاجتماعـي ثنـائي الطرف شـكل المفاوضـة الجماعية أو أشـكال أخرى 

مـن التشـاور والتعـاون بين طـرفي علاقة الاسـتخدام وعلاقـات العمل.

› انظر أيضاً الحوار الاجتماعي، الهيكل الثلاثي.	

المفاوضة الموُلَّفَة 

نـوع مـن أنـواع المفاوضـة التـي تجمـع بني عنـاصر المفاوضـة على المواقـف وعنـاصر 

المفاوضـة القائمـة على أسـاس المكاسـب المشرتكة، بهـدف الوصـول إلى اتفـاق وتعزيـز 

التعـاون المسـتقبلي بني أطـراف النـزاع.

› انظر أيضاً المفاوضة القائمة على المصالح، المفاوضة على المواقف.	

المضُايقة

سـلوك يبـدر مـن شـخص تجاه شـخص آخـر بقصد تهديـده وإذلالـه، بما في ذلك الإسـاءة 

اللفظيـة والعنـف الجسـدي، وغالبـاً أمام مرأى ومسـمع زمالء العمل. 

ومن بين الأمثلة على سلوك المضايقة ضد العامل:

أن يتعرض لمعاملة ظالمة دائما؛ً 	-

أن يلُام على أخطاء قام بها آخرون؛ 	-

أن يكُلف بمهام كثيرة جداً بحيث يخفق في تحقيق الأهداف؛ 	-

أن يهُدد باستمرار بالفصل من العمل؛ 	-

أن يتم تخطيه ظلماً خلال عملية الترقية، أو يحُرم من فرص التدريب؛ 	-

أن يتعرض للإساءات الجسدية واللفظية. 	-
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وقـد تكـون المضايقـة وجهـاً لوجـه أو كتابة أو مـن خلال اتصـال هاتفي أو عرب الفاكس 

أو البريـد الإلكتروني.

وتعترب المضايقـة مـن بني أسـباب النـزاع والمنازعات، التـي يتـولى معالجتها بدايـة نظام 

المظالم في المنشـأة. 

› انظر أيضاً التحرش.	

مدونة قواعد السلوك

وثيقة مكتوبة تضع معايير السلوك المتوقع من موظف أو مجموعة موظفين. 

وبعض المدونات تكون مُلزمة قانونياً، بينما يكون الانضمام إلى البعض الآخر طوعياً. 

أو قواعـد  الترصف  باسـم مدونـة قواعـد  أحيانـاً  السـلوك  ويشُـار إلى مدونـة قواعـد 

الممارسـة. قواعـد  أو  العمـل  أخلاقيـات 

المفاوضة الجماعية

تعُـرِّف الاتفاقيـة رقـم 154 بشـأن المفاوضـة الجماعية على أنها "جميـع المفاوضات التي 

تجـري بني صاحـب العمـل، أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل أو واحـدة أو أكثر مـن 

منظامت أصحـاب العمـل مـن جهـة، ومنظمـة عامل أو أكثر مـن جهـة أخرى، مـن أجل:

تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام؛ )أ(	

تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال؛ )ب(	

تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمال." )ج(	

ويشُار عادة إلى محصلة عملية المفاوضة باتفاقية المفاوضة الجماعية.

› انظر أيضاً الحرية النقابية، حماية حق التنظيم، التفاوض. 	

المنازعة الجماعية

خالف بني مجموعـة مـن العمال تمثلهـم في العـادة، ولكن ليـس بالرضورة، نقابة عمال 

مـن جهـة، وصاحـب عمـل أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل مـن جهـة أخـرى، على 

حقـوق موجـودة أو مصالـح مسـتقبلية.

› انظر أيضاً المنازعة الفردية.	



الفصل العاشر

الملحق )أ( - مسرد المصطلحات الرئيسية

سية
ت الرئي

صطلحا
سرد الم

ق )أ( - م
الملح

الرسائل

نقـل المعلومـات مـن طـرف إلى آخر على شـكل كلامت مكتوبـة أو شـفهية، أو صور أو 

إيمـاءات بهـدف تعزيـز الفهم فيام بينهما.

وتنطـوي الرسـائل باتجـاه واحـد على نقـل المعلومـات مـن قبـل طـرف واحـد دون أن 

يعُطـي الطـرف المسُـتقبِل أي معلومـات أو إجابـة أو إشـارة تـدل على فهـم الرسـالة. 

والرسـائل باتجاهني هـي عبارة عن عملية تفاعلية حيث يرد الطرفان، مُرسـل ومُسـتقبل 

المعلومـات، على كلامت أو صـور أو إيمـاءات بعضهام البعـض بهـدف ضامن الوصـول 

إلى فهـم متبادل. 

التحكيم الإجباري

وضـع يفُـرض فيـه التحكيـم بموجـب القانـون أو مـن قبـل السـلطات الحكوميـة. كام 

يغُطـي الحـالات التـي يمكـن فيهـا لأي مـن أطـراف النـزاع المبـاشرة بإجـراءات التحكيـم 

دون الاتفـاق مـع الطـرف الآخـر، أو التي تبُـاشر فيها الحكومـة الإجراءات بمبـادرة ذاتية 

 . منها

› انظر أيضاً التحكيم الطوعي.	

التوفيق الإجباري

وضـع يقتضي فيـه القانـون مـن الأطـراف المتنازعـة اللجـوء إلى خدمـات التوفيـق التـي 

توفرهـا الحكومـة. 

ويسُـتخدم التوفيـق الإجبـاري في بعـض البلـدان التـي تكـون فيهـا عمليـات التفـاوض 

والمفاوضـة غير متطـورة، مام قـد يـؤدي إلى إخفاقهـا واللجـوء إلى شـكل مـن أشـكال 

الإضراب. وفي هـذا السـياق، يعنـي مصطلح "إجباري" أنَّ حضـور اجتماع التوفيق إلزامي، 

ولكـن نظـراً لطبيعـة عمليـة التوفيق بحـد ذاتها، لن يكـون هناك إجبار على الوصول أو 

حتـى محاولـة الوصـول إلى تسـوية للنزاع.

› انظر أيضاً التوفيق الطوعي.	
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التوفيق

عمليـة يعمـل فيهـا طـرف ثالث مسـتقل ومحايد على مسـاعدة الأطـراف المتنازعة على 

التوصـل إلى اتفـاق مقبـول مـن جميع الأطـراف بهدف حـل النزاع. 

ـع التوفيـق مـن نطـاق عمليـة المفاوضـة مـن خالل تشـجيع الأطـراف المتنازعـة  ويوُسِّ

على التوصـل إلى إجامع دون أن يفـرض حالً للنـزاع. ويطُلـق أحيانـاً على هـذه العملية 

مصطلـح "المفاوضـة المعُانـة".

ولأغـراض نرش هـذا الدليـل، يسٌـتخدم مصطلحـا التوفيـق والوسـاطة للدلالـة على نفس 

العمليـة، وعليـه فقد اسـتخدم مصطلحات مثـل "التوفيق/الوسـاطة" و"الموفق/الوسـيط".

› انظر أيضاً التحكيم، التيسير، الوساطة.	

الموَُفق

شـخص مسـتقل ومحايـد يسُـاعد أطـراف النـزاع على الوصـول إلى نتيجـة تقبلهـا جميع 

الأطراف. 

ويسُاعد الموفق في عملية المفاوضة لكنه لا يضطلع بأي دور حسمي. 

يتـم التفريـق بني مصطلـح "الموفـق" و"الوسـيط". فعلى سـبيل المثـال، قـد  وأحيانـاً 

يتـم التمييـز بني موفـق يعمـل في الحكومـة ووسـيط يعمـل في القطـاع الخـاص، ولكـن 

متشـابهة.   وظائفهام 

تعمـد بعـض الأنظمة القانونية )مثل الولايات المتحدة( إلى التفريق بوضوح بين الوسـيط 

والموفـق. فالوسـيط يتفاعـل مـع أطراف النزاع على نحو مشرتك بهدف مسـاعدتهم على 

إيجـاد حـل يقبلـه الجميـع؛ بينام يهتـم الموفـق فقـط بتنظيـم اجتماعـات منفصلـة مع 

أطـراف النـزاع ولا يجمع بينهم.

النزاع

وضـع أو حالـة مـن الشـقاق أو الخلاف أو العداوة أو المعارضة بني عامل واحد وصاحب 

العمـل لديـه، أو بني مجموعـة مـن العامل، كنقابـة عامل مثالً وبني صاحـب العمـل 

لديهـم، أو بني نقابـة عامل أو مجموعـة نقابـات ومجموعة أصحـاب العمل.

› انظر أيضاً المنازعات.	
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الإجماع

عملية تصل فيها الأطراف المتنازعة إلى اتفاق متبادل.

عقد الاستخدام

اتفـاق يتعهـد بموجبـه شـخص )موظـف( على أداء عمل لحسـاب شـخص آخـر )صاحب 

عمـل( مقابـل أجـر أو تعويض، حسـب شروط محددة.

أو كتابيـاً. ويفُضـل العقـد المكتـوب لأنـه يوفـر  وقـد يكـون عقـد الاسـتخدام شـفهياً 

المنازعـات وتسـويتها. منـع  تسـاعد في  أن  معلومـات موثقـة مـن شـأنها 

التمييز

أي تفريـق أو إقصـاء أو تفضيـل على أسـاس العرق أو اللـون أو الجنس أو الدين أو الرأي 

السـياسي أو النسـب القومـي أو الأصـل الاجتماعـي، مـن قبيـل المثـال لا الحرص، والـذي 

يـؤدي إلى إبطـال أو تقويـض المسـاواة في الفـرص أو المعاملة في الاسـتخدام أو المهنة. 

المنازعات

خلاف ونزاع بين طرفين أو أكثر على مسألة ذات اهتمام مشترك.

› انظر أيضاً النزاع.	

تشخيص المنازعات

عمليـة تحـدد فيهـا الأطـراف المتنازعـة أعراض النـزاع وأسـباب المنازعات بهدف تحسني 

اسـتعدادهم لتسـوية أي منازعات تنشـأ في المسـتقبل. 

وتُثـل الأعـراض علامـات على وجـود النزاع وتقـدم الدليل على ذلك. وتشـتمل الأعراض 

على كل مـا هـو واضـح مثل حـالات توقيـف العمل وإغلاق المنشـآت، وعلى مـا هو أقل 

وضوحـاً مثـل ازديـاد تغيرّ العمال أو حـالات التغيب عـن العمل أو هدر المـواد الخام أو 

حـالات تخريب مـكان العمل.

منع المنازعات

ترتيبـات وعمليـات تُكـن من حل نزاعات أو خلافات حول مسـائل ذات اهتمام مشرتك 

مـن خلال إجـراءات الأطراف المعنيـة بحد ذاتها. 

215



216

أنظمـــة منازعـــات العمـــل - دليل بشـــأن تحســـن الأداء 

وهـي الترتيبـات التـي تُكـن مـن حـل النزاعـات على نحو عـادل وسريـع، مؤديـة بذلك 

إلى التخلـص مـن احتماليـة تطورهـا إلى مواجهـة كربى بني الاطـراف المتنازعـة، وبالتالي 

تحـاشي الإعالن أو الإبالغ الرسـمي عـن النزاع.

حل المنازعات

وضـع تنتهـي فيـه المنازعـات ويتُوصـل فيـه إلى اتفـاق نتيجـة سـلوك الأطـراف المعنيـة 

المسـتند إلى الاجامع وسـواء كان ذلـك بمسـاعدة موفـق بصفـة طـرف ثالـث أم لا. 

ويشُير المصطلـح أيضـاً إلى العمليـة أو الخطـوات التي ينبغـي للأطراف المتنازعـة اتباعها 

لحـل خلافاتهم. 

› انظر أيضاً تسوية المنازعات.	

تسوية المنازعات

حالـة تنتهـي فيهـا المنازعـات نتيجـة قـرار يتخـذه طـرف ثالث مسـتقل، مثـل الحكم أو 

القـرار الـذي يصـدره المحُكم.

ويتم تسوية النزاع بمعنى إصدار قرار نهائي مُلزم، وقد لا يحُقق رضا الأطراف المعنية. 

› انظر أيضاً حل المنازعات.	

الموظف/ العامل

مصطلـح "الموظـف" هـو عبـارة عن مصطلح قانوني يشُير إلى الشـخص الطـرف في علاقة 

اسـتخدام. أمـا مصطلـح "العامـل" فهـو أوسـع وأشـمل إذ يرسي على أي عامـل )مثالً، 

الـذي يعمـل لحسـابه الخـاص( برصف النظـر عن كونـه موظفـاً أم لا. 

› انظر أيضاً صاحب العمل.	

صاحب العمل

شـخص أو مؤسسـة تسـتخدم شـخصاً آخـر أو أشـخاصاً آخريـن )موظفني( بموجب عقد 

اسـتخدام، يتـم بموجبـه دفـع الأجـور أو الرواتـب مقابل العمـل المؤُدى.

› انظر أيضاً الموظف/العامل.	
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منظمة أصحاب العمل

منظمـة تتكـون عضويتهـا مـن أصحـاب عمـل منفرديـن أو جمعيـات أصحـاب عمل أو 

مـن كليهام، ويكـون الهـدف الأسـاسي مـن إنشـائها حمايـة وتشـجيع المصالـح المشرتكة 

للأعضـاء، وتشـكيل واجهـة موحـدة للتعامـل مـع منظامت و/أو ممثلي العامل، إضافة 

إلى التفـاوض للحصـول على خدمـات يجري تقديمها إلى الأعضاء بشـأن المسـائل المرتبطة 

بالعمل.

› انظر أيضاً الحرية النقابية، حماية حق التنظيم، نقابات العمال.	

المنشأة

كيـان تسُـتخدم فيـه المـوارد لإنتاج سـلع أو خدمات، ويعمـل بمثابة شركة عامـة أم شركة 

محـدودة الملكيـة أم شراكـة أو تاجر منفرد.

وقـد تشـتمل المنشـأة الواحـدة على عـدة مؤسسـات وتسُـمى عندهـا منشـأة متعـددة 

المؤسسـات. 

والمنشأة هي نفس المؤسسة إن كانت لا تحتوي إلا على مؤسسة واحدة.

المؤسسة

كيـان ينُفـذ الأعامل التجاريـة بمـا في ذلـك إنتـاج السـلع أو الخدمـات، أو الكيـان الـذي 

تنُفـذ فيـه العمليـات الصناعيـة في موقـع فعيل واحـد.

التيسير

جانـب مـن جوانـب عمليـة مـا قبـل التوفيـق، حيـث يقـوم موفـق مسـتقل ومحايـد 

بتشـجيع الأطـراف المتنازعة على التحدث معاً والإنصـات لبعضهم بعضـاً، وتكوين فكرة 

أفضـل إزاء مواقـف الطـرف الآخـر قبـل المبـاشرة بعمليـة المفاوضـة الرسـمية.

› انظر أيضاً التحكيم، التوفيق، الوساطة.	

تقصي الحقائق

عمليـة يحُـدد ويحُلـل ويفُرس فيهـا طـرف ثالـث محايـد البيانـات المتعلقـة بنـزاع معين 

)مثالً، البيانـات المتعلقـة بقـدرة أحـد أصحـاب العمـل على دفـع زيـادة في الأجـور( ثمَّ 
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يقُـدم توصياتـه إلى الأطـراف المتنازعـة لكـن دون أن يتمتـع بـأي سـلطة تقريريـة، ولا 

يـؤدي فيهـا إلا دور الخبير فحسـب.

ويكمـن الهـدف مـن أنشـطة تقيص الحقائق في الحـد من النزاع حـول مسـألة البيانات، 

وربمـا التخلص منـه تماماً.

الحرية النقابية وحماية حق التنظيم

تعنـى اتفاقيـة منظمـة العمل الدولية رقـم 87 بحق العمال وأصحـاب العمل في التنظيم 

وممارسـته بحريـة، دون أي تمييـز، بهـدف تحقيـق مصالحهـم والدفـاع عنهـا. فللعامل 

ولأصحـاب العمـل، دون تمييـز، الحـق في تكويـن منظامت يختارونهـا، وكذلـك الانضمام 

إليهـا، بهـدف تحقيـق وحمايـة المصالـح الخاصـة بـكل طـرف منهام. ولهـذه المنظامت 

الحـق في وضـع دسـاتيرها ولوائحهـا، وفي انتخـاب ممثليهـا بحريـة كاملـة، وفي تنظيـم 

إدارتهـا وأنشـطتها، وفي إعـداد برامجهـا. وتمتنـع السـلطات العامـة عـن أي تدخـل مـن 

شـأنه أن يقُيّـد هـذا الحـق أو أن يعـوق ممارسـته المشروعـة. ولا يجوز للسـلطة الإدارية 

حـل منظامت العامل أو أصحـاب العمـل أو وقـف نشـاطها. 

وللمنظامت الحـق في تكويـن اتحـادات مشرتكة واتحـادات عامـة وفي الانضامم إليهـا، 

وتتمتـع هـذه المنظامت أو الاتحـادات أو الاتحـادات العامـة بـذات الحقـوق والضمانـات. 

كام تمنـح الاتفاقيـة رقم 87 الحـق في الانضامم إلى منظمات دولية. ولا يخضع اكتسـاب 

جميـع هذه المنظمات الشـخصية الاعتباريـة لأي شروط مقيدة. ويحترم العمال وأصحاب 

العمـل ومنظامت كل منهـم قانـون البلـد في ممارسـتهم لحقوقهـم المنصـوص عليهـا في 

هـذه الاتفاقيـة. ولا يجـوز أن ينطـوي قانـون البلـد في حـد ذاته على مسـاس بالضمانات 

المنصـوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة، أو أن يطُبـق بطريقة فيها مسـاس بهـذه الضمانات.

› انظر أيضاً المفاوضة الجماعية، منظمة أصحاب العمل، نقابة العمال.	

النية الحسنة

تقتضي النيـة الحسـنة ضمنـاً بـذل كل الجهـود للوصـول إلى اتفـاق، وإجـراء مفاوضـات 

حقيقيـة وبنـاءة، وتجنـب التأخيرات غير المربرة، والامتثـال للاتفاقات المبرمـة وتطبيقها 

بنية حسـنة.
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الإدارة السديدة

عمليـة صنـع القـرارات وتنفيذهـا وفقـاً لمبـادئ مقبولـة عمومـاً، بمـا في ذلك، المشـاركة 

والشـفافية والاسـتجابة والعـدل والشـمولية والكفـاءة والفعاليـة والمسـاءلة والتمسـك 

بسـيادة القانـون. 

التحرش

يمكـن للتحـرش والضغـط في مـكان العمل أن يتخـذ عدداً من أشـكال السـلوك العدواني. 

ويتصف بأنه هجوم سـلبي مسـتمر ذو طبيعة جسـدية أو نفسـية على فرد أو مجموعة 

مـن الموظفني، وعـادة مـا يكون الهجوم غير متوقع أو منطقـي أو عادل.

› انظر أيضاً المضايقة.	

المنازعة الفردية

خالف بني أحـد العامل وصاحـب العمـل لديـه، على حقـوق موجـودة في غالـب الأمر. 

وقـد يشـتمل أيضـاً على حـالات يختلف فيها عـدد من العامل مع صاحـب عملهم على 

ذات المسـألة، ولكـن حيـث يتصرف كل عامل كشـخص مسـتقل. 

› انظر أيضاً المنازعات الجماعية.	

العلاقات الصناعية

علاقـات فرديـة وجماعيـة بني العامل وأصحـاب العمـل في العمـل، تنشـأ مـن ظـرف 

العمـل، وعلاقـات بني ممثيل العامل وممثيل أصحـاب العمـل على مسـتوى الصناعـة 

والمسـتوى الوطنـي، وتفاعلاتهـم مـع الدولـة. 

مسؤول العلاقات الصناعية

موظـف مـن موظفـي إدارة العمـل ينخـرط بشـؤون منـع منازعـات العمـل وتسـويتها 

والمسـائل ذات الصلـة. 

ويسُـتخدم المصطلـح أيضـاً في وصـف الموظـف المسـؤول عن شـؤون العلاقـات الصناعية 

في القطـاع الخاص.
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الصناعة/القطاع/الفرع

مجموعـة منشـآت أو أصحـاب عمـل يعملـون على إنتـاج منتجـات أو خدمـات مماثلة، 

على سـبيل المثـال، القطـاع المرصفي أو صناعـة التعديـن أو قطـاع تصنيع الألبسـة. 

المنازعات على المصالح

خالف بني العامل وصاحـب عملهـم حـول حقـوق وواجبـات مسـتقبلية بموجـب عقد 

الاسـتخدام. ولا تسـتند مثـل هـذه المنازعـات إلى اسـتحقاقات موجـودة، بـل على رغبـة 

أحـد الطرفني في اسـتحداث حقوق جديدة في المسـتقبل، من قبيل مسـتوى أعلى للأجور 

والمزيـد مـن الإعانات.

تتوجـه المنازعـات على المصالـح إلى اسـتحداث حقـوق جديـدة وتنبثـق نتيجـة تعطـل 

المفاوضـة الجماعيـة.

› انظر أيضاً المنازعات على الحقوق.	

الاقتصاد غير المنظم

يشُير مصطلـح "الاقتصـاد غير المنظـم" إلى جميع الأنشـطة الاقتصادية التي لا تشـملها - 

في القانـون أو الممارسـة - تغطيـة الترتيبـات الرسـمية، أو تشـملها التغطيـة ولكن بصورة 

غير كافيـة. ويرُاعـي المصطلح التنـوع الكبير للعامل والوحدات الاقتصاديـة الموجودة في 

مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة وضمـن مجمل السـياقات الريفية والحضرية. ولا سـيما 

تلـك القطاعـات غير الحصينـة وغير الآمنـة التـي تعُـاني مـن نواقـص حـادة فيام يتصل 

بمبـدأ العمـل اللائـق، والتـي غالبـاً مـا تعلـق مـا بني الفقـر وتـدني الإنتاجيـة. ويشـتمل 

الاقتصـاد غير المنظـم على العامل المسـتخدمين بأجـر، والعاملني لحسـابهم الخـاص، 

والأفـراد المسـاهمين في دخـل الأسرة، والعامل الذيـن ينتقلـون مـن وضـع لآخـر. كام 

يشـمل بعضـاً مـن المنخرطني في ترتيبـات عمـل مرنـة، والذيـن يجـدون أنفسـهم على 

هامـش المنشـأة الرئيسـية أو في نهايـة سلسـلة الإنتـاج. 

وغالبـاً لا يتمتـع العامل في الاقتصـاد غير المنظـم بالوصول إلى خدمات وعمليات تسـوية 

المنازعـات، أو يتمتعون بوصـول محدود إليها.
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المفاوضة القائمة على المصالح

عمليـة تبُـدي فيهـا الأطـراف المتنازعـة تقديرها لاحتياجات ومشـكلات بعضهـا البعض، 

ولا تتبنـى فيهـا مواقف متشـددة كما تفعـل في النهج التقليـدي للمفاوضة على المواقف.

ويشـار إليهـا أحيانـاً بمفاوضـات المكاسـب المشرتكة بهـدف إبـراز عمليـة استكشـاف 

المشـكلات على نحـو مشرتك الـذي تنُفـذه الأطـراف المتنازعـة.

› انظر أيضاً المفاوضة المولفة، المفاوضة على المواقف.	

التحقيق

عمليـة يقـوم فيهـا طـرف ثالث مسـتقل بفحص دقيق للقضيـة أو المشـكلة ويعُد تقريره 

بشأنها. 

وقـد تسُـتخدم هـذه العمليـة في توفير المعلومات كجزء من إجراءات الشـكاوى، لا سـيما 

في حالـة المنازعـات التـي تشـتمل على قضايا التمييـز أو التحرش أو الفصـل من العمل. 

حل المشكلات المشترك

وضـع تتفـق فيـه الأطـراف المتنازعـة على خلـو النـزاع مـن المواجهـات، وعلى معالجـة 

شـؤون المشـكلات بطريقـة نظاميـة مهيكلـة، وغالباً مـا يكون ذلك بمسـاعدة طرف ثالث 

محايد. 

يعمـل هـذا النهـج على تعزيـز التركيـز على مشـكلات النـزاع عوضـاً عـن التركيـز على 

منـاصري النـزاع. 

البحوث المشتركة

وضـع يتفـق فيـه صاحـب عمل ونقابة عمال على دراسـة قضية أو مشـكلة معـاً، بدلاً من 

أن يضطلع كل واحد منهما بدراسـات منفصلة للمسـألة نفسـها. ويمكن أن ينُفذ الدراسـة 

طـرف ثالـث ولكن حسـب الشروط المرجعيـة والترتيبات التي يتفـق عليها الطرفان.

إدارة العمل

تعُـرِّف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 150 إدارة العمل على أنها "أنشـطة الإدارة 

العامـة في ميـدان سياسـة العمـل الوطنيـة". وتشـتمل المسـؤوليات الوظيفيـة الرئيسـية 
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لإدارة العمـل على: تفتيـش العمـل )بمـا في ذلـك التفتيـش المتعلـق بالسالمة والصحـة 

المهنيتني(، العلاقـات الصناعيـة، خدمـات الاسـتخدام، جوانـب التدريب المهنـي وبيانات 

العمل.  وبحـوث 

وتنُفـذ هـذه الأنشـطة في نظـام إدارة العمـل الـذي يضـم الـوزارات والدوائـر الحكومية، 

ووكالات الأقاليـم والمقاطعـات، والأجهـزة التنسـيقية والاستشـارية، والسـلطات القانونية 

والـوكالات الأخـرى للدولة. 

وبذلـك تكـون الهيئـة المسـتقلة لتسـوية المنازعات، كجهاز قانوني أسـس حسـب الأصول، 

جـزءاً من نظـام إدارة العمل.

موظف العمل

موظـف في نظـام إدارة العمـل قد يكون منخرطاً في تفتيش العمـل أو العلاقات الصناعية 

أو وظائف خدمة الاسـتخدام.

إغلاق المنشأة

عمليـة إيقـاف العمـل التـي يمنـع صاحـب العمـل فيهـا العامل مـن العمـل مـن خالل 

المنشـأة. إغلاق 

ينُفـذ إغالق المنشـأة بهـدف إجبار العامل على قبـول شروط وأحكام صاحـب العمل أو 

الإذعـان لمطالبه. 

› انظر أيضاً الإضراب.	

الوساطة

يعُترب هـذا المصطلـح، في معظـم الاختصاصـات القضائيـة، مرادفـاً لمصطلـح "التوفيـق". 

ولكـن هنـاك بعـض الجوانـب الأكاديميـة الإضافيـة في الوسـاطة التـي تركـز على نهُـج 

مختلفـة دون أن تغير مـن التوجـه الرئييس للعمليـة ودورهـا غير الحسـمي. 

وتركـز عمليـة الوسـاطة التيسيرية على العمليـة بمفردهـا دون الإدلاء بـأي اقتراحات أو 

معالجـات إلى الأطـراف المتنازعة. 

أمـا الوسـاطة التقديريـة فتقدم المقترحـات وتصُدر التوصيـات للأطـراف المتنازعة، ولكن 

لا يمكنهـا أن تكـون ملزمـة اسـتناداً إلى طبيعـة العملية بحـد ذاتها.
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أمـا الوسـاطة التحويليـة، فترشك الوسـيط بحيـث يعمل على حـث الأطراف 

على الاعرتاف بحاجـات ومصالـح ووجهات نظـر وقيم بعضهـا البعـض، وأيضاً دون 

فـرض أي حلـول بشـأن النزاع.

› انظر أيضاً التحكيم، التوفيق، التيسير.	

الرصد

جـزء مقبـول مـن عمليـة الإدارة يتم بموجبـه مقارنة أداء الأفـراد أو الوحـدات أو الدوائر 

أو المنظمـة بأسرهـا مـع معايير وأهـداف موضوعية، وعلى نحـو منتظم.

› انظر أيضاً التحكيم، التوفيق، التيسير.	

التفاوض

عمليـة يجتمـع فيهـا طرفـان أو أكثر بينهم مصالـح مشرتكة ومتعارضة من أجـل التكلم 

والاسـتماع لبعضهـم البعـض، بهـدف الوصـول إلى اتفـاق مقبول من جميـع الأطراف. 

› انظر أيضاً المفاوضة الجماعية.	

المفاوضة على المواقف

عمليـة تفـاوض تتبنـى فيها الأطـراف خلال المفاوضـة هدفـاً أو أهدافاً ثابتة تحُدد سـلفاً 

دون أدنى اسـتعداد للتحـول أو التنازل عنها. 

نمطيـاً، تتبنـى الأطـراف دور المواجهـة حيـث يسـعى كل طـرف إلى تحقيـق فـوزه على 

حسـاب خسـارة الطـرف الآخـر.

› انظر أيضاً المفاوضة الموُلفة، المفاوضة القائمة على المصالح.	

الاعتراف بوكيل تفاوض

قبـول صاحـب العمـل والسامح لنقابـة عامل )وكيـل تفـاوض( بالتفـاوض على اتفـاق 

بشـأن شروط وظـروف الاسـتخدام نيابـة عـن مجموعـة معينـة مـن العامل يشُـار إليها 

باسـم "وحـدة المفاوضـة". 
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وقـد يكـون الاعرتاف طوعيـاً بحيـث يتُفـق عليـه بين صاحـب العمـل والنقابـة، أو يقرر 

القانـون بشـأنه ، حيـث يقتضي عـادة مـن النقابـة إقامـة الدليـل على أنهـا تُثـل الحـد 

الأدنى المطلـوب مـن عـدد العامل أو النسـبة الدنيـا مـن العامل في مـكان العمـل.

وفي بعـض الأحيـان، يمكـن أن تحـوز النقابـة على حـق التفـاوض الحرصي مـع صاحـب 

العمـل أو حـق أن تكـون المفـاوض الوحيـد معـه. وفي المقابل، قد يعرتف صاحب العمل 

بأكثر مـن نقابة وذلـك لأغـراض تفاوضية. 

ويسُتخدم الاعتراف بوكيل التفاوض، في الغالب، في بعض الدول التي تطبق القانون العام. 

المنازعات على الحقوق

خالف بني عامـل أو عمال وصاحـب عملهم حول انتهاك اسـتحقاقات قائمـة ينص عليها 

القانـون، أو اتفـاق مفاوضة جماعية، أو عقد اسـتخدام. 

وهي عبارة عن مواجهة يشُار إليها أحياناً باسم خصام قانوني. 

وقد تكون هذه المنازعات فردية أو جماعية.

› انظر أيضاً المنازعات على المصالح.	

الحوار الاجتماعي

مصطلـح يصف مشـاركة العامل وأصحاب العمـل والحكومات في عملية صنـع القرارات 

بشـأن قضايـا الاسـتخدام ومـكان العمـل. ويشـمل جميـع أنواع التفـاوض أو التشـاور أو 

تقاسـم المعلومـات فيام بني ممثلي الحكومات وأصحـاب العمل والعامل، أو بين ممثلي 

أصحـاب العمـل والعامل حول قضايـا ذات اهتمام مشرتك تتعلق بالسياسـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة. وقـد يجـري الحـوار الاجتماعـي على مسـتويات عـدة وبأشـكال مختلفـة 

رهنـاً بالظـروف الوطنية.

ويعُترب الحـوار الاجتماعي وسـيلة لتحقيـق التقدم الاجتماعـي والاقتصادي وكذلـك هدفاً في 

حـد ذاتـه، لأنـه يمنح الشـعب فرصـة للتعبير وحصـة في مجتمعاتهم وأماكـن عملهم. ويمكن 

أن يكـون الحـوار الاجتماعـي ثنـائي الطـرف، بني العامل وأصحـاب العمل )الذين تسـميهم 

منظمـة العمـل الدوليـة الرشكاء الاجتماعيني(، أو ثلاثي الطرف بأن يشـمل الحكومـة أيضاً. 

› انظـر أيضـاً المفاوضـة الجماعية، منظمات أصحـاب العمل، الحرية النقابية وحمايـة حق التنظيم، 	

العمال. نقابة 
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الشركاء الاجتماعيون

ممثلو العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم.

الإضراب

عمليـة التوقـف عـن العمـل أو الانسـحاب منـه بشـكل مؤقـت تدبرهـا مجموعـة مـن 

عامل منشـأة معينـة أو عامل عـدة منشـآت بهـدف التعبير عـن إحـدى المخـاوف أو 

الاهتمامـات أو لفـرض مطالـب معينـة كأمـور تتعلـق بظـروف العمل )الأجور، سـاعات 

العمـل، فرتة العمـل( والأمـن الوظيفـي، إلـخ.

وقـد يكـون الإضراب شـاملاً بـأن يتوقـف العمـل برمتـه، أو جزئيـاً كأن يرفـض العامل 

العمـل الإضـافي. 

› انظر أيضاً إغلاق المنشأة.	

نقابة العمال

منظمـة عمال/موظفني تجتمـع على تحقيـق أهـداف مشرتكة لا سـيما تلـك المتعلقـة 

بحمايـة وتحسني شروط وظـروف الاسـتخدام. 

وتجمـع بعـض النقابـات عاملاً مـن نفس الفئـة المهنيـة )مثالً، العاملـون في التمريض(.

وتجمـع نقابـات أخـرى عاملاً مـن مهـن ووظائف مختلفـة ولكـن مـن ذات الصناعة أو 

القطـاع، مثـل عامل النقـل أو الفنـادق أو البناء. 

وبوسـع النقابـات أن تتحـد، بـل هـي تتحـد، مـع نقابـات أخـرى لتشـكيل اتحـادات 

وطنيـة.  ومجالـس 

› انظر أيضاً الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، منظمات أصحاب العمل.	

الهيكل الثلاثي

مبـدأ تأسـيسي وقيمـة أساسـية مـن قيـم منظمة العمـل الدولية ويشُـكل جوهـر عملها. 

ويعـرف الهيـكل الثالثي بأنـه "تفاعـل الحكومـة وأصحـاب العمـل والعامل )مـن خلال 

ممثليهم( كشركاء متسـاوين ومسـتقلين للبحث عن حلول لقضايا ذات اهتمام مشرتك". 

› انظر أيضاً الهيكل الثنائي، الحوار الاجتماعي.	
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التحكيم الطوعي

وضع لا يبُاشر فيه بإجراءات التحكيم إلا بموافقة الأطراف المتنازعة.

› انظر أيضاً التحكيم الاجباري.	

التوفيق الطوعي

وضع تملك فيه الأطراف المتنازعة حرية اختيار اللجوء إلى خدمات التوفيق المتوفرة.

ويغُطـي التوفيـق الطوعـي الحالات التـي تتفق فيها الأطـراف المتنازعة على إشراك طرف 

ثالـث خـاص بصفة موفق، بدلاً من اسـتعمال آليـة التوفيق التي أنشـأتها الحكومة. 

› انظر أيضاً التوفيق الاجباري.	

التعاون في مكان العمل

ترتيبـات وعمليـات تجـري داخـل المنشـأة يتفاعـل بواسـطتها العامل أو ممثلوهـم مـع 

ممثيل الإدارة بغيـة حـل مشـكلات ذات اهتامم مشرتك. 

وهـو عمليـة ثناثيـة الطـرف مـع أنه يمكن لطـرف ثالـث محايـد أن يـؤدي دوراً ترويجياً 

وتيسيرياً.

وتتمثـل الأشـكال الأكثر شـيوعاً لهـذا التعـاون، عـدا عـن تقاسـم المعلومات، في التشـاور 

المفُضي إلى إسـداء المشـورة لإلدارة، والمفاوضـة المفُضيـة إلى اتفـاق مُلزم. 
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معايير العمل الدولية ذات الصلة

الاتفاقيات

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 )رقم 87(

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 )رقم 98(

اتفاقية ممثلي العمال، 1971 )رقم 135( 

اتفاقية إدارة العمل، 1958 )رقم 150( 

اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 )رقم 151( 

اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154( 

اتفاقية إنهاء الاستخدام، 1982 )رقم 158(

التوصيات

توصية التوفيق والتحكيم الاختياريين، 1951 )رقم 92( 

توصية التعاون على مستوى المنشأة، 1952 )رقم 94( 

توصية المشاورات )على المستويين الصناعي والوطني(، 1960 )رقم 113( 

توصية الاتصالات داخل المنشأة، 1967 )رقم 129(

توصية بحث الشكاوى، 1967 )رقم 130( 

توصية إدارة العمل، 1978 )رقم 158( 

توصية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 )رقم 159(

توصية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163(
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قواعد السلوك/التصرف المهني

الولايات المتحدة الأمريكية - خدمة الوساطة والتوفيق والتحكيم 

مدونة قواعد السلوك المهني لوسطاء العمل

الديباجة

إنَّ مزاولـة مهنـة الوسـاطة تحمـل مسـؤوليات وواجبـات أخلاقيـة. وينبغـي لكل مـن يزاولها 

أن يلتـزم بمبـادئ المفاوضـة الجماعيـة الحرة والمسـؤولة. ويجـب أن يدرك واجباتـه والتزاماته 

تجـاه أطـراف المفاوضـة الجماعية، وتجاه أي وسـيط آخـر، وتجاه الوكالات التـي تقدم خدمة 

الوسـاطة، وتجاه جمهـور العموم. 

وإذ تعرتف هـذه المدونـة بمختلـف الواجبـات والمسـؤوليات القانونيـة في البلـدة والولايـة 

والـوكالات الفدراليـة. فهـي لا تهـدف، بـأي حـال مـن الأحـوال، أن تعُـرِّف أو تعُـدل أي مـن 

هـذه المسـؤوليات والواجبـات، ولا أن تحـدد الوقـت والحـالات التـي ينبغـي للوسـطاء، مـن 

أكثر مـن وكالـة، المشـاركة في عمليـة الوسـاطة. ولكنهـا مجرد مدونة شـخصية بشـأن سـلوك 

الفرد. الوسـيط 

وتهـدف هـذه المدونـة إلى إرسـاء مبادئ التطبيـق لجميع الوسـطاء المحترفين الذيـن توظفهم 

البلـدة أو الولايـة أو الـوكالات الفدراليـة، وللوسـطاء الذين توكلهم الأطراف بصورة شـخصية. 

مسؤولية الوسطاء تجاه الأطراف

تقع المسـؤولية الرئيسـية لتسـوية منازعـات العمل على الأطراف بحد ذاتهـا. ويجب أن يدُرك 

الوسـيط، في جميـع الأوقـات، أنَّ الاتفاقـات المنبثقـة عـن المفاوضـة الجماعيـة تمـت بمحـض 

اختيـار الأطـراف. ومن مسـؤولية الوسـيط أن يسـاعد الأطـراف على الوصول إلى تسـوية. 

ويفُضـل أن يتُوصـل إلى اتفـاق من خلال المفاوضة الجماعية دون الاسـتعانة بالوسـاطة. ولكن 

السياسـة العامة والقوانين السـارية تعترف بالوسـاطة كشـكل من أشكال المشـاركة الحكومية 
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الملائمـة، في الحـالات التـي تقتضي ذلك. إنَّ وجوب تدخل الوسـطاء وموعـده يخضع للرغبات 

والأطـراف. ويجـب أن يكـون توسـط الوسـطاء بنـاءً على مبـادرة منهـم، مقتصراً على حالات 

محدودة.  استثنائية 

ولا ينبغـي للوسـطاء اعتبـار دورهـم مقترصاً على حفظ السالم على طاولـة المفاوضة فقط، 

بـل يجـب أن يكـون دورهـم بمثابـة مصـدر تبنـي الأطـراف وتتقـدم على أساسـه، ويجب أن 

يكونـوا على أهبة الاسـتعداد، عند اللزوم، لتقديـم الاقتراحات والبدائـل الإجرائية والجوهرية 

التـي مـن شـأنها مسـاعدة الأطراف على عقـد مفاوضـات ناجحة.  

وبمـا أن الوسـاطة في الأسـاس عمليـة طوعيـة، فـإنَّ تقبـل الأطـراف الوسـيط كشـخص يتمتـع 

بالنزاهـة والموضوعيـة والعدالـة ضروري جداً لأداء واجبات الوسـيط على نحو فعال. وسـوف 

تكـون الطريقـة التـي يتبعهـا الوسـطاء في تأديـة واجباتهـم ومسـؤولياتهم المهنيـة، مقياسـاً 

لجدواهم كوسـطاء. وسـوف تظُهر تصرفات الوسـيط وتواصله الشـفهي والكتابي مع الأطراف 

والوسـطاء الآخريـن والعمـوم، معـدن شـخصيته وصفاتـه الفكريـة والعاطفيـة والاجتماعيـة 

والتقنية.    

مسؤولية الوسطاء تجاه الوسطاء الآخرين

ينبغي للوسـطاء عدم التوسـط في أي نزاع يتولاه وسـيط آخر أو وسـطاء آخرون دون التداول 

والتشـاور معهـم أولاً. ولا ينبغـي للوسـيط التوسـط في نـزاع لمجـرد أنَّ وسـيطاً آخـر قد يكون 

مشـاركاً فيـه أيضـاً. وفي المقابـل، ينبغـي عـدم الافرتاض بـأنَّ غيـاب أحـد الوسـطاء في عمليـة 

الوسـاطة، يوُحـي برضورة إشراك آخر. 

ففـي معظـم الحـالات التي يشـارك فيهـا أكثر من وسـيط في قضية معينة، يتحمل كل وسـيط 

منهـم مسـؤولية إبالغ الآخريـن وإطلاعهـم على المسـتجدات اللازمـة لتحقيق جهـد تعاوني، 

ويجـب أن يتحلى الوسـيط بـكل الدماثة الممكنـة تجاه زملائه الوسـطاء. 

وينبغـي للوسـطاء أن يتجنبـوا إظهـار أي خلاف مع زملائهم أو توجيـه الانتقاد إليهم. وينبغي 

أن تتـم المناقشـات حـول المواقف أو الإجراءات التي يجب أن يتخذها الوسـطاء بشـأن قضية 

معينـة فيما بين الوسـطاء فقط.
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مسؤولية الوسطاء تجاه وكالتهم ومهنتهم

إنَّ الـوكالات المسـؤولة عن تقديم المسـاعدة بشـأن الوسـاطة للأطراف المنخرطـة في المفاوضة 

الجماعيـة، هـي جـزء مـن الحكومـة. وعليـه، يجـب أن يـدرك الوسـطاء بأنهـم جـزء مـن 

ه لا يحُكـم عليهم وعلى عملهم على  الحكومـة كذلـك. ويجـب أن يتذكـر الوسـطاء دائمـاً بأنّـَ

أسـاس شـخصي فقـط، بـل على أسـاس أنهـم يمثلـون وكالتهـم أيضـاً. ولهـذا، فـإنَّ أي ترصف 

مشني أو خلـل مهنـي لا ينعكـس على شـخص الوسـيط فحسـب، بـل على صاحـب العمـل 

كذلـك، مام يهُـدد فعاليـة الوكالـة المعنيـة، والـوكالات الحكوميـة الأخـرى، ويهُـدد مقبوليـة 

الوسـاطة. عملية 

وينبغـي ألا يسـتغل الوسـطاء منصبهـم لتحقيق مكاسـب أو منافع شـخصية، ولا أن يشـاركوا 

بـأي نشـاط مـن أنشـطة الاسـتخدام أو مـع منشـأة قـد تتعـارض مـع عملهـم كوسـطاء، ولا 

أن يقبلـوا أي مبالـغ ماليـة أو أشـياء ذات قيمـة مقابـل أدائهـم لواجبهـم - بخالف رواتبهـم 

العاديـة - أو أن يتورطـوا بـأي التزامـات لأي طـرف قـد تتداخـل مـع أدائهـم لواجبهـم على 

محايد.   نحـو 

مسؤولية الوسطاء تجاه العموم

المفاوضـة الجماعيـة في الأسـاس عمليـة خصوصيـة وطوعيـة. والهـدف الرئيسي للوسـاطة هو 

مسـاعدة الأطـراف على الوصـول إلى تسـوية. ولا تبطـل هـذه المسـاعدة حقـوق الأطـراف 

في اللجـوء إلى العقوبـات الاقتصاديـة والقانونيـة. ولكـن عمليـة الوسـاطة قـد تشـتمل على 

مسـؤولية التأكيـد على تحقيـق الصالـح العـام جـراء تسـوية نـزاع معني؛ إنهـاء التوقف عن 

العمـل؛ مواصلـة العمليـات كالمعتـاد. وبـكل الأحوال، يجـب أن يكون معلوماً أن الوسـطاء لا 

ينظمـون أو يسـيطرون على أي مـن محتويـات اتفـاق المفاوضـة الجماعيـة. 

وقـد يجـد الوسـطاء ضرورة للانسـحاب مـن المفاوضـات إذا اتضـح لهـم بـأن الأطـراف تنـوي 

اسـتغلال وجودهـا كعقوبـة حكوميـة ضمنيـة على اتفـاق مخالـف لسياسـة عامة.  

ومـن المعـروف أنَّ منازعـات العمـل تحُل على طاولة المفاوضات، ولكن قد يكشـف الوسـطاء 

عـن بعـض المعلومـات المناسـبة فيما يختص بما ييل: )1( مطالبات الأطـراف، )2( ما إذا كانت 

هـذه المعلومـات سـوف تسـاعد أو تعرقـل تسـوية النـزاع، و)3( تلبيـة احتياجـات الجمهـور 

المسُتنير.
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وينبغـي للوسـطاء عدم اسـتخدام الإعالم لتعزيز موقفهـم الخاص أو موقـف الوكالة. وحيثما 

كان وسـيطان أو أكثر يتوسـطون بشـأن نـزاع، يجـب أن يتـم التعامل مـع مسـألة المعلومات 

العامـة مـن خالل إجراء متفـق عليه. 

مسؤولية الوسطاء تجاه عملية الوساطة

تعترب المفاوضـة الجماعية مؤسسـة لها جذورهـا في نمط حياتنا الاقتصادية. ويتطلب ممارسـة 

الوسـاطة تطويـر البدائـل التـي سـتقبل بهـا الأطـراف بمـلء إرادتهـم وتكـوِّن أساسـاً لتسـوية 

مشـكلاتهم. ولا ينبغـي أن تكـون الضغـوط غير المناسـبة التي تهـدد المبدأ الطوعـي جزءاً من 

عملية الوسـاطة. 

وبمـا أنَّ منصـب الوسـطاء وخبراتهـم وقدراتهـم تضفـي قيمـة على اقتراحاتهـم وتوصياتهـم، 

وجـب عليهـم أن يقيّمـوا بدقـة تأثير اقتراحاتهم وتوصياتهـم وأن يتحملوا المسـؤولية الكاملة 

عـن صدقهـم وموضوعيتهم. 

تسـوية  وأسـاليب  الصناعيـة  العلاقـات  لدراسـة  مسـتمرة  بمسـؤولية  الوسـطاء  ويضطلـع 

بقدراتهـم.  والارتقـاء  مهاراتهـم  تحسني  أجـل  مـن  المنازعـات 

إنَّ الاقتراحـات التـي يقدمهـا وسـيط أو وكالـة لأطـراف نـزاع والتـي توحـي بـأنَّ نقـل قضيـة 

مـن "منتـدى" وسـاطة إلى آخـر يسُـفر عن نتائـج أفضل، تعُتبر غير مهنية ويجب اسـتنكارها.

وينبغـي للوسـطاء عـدم الكشـف عـن المعلومـات السريـة التـي تتناهـى إليهم مـن الآخرين 

ولأي سـبب كان، ولا حتى في الدعاوى القضائية، ولا أن تسُـتخدم بشـكل مباشر أو غير مباشر 

لتحقيـق منافع أو مكاسـب شـخصية لهم. 

وينبغـي عـدم الكشـف عن المواقـف التفاوضية أو المقترحـات أو الاقتراحـات المقدمة سراً إلى 

الوسـطاء ولعلمهـم الشـخصي خالل مسـار التفـاوض، إلى أي طـرف آخـر قبـل الحصـول على 

إذن الطـرف أو الشـخص الـذي أعطـى هـذه المعلومات.
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جنوب أفريقيا - هيئة التوفيق والوساطة والتحكيم

مدونة قواعد سلوك المفوضين

ُضعت هذه المدونة وفقاً للمادة رقم 117 من قانون علاقات العمل رقم 66 لعام 1995.

الغرض 	.1

الغرض من هذه المدونة هو:

المسـاعدة على الحفـاظ على السـمعة الجيـدة التـي تتمتـع بهـا عمليـات  	1-1

التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم، وعلى وجه الخصـوص، مكتب هيئـة التوفيق 

والتحكيـم. والوسـاطة 

تقديـم الإرشـاد لجميـع المفوضني حـول مسـائل السـلوك والممارسـة المهنيـة  	2-1

عـام.  بوجـه 

الصفات العامة للمفوضين 	.2

ليك يسـود الاعتقـاد بنزاهـة وعدالـة عمليـات التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم وتكسـب ثقـة 

العمـوم، ينبغـي للمفوضين:

الترصف باسـتقامة ونزاهـة وبالعنايـة الواجبة وبمعزل عـن أي ضغط خارجي  	1-2

عنـد إنجـاز مهامهـم القانونيـة؛

حسـن الترصف بطريقة منصفـة تجاه جميـع الأطـراف، ودون أن تثنيهم عن  	2-2

ذلـك الخشـية مـن الانتقـاد أو المصالـح الذاتيـة؛

ألا يلتمسـوا لأنفسـهم التعيني في هـذا المنصـب. غير أن هـذا لا يحـول دون  	3-2

شـاغر؛ منصـب  أي  في  الخدمـة  في  رغبتـه  عـن  بالتعبير  المفـوض  قيـام 

قبـول التكليـف فقـط إن كانـوا يعتقـدون بأنفسـهم الاسـتعداد التـام لتنفيـذ  	4-2

المهمـة؛ تـولي  على  والقـدرة  بسرعـة،  العمليـة 
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تجنـب المشـاركة في أي علاقـات ماليـة أو تجاريـة أو اجتماعيـة من شـأنها أن  	5-2

تؤثـر على حيادهـم، أو تـؤدي إلى خلـق انطبـاع بالمحابـاة والتحيـز؛

عـدم التأثير على مسـؤولي أو موظفـي هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم  	6-2

الإغـراءات الأخـرى.  أو  الهدايـا  بـأي وسـيلة غير لائقـة، بمـا في ذلـك 

تضارب المصالح والإفصاح 	.3

يفُصـح المفوضـون عـن أي مصالـح أو علاقات من شـأنها التأثير على حيادهم  	1-3

واسـتقامتهم أو تخلـق الانطبـاع بالانحيـاز. وتقـع مسـؤولية الإفصـاح على 

عاتـق المفوضني.

يفُصـح المفوضـون المكلفـون بالتدخـل في أية قضيـة لهيئة التوفيق والوسـاطة  	2-3

والتحكيـم مبـاشرة، أو مـن خالل وكلائهـم المعتمديـن وقبـل قبولهـم لتـولي 

المهمـة، عـن:

أي مصالح مالية أو شخصية مباشرة أو غير مباشرة في القضية؛ 	1-2-3

أي علاقـة ماليـة أو تجاريـة أو مهنيـة أو عائليـة أو اجتماعيـة، حاليـة كانـت  	2-2-3

أم سـابقة، مـن شـأنها أن تؤثـر على الحيـاد أو تـؤدي إلى خلـق انطبـاع مُربر 

بالمحابـاة أو التحيـز؛

إذا لم تكـن الظـروف التـي تقتضي الإفصـاح معلومـة لدى المفـوض قبل قبول  	3-2-3

التكليـف، ينبغـي لـه القيام بالإفصاح فـور علمه بهذه الظروف. وقد يشـتمل 

الإفصـاح، في ظـل إجـراءات التحكيـم، على الشـهود الذين قـد تربطهم علاقة 

معينـة مـع المفوض؛

بعـد القيـام بالإفصـاح بشـكل سـليم، يجـوز للمفـوض أن يتـولى القضيـة إذا  	4-2-3

رغـب الطرفـان بذلـك، وعليـه أن ينسـحب إن اعتقـدا بوجـود تضـارب في 

المصالـح برصف النظـر عـن وجهـة النظـر التـي أعربـت عنهـا الأطـراف؛

في حـال لم يصـل الطرفـان إلى إجامع حـول انسـحاب المفـوض مـن عدمـه،  	5-2-3

التاليـة: الظـروف  تحققـت  إن  الانسـحاب  عـدم  للمفـوض  ينبغـي 



الفصل العاشر

الملحق )ج( - قواعد السلوك/التصرف المهني

ي
ف المهن

صر
سلوك/الت

ج( - قواعد ال
ق )

الملح

إن نصت الاختصاصات المرجعية على إجراء يتُبع لتحديد حالات الاعتراض {{

على المفوضين، فعندئذ ينبغي اتباع هذه الإجراءات؛

إن قرر المفوضون، بعد دراسة دقيقة للمسألة، بأن سبب الاعتراض غير جوهري، وأن {{

بوسعهم رغم ذلك التصرف بحياد وإنصاف، وأن الانسحاب سوف يؤدي إلى تأخير 

مغرض أو يخالف غايات العدالة. 

السلوك خلال جلسات الاستماع 	.4

ينبغـي للمفوضني تنفيـذ جلسـات التحكيم بعـدل وحرص وبطريقـة منصفة  	1-4

وحياديـة. 

لا ينبغـي أن يتواصـل المفوضـون على نحـو غير رسـمي مـع أي مـن الأطراف  	2-4

أو ممثليهـم خالل تـولي القضيـة دون حضـور الطـرف الآخـر أو موافقتـه. 

ينبغـي للمفوضني التحيل بالصبر والدماثـة تجاه الأطـراف وممثليهم أو تجاه  	3-4

الشـهود، وينبغي لهم تشـجيع المشـاركين في الجلسـة على تبني السـلوك ذاته.

على  الأطـراف  اتفـاق  احرتام  التحكيـم  على  القائمني  للمفوضني  ينبغـي  	4-4

الآلي. التسـجيل  اسـتخدام 

ينبغـي للمحكـم، عنـد التقريـر بشـأن عقد جلسـة اسـتماع مـن جانب خصم  	5-4

واحـد، أن يأخذ بالحسـبان الظـروف القانونية والتعاقديـة ذات الصلة وغيرها 

مـن الظـروف وثيقـة الصلـة بالموضـوع.

ينبغـي أن يقتنـع المفوض قبل الموافقة على جلسـة اسـتماع مـن جانب خصم  	6-4

واحـد، بـأنَّ الطـرف الرافـض لحضـور الجلسـة أو المتغيـب عنها قد تـم إبلاغه 

بفرتة كافيـة حـول موعـد ومـكان وغرض الجلسـة. 

في حـال كان هنـاك أكثر مـن مفـوض يقومـون بمهـام الموفـق أو الوسـيط أو  	7-4

المحكـم، ينبغـي للمفوضني خالل الجلسـات منـح بعضهـم البعـض فرصـة 

للمشـاركة. كاملـة 

ينبغـي للمفوضني عـدم تفويض مهـام التدخـل في أي قضية لأي شـخص آخر  	8-4

التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم.  دون إشـعار مسـبق وموافقـة هيئـة 
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ما بعد الجلسات 	.5

ينبغـي للمفوضني عـدم الكشـف عـن أي قرار مرتقـب لأي مـن الطرفين قبل  	1-5

بالتزامـن. لكليهام  إصـداره 

ينبغي أن تكون قرارات المفوضين قاطعة وأكيدة ومقتضبة قدر الإمكان. 	2-5

لا يسُمح بأي توضيح أو تأويل للقرار دون موافقة الطرفين.  	3-5

ينبغـي للمفوضني، بموجـب الاتفاقـات التي تسـمح أو تقتضي شرح أو تأويل  	4-5

قـرار تحكيـم، أن يمنحـوا كل طـرف فرصـة الاسـتماع إليـه.

ية السرِّ 	.6

إنَّ المعلومات التي يكشـف عنها أي طرف للمفوضين بشـكل خصوصي خلال مسـار التوفيق، 

يجـب أن يحتفـظ بهـا المفوضـون بسريـة تامـة وألا يكشـف عنهـا للطـرف الآخـر أو لأطراف 

ثالثـة مـا لم يتم الحصـول على تصريح بكشـفها. 

سلطة الاختصاص 	.7

ينبغـي للمفوضني، وبـكل أمانـة، احرتام حدود وشـمول سـلطات الاختصاص  	1-7

الـذي يرسي عليهـم. القانـون  اتفاقيـة أو يعتمدهـا  التـي تعتمدهـا أي 

ينبغـي للمفوضني قبـول أي تسـوية يصـل إليهـا الأطـراف على نحـو مبـاشر  	2-7

مراحـل  كافـة  وخالل  معينـة،  قضيـة  في  المسـائل  جميـع  أو  بعـض  بشـأن 

المسـائل.  هـذه  تجـاه  قضائيـة  ولايـة  أي  مـن  تعفيهـم  أنهـا  على  التحكيـم، 

إجراء عمليات التوفيق بواسطة مفوضين بصفة محكمين 	.8

يجـوز للمفوضني القائمني على التحكيم بصفـة محكمين أن يقترحوا على الأعضـاء بأنه ينبغي 

عليهـم التوفيـق أولاً بهـدف معرفـة إن كان التوفيق ملائمـاً للقضية. وينبغـي للمفوضين عدم 

متابعـة القضية، إن لم توافـق الأطراف عليه. 
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الاعتماد على قرارات محكمين آخرين وعلى بحوث مستقلة 	.9

يجـوز للمفوضني الذيـن على وشـك إصدار قـرارات استشـارية أو مُلزمـة أن يأخـذوا بالاعتبار 

قـرارات محكمني آخريـن، أو القضايـا التي صدر بشـأنها قـرارات، أو البحوث المسـتقلة، ولكن 

يجـب أن يتحملـوا المسـؤولية الكاملة غير المنقوصة عن كل جانب مـن جوانب القرار الصادر.

تجنب حالات التأخير 	.10

يضطلـع المفوضـون بواجـب وضـع جـداول أعمالهـم بطريقـة تضمـن الوفـاء  	1-10

بالتزاماتهـم تجـاه هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم خالل فرتة مناسـبة.

ينبغي للمفوضين التعاون مع الأطراف والهيئة بغية تجنب حالات التأخير. 	2-10

حـال انتهـاء جلسـة الاسـتماع، ينبغـي للمفوضني التقيـد بالحـدود الزمنيـة  	3-10

القـرار. لإصـدار  المقـررة 

الرسوم والنفقات 	.11

ينبغـي للمفوضني الذيـن يعملـون بـدوام جـزئي أن يخضعوا لهيكلية الرسـوم  	1-11

التـي تقرهـا الهيئـة، وينبغـي لهم عدم الاتفـاق مع الأطراف على أي ترتيبات 

الرسوم. بشـأن 

ينبغـي للمفوضني حفـظ سـجلات وافيـة لتوثيـق أتعـاب ونفقـات الخدمات  	2-11

ومحاسـبة الهيئـة عليهـا خالل فرتة مناسـبة. 

الكفاءة 	.12

طلـب  أو  القضيـة  مـن  الانسـحاب  أو  التكليـف  رفـض  للمفوضني  ينبغـي  	1-12

كفاءاتهـم. تتعـدى  القضيـة  أن  رأوا  حـال  في  التقنيـة،  المسـاعدة 

ينبغـي للمفوضني القائمني على التحكيـم بصفة محكمين اسـتيعاب المسـائل  	2-12

التـي تشُـكل جـزءاً مـن النزاع قبل السـعي إلى مسـاعدة الأطراف عبر تسـوية 

النـزاع. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي للمفوضني قضـاء بعـض الوقـت في البدايـة 

للتأكـد مـن فهـم مواقـف واحتياجـات وتوقعـات الأطـراف.
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أسس إجراءات التوفيق 	.13

ينبغـي للمفوضني القائمني على التحكيـم بصفـة محكمني أن يقُرروا منـذ بدايـة القضية ما 

إذا كانـت الإجـراءات سـتتم على أسـاس "دون إجحـاف" وأن يضمنـوا موافقة الأطـراف بهذا 

الخصوص. 
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Governance and Tripartism Department 
International Labour Office

 4, route des Morillons, 
CH-1211 Geneva 22 Switzerland

Email: governance@ilo.org 
Tel: + 41 22 799 7032

برنامج الحوار الاجتماعي وقانون العمل وإدارة 

العمل
المركز الدولي للتدريب

التابع لمنظمة العمل الدولية

Viale Maestri del Lavoro, 10
Turin 10127 Italy

socdial@itcilo.org :بريد إليكتروني

هاتف: 6949 693 011 39 +

فاكس: 6350 693 011 39 +




